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 مشبب  يعداد / غالب صالح علإ

 إشراف 

                                                                     ( الأستاذ الدكتور/على كنعان                       ي)الرئيس  المشرف  مصطفى المتوكل /الأستاذ الدكتور  المشرف المشارك

ال       النظام  في  الأساسية  الركيزة  التجارية  المصارف  أن   نقديتعد  للاقتصاد  يمكن  خلاله  من    الذي 
  التطورات المتلاحقة في الحياة الاقتصادية، وما ترتب على يؤدي وظائفه في أي بلد، ولا سيما في ظل  

تجاوزذلك   الذي    المصارف  من  اليمنيةوللتعرف على  .  هتمارسللدور  المصارف  لتلك   ،أداء  ومواكبتها 
في أداء دورها في جذب المدخرات ن الأمر يستدعي تقييم أدائها للتعرف على مدى نجاحها  إ ، فالتطورات 
 مختلف المجالات الاستثمارية من ناحية أخرى.  وتوظيفها في ،من ناحية

خلال  الدراسة  هذه  هدفت  وقد        من  المصرفي،  الأداء  تقييم  أكثر    رئيسية  معاييرب   سترشاد الاإلى 
في   تساعد  أوضاع  عمومية؛  التجارية  اتلك  معرفة  و الدراسةب  عينةلمصارف  مالية  ثلاثة  بناء  ،  نماذج 

في   تساعد  وقياسية؛  الآثاروإحصائية  أداء    بيان  في  السائدة  والاتجاهات  للأوضاع  تلك المباشرة 
 . وعملياتها الجارية، وقوائمها المالية السنوية المصارف

أهداف      إلى    ولتحقيق  قسمت  فقد  الدراسة،  و هذه  فصول،  وخمسة  والتوصيات،   الاستنتاجات مقدمة، 
الفصل الثاني المعايير    تجارية، بينما تناولخية والنظرية للمصارف التناول الفصل الأول الخلفية التاري

المستخدمة   التجارية،المالية  المصارف  أداء  تقييم  تناول  في  حين  الثالث   في  المصارف    الفصل  أداء 
 . التجارية اليمنية

لذي أوضح الأثر غير المعنوي  اقياس أداء المصارف التجارية اليمنية،  فقد تناول  الفصل الرابع    أما     
ظهر  أبينما    ،الودائعوإلى    للكفاءة التشغيلية والتمويلية لرأس المال على معدل العائد إلى حقوق الملكية 

و  الملكية  حقوق  لمعدل  المعنوي  الإجمالي  معدل  الأثر  الإنتاج  على  المصارففي  الأجور  وكما  تلك   ،
أأ أي  وجود  عدم  المصرفظهر  والمدخلات  للمخرجات  معنوي  الإثر  الإنتاج  على  للمصارف  ية  جمالي 

   .راسةعينة الد 
  التجارية   ارفلمصنتائج الدراسة ل  أسلوب التحليل المقارن لتقييمفتناول    والأخير  الفصل الخامس  وأما     

  ، مؤشرات التحليل المالي، والتوظيفات، و التركيب النوعي للودائعكفاية رأس المال، و   ، من حيث،اليمنية
ختم  تو ،  عربية وأجنبيةمع مصارف  المالية  وكذلك مقارنة أهم المؤشرات  والتطبيق القياسي،    ،والإحصائي

   ها الدراسة.يلإعرض لأهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصلت الدراسة ب
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 كلمة شكر
 

)على الدكتور الفاضل وعظيم الامتنان لأستاذي أتقدم بجزيل الشكر      
الإشراف على هذه والدكتور مصطفى حسين المتوكل لتفضلهما ب ،كنعان(

دراسة، وتوجيهي وإرشادي إلى أن وصلت هذه الدراسة إلى صورتها ال
 النهائية.

، والدكتور فريد الشماعمحسن إلى الدكتور خليل كما أتقدم بالشكر     
الإخوة في  وإلى جميع ،ه لي من نصح وإرشاد في دراستيالما قدمالجاعوني 

لما أبدوه من تعاون، والشكر موصول إلى جميع أساتذتي  ،المصارف اليمنية
لى جميع الإخوة الأفاضل العاملين في إو ،الأفاضل في قسم الاقتصاد والتخطيط

وأخص بالذكر  العون والمساعدةيد لى جميع من قدم لي إمكتبة الأسد، و
 الدكتور ماجد الرزامي، والدكتور حسن الصبري، الدكتور عبدالله العاضي، و

والدكتور فؤاد المخلافي، ، والدكتور محسن الشاحذي، والدكتور حسن جعفر
والشكر موصول أيضا إلى والدكتور محمد الشرعبي،  ،والدكتور عبده مدهش

               والأخ/ على الشعابي. ،عادل العود  والأخ/  بسام حبيش،الأخ / 
 



- 1 - 
 

 :  مقدمة 
من اقتصاد موجه    ؛في منتصف العقد الأخير من القرن الماضي  أسلوب إدارة الاقتصاد اليمني  تحول      

ًً مباشراً  وقد  إلى اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على تفاعل آليات السوق.    ،تلعب فيه القرارات الإدارية دوراً
ثت المالية التي أحد م المعلومات، والاتصالات، والأدوات  تطورات كبيرة في مجالات نظ شهدت تلك الفترة 

أسلوب،   في  كبيرة  تغيرات  المصرفيةبدورها  التعاملات  المصارف  ،وطريقة  تتمكن  مواكبة    ()ولكي  من 
المتعاقبة التطورات  إستراتيجية  ،تلك  تحالفات  بعقد  منها  العديد  عالمية    ؛قام  عنها ظهور مصارف  نجم 

بالرغم من  ،  وعلى المستوى المحلى  ، عملاقة قادرة على توفير خدمات مصرفية متنوعة وبأسعار تنافسية
الجهود التي تبذل من قبل الجهات الرقابية والإشرافية، لتشجيع وحث المصارف اليمنية على الاندماج،  

زالت تعاني من صغر  ، إلا أنها لا  تلك المنافسةتستطيع الصمود أمام  في وحدات مصرفية أكبر حتى  
التمويلية هياكلها  وضعف  شبه    ،أحجامها،  الكيانات  على  الحرص  إلى  بالإضافة  عام،  بوجه  والمالية 

الالعائلية أو شبه المغلقة،   للتغلب على    من قبل الجهات الرقابية المختصة؛مؤخراً    توجيهات وقد بدأت 
لالظاهرة    تلك دنيا  حدود  )بتحديد  المال  بازل(  تطبيقاً رأس  لجنة  تكون    ،لمقررات  الوحتى  توجيهات تلك 

للتعرف على مدى نجاحها في    تقييم أدائها،يصبح من الضروري    ،مبنية على أسس علمية وموضوعية
ناحية من  المالية  المدخرات  تعبئة  دورها في  الم  ،أداء  الاستثمارية  القنوات  إلى  من    درةوتوجيهها  للعائد 

 .ناحية أخرى 
 أهمية الدراسة:  

الدراسة     أداء  كثيرةمن منطلق أن هناك مبررات  ،  تبرز أهمية هذه  بتقييم  التجارية   للاهتمام    المصارف 
 أهمها:  ؛اليمنية

لقطاع حيوي ت -1 المدخرات   وفاعلاً   اً رئيسي  اً دور   يلعب   ناولها  تعبئة  الوطني في  الاقتصاد  مستوى   ، على 
 المختلفة. ات الاستثمار المجالات وتوظيفها في أوجه 

منها  نتائج المتحققة  ال ، وعلى  تلك المصارف  ات التي تنتهجهاتسليط الضوء على مدى فاعلية السياس -2
 في البلاد. رئيسيةسلباً أو إيجابا في إطار المؤسسات النقدية ال

اا -3 لتأكيدها من ناحية، ؛  المصارف التجارية اليمنية  التي ترتكز عليها   يةلميزات الاقتصاد لتعرف على 
فترة  خلال    واجههاالتي ت  ،تلافي المعوقات والسلبيات ب والعمل على تصحيح مسارها من ناحية أخرى,  

 الدراسة.

الدراسات   -4 أغلب  مراعاة  اليمنيةعدم  التجارية  المصارف  أداء  تناولت  بشكل ؛  التي  الأداء  لأساسيات 
 شمولي، خصوصاً فيما يتعلق بتجانس العينة موضوع الدراسة.

 
 

() تم استخدام كلمة )مصرف( بدلًا عنها لأنها كلمة عربية تعبر عن المقصود    هعلى الرغم من شيوع كلمة )بنك( في الجمهورية اليمنية،؛ إلا أن
 تماماً.
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 أهداف الدراسة: 
   :تيةالآتسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف     
على معرفة أوضاع تلك   تساعد ؛  رئيسية  معايير ب  الاسترشاد من خلال    ،يء المصرفداالأوتقييم  تحليل   -1

 .المصارف، وما هي الصعوبات والمعوقات التي تواجهها

 ،في بيان الآثار المباشرة للأوضاع والاتجاهات السائدة  ساعد تمالية وإحصائية وقياسية؛  بناء نماذج   -2
 وقوائمها المالية السنوية.  ،، وعملياتها الجاريةالمصارف التجارية سلوكيات في 

علىا -3 المصارف  لتعرف  لعمل  المنظمة  المستقبلية  والخطط  بعضاً    ،السياسات  ببعضها  وعلاقتها 
العام الاقتصادي  حيث    ،وبالهيكل  من  وحدات   اندماجها سواء  لمتطلبات    ،كبرأ  في  الاستجابة  أو 

 وإشراف المصرف المركزي.  ،والرقابة عليها في إطار توجيهات الجهات الرقابية، وتحريرها من القيود 

  دراسة:مشكلة ال 
والقوانين    ،البيئة المحيطةضعف  تتمثل أهمها في    ةتعاني المصارف التجارية اليمنية من مشاكل عد     

عدم    بالإضافة إلىنها إضعاف أدائها على أكمل وجه.  أ والتي من ش  ،والتشريعات التي تعمل في إطارها
  يفه  ت ن وجد إو   ،عشوائي دون تخطيط مسبقبشكل   هاإذ يتم العمل في  ،واضحة المعالم  إستراتيجيةوجود  

عن   الوطني،    إستراتيجيةعبارة  الاقتصاد  خدمة  إلى  ترمي  لا  ضعفو خاصة  ذلك  يؤكد  بنية    ما 
الإداريةعدم  و   ،المصارف إجراء    ،الكفاءة  المصرفيةأوعدم  الخدمات  على  تطوير  على    ،ي  والحفاظ 

التقليدي   التخصصي  الأالطابع  قصير  الائتمان  منح  خلال  في    ،جلمن  الحاد  الانخفاض  لذلك  وتبعاً 
المصرفي الائتمان  عمليات  المصرفية  ،حجم  الودائع  حجم  ارتفاع  من  الم  ،بالرغم  هذه  أثرت    شاكلكل 

أو   الفعلي    خرآببشكل  الأداء  تبين  واقعية  حقائق  على  الوقوف  ينبغي  المنطلق  هذا  ومن  أدائها.  على 
 للمصارف التجارية اليمنية، وذلك لا يتم إلا من خلال وضع حلول للتساؤلات الآتية: 

 ير التي يمكن الاسترشاد بها لتقييم أداء المصارف التجارية. ي ما هي المعا -1

إلى القروض، ومعدل القروض إلى الودائع، على معدل العائد إلى  لمعدل حقوق الملكية    أثروجد  هل ي -2
 حقوق الملكية. 

لمعدل حقوق الملكية إلى القروض، ومعدل القروض إلى الودائع، على معدل العائد إلى    أثروجد  هل ي -3
 الودائع.

 رفي(. معدل حقوق الملكية، ومعدل الأجور على إجمالي الإيرادات الكلية )الإنتاج المصل أثروجد هل ي -4

  . الإنتاج الإجمالي للمصارفعلى المصرفية  لمخرجات والمدخلات ل أثروجد هل ي -5

 
 

 :الدراسة فروض 
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المالية والاقتصادية، فقد تم وضع فروض ذات علاقة      بتساؤلات  نظراً لاستخدام العديد من المتغيرات 
 :  الآتييمكن إيجازها على النحو الدراسة، 

في:  -1 تتمثل،  اليمنية  التجارية  المصارف  أداء  لتقييم  بها  الاسترشاد  يمكن  عمومية  معايير  عدة  هناك 
معايير الإقراض، معيار السيولة، معيار تنمية الودائع، معيار الاستثمارات معايير كفاية رأس المال،  

 المصرفية.

الودائع، على أثر معنوي وجد هناك  ي  لا -2 إلى  القروض  القروض، ومعدل  إلى  الملكية  ، لمعدل حقوق 
 معدل العائد إلى حقوق الملكية. 

القروض، ومعدل  أثر معنوي وجد هناك   يلا -3 إلى  الملكية  الودائع، على ، لمعدل حقوق  إلى  القروض 
 معدل العائد إلى الودائع. 

هناك  ي  لا -4 معنوي وجد  الكلية ل،  أثر  الإيرادات  إجمالي  على  الأجور  ومعدل  الملكية،  حقوق  معدل 
 )الإنتاج المصرفي(. 

 لمخرجات والمدخلات المصرفية على الإنتاج الإجمالي. ل هناك أثر معنوي وجد يلا  -5

 منهج الدراسة: 

المعاصرة  صاغت    الدراسات  تساؤلات  في  العلمية  التساؤلات    ،التصورات  هذه  كانت  أم  سواء  اقتصادية 
غيرها أم  المتغيرات   ضمن   ،اجتماعية  لجميع  والتحليل  الدراسة  على  القائم  العلمي  والعوامل    ،المنهج 

ب  الدراسةالمرتبطة  هذه  فإن  لذلك  ات  التساؤلات،  الوصفي  المنهج  الأول  منهجين:  على  لاستنباطي،  عتمد 
 .لتناسبهما مع أهداف الدراسة ؛بينما تمثل الثاني في منهج التحليل الكمي

 مجال وعينة الدراسة: 
تطبيق هذه الدراسة على عينة مكونة من خمسة مصارف يمنية هي: المصرف اليمني للإنشاء جرى     

اليمن   ومصرف  الدولي،  اليمن  ومصرف  اليمني،  الأهلي  والمصرف  والمصرف  والتعمير،  والكويت، 
اليمني، ي  التجاري  بعضها  إن  والبعض  حيث  عامة،  مصارف  وذات    الآخرمثل  خاص  والثالث  مختلط، 

شريك أجنبي، وقد تم اختيار هذه العينة، حسب ما توافر لدينا من بيانات، ومعلومات كافية من التقارير  
 المصرف المركزي. و ، التجارية السنوية للمصارف

يتعلق      فيما  للدراسةأما  الزمنية  الفترة  أو  فقد امتدت من )بمجال،  تم اختيار 2008  –1995،    (، وقد 
 كبداية لفترة الدراسة؛ لعدة أسباب هي:  1995عام  

،  الثانية  الخليجحرب  متتالية بدءاً من أزمة  اقتصادية  بداية مرحلة جديدة لخروج اليمن من آثار أزمات   -1
عام   صيف  حرب  بأزمة  أوشكت  1994وانتهاء  التي  إ ،  حافة  على  إلى  اليمني  الاقتصاد  يصال 

 الانهيار. 
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بداية مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية في اليمن نحو التحرر والانفتاح، وزيادة دور القطاع  -2
 الخاص في إدارة الاقتصاد، ومشاركة القطاع العام في ذلك.

ا -3 القطاع  الرشبداية إصلاح  مؤشرات  باستخدام  الاقتصادية    ،الاقتصادي  د لعام  للمتطلبات  والاستجابة 
 والمعايير الإنتاجية على المستويين المحلي والدولي.

 سات السابقة: الدرا    

تداعيات  نتيجة  الآونة الأخيرة؛  ، لاسيما في  من المواضيع الهامة  يداء المصرفالأ  موضوع تقييم   تبر يع   
كما أن الاهتمام    ،العالمية  وما رافقها من انهيار الكثير من المصارف  المالية والاقتصادية العالمية،الأزمة  

غير   أمر  الأخرى  للدراسات  الأهمية  من  قدر  أي  إعطاء  دون  الدراسة  الا  ،منطقيبهذه  على  وأن  طلاع 
الآ نظر  شكوجهات  بلا  على  ي  ؛خرين  عمقاً اساعد  أكثر  جوانب    طلاع  من  الدراسة،لكثير   هذه 

الجانب  وس هذا  في  الدراسات    اً د عد نستعرض  و من  موضوع    ،الأجنبيةالعربية  تناولت  الأداء التي  تقييم 
    كما يلي:، والدراسات التي تناولت الكفاءة المصرفية

 تناولت أداء المصارف أولا: الدراسات التي  
أهمية     المتغيرات  ترجع  تبين  أنها  إلى  الدراسات  عنا  ؛المستخدمةهذه  المصارف  كأهم  أداء  لتقييم  صر 

   ف نستعرض أهم هذه الدراسات حسب تسلسل تواريخ إصدارها على النحو التالي:  و ، وسالتجارية

 :  (Philip, 1989) (1)  دراسة -1
دولة في شمال أوربا وشمال أمريكا    12هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أداء المصارف التجارية في      

إذ تم    ؛وما هي بعض العوامل المؤثرة على الربحية  ،وأستراليا، حيث تناولت موضوع ربحية تلك المصارف
تحديدها بما يلي: نسب رأس المال، والسيولة، وسعر الفائدة، وتركز الودائع، وتوصلت الدراسة إلى وجود  

  ، بين نسب السيولة والربحية  وكذلك وجود علاقة إيجابية  ،علاقة إيجابية مابين نسب رأس المال والربحية
 وتركز الودائع والربحية.  ،وبين سعر الفائدة والربحية

 :  and Matthew (Ross(1991 , )2( دراسة -2
سترالي خلال الفترة الممتدة ير المالي على الأداء المصرفي الأتهدف هذه الدراسة إلى تقييم آثار التحر    

عام  عام 1980من  منتصف  إلى    ،1989حتى  الباحثان  أشار  الحصة    آثاروقد  على  المالي  التحرير 
عام    ،السوقية نهاية  في  تشكل  مصارف  أربعة  نسبته    1984لأكبر  ما  الأجنبية  المصارف  دخول  قبل 

, وقد انخفضت حصة هذه المصارف في عام    ستراليالأ  من إجمالي موجودات القطاع المصرفي  80,7%
مو   ،%70,3إلى  1989 حصة  كانت  حين  افي  المصارف  العامجودات  هذا  في  تبلغ  من    %9,6لأجنبية 

 
(1) Borke Philip,(1989) "Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America 

and Australia" Journal of Banking and Finance, Vol 13. 
(2)   Milbourne, Ross, and Cumber Worth, Matthew,(1991) " Australian Banking Performance in An Earning of 

Deregulation," Australian Economic Papers, Vol, 30, No 57.     
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المصرفي القطاع  موجودات  توصلستراليالأ  إجمالي  التي  النتائج  ومن  أيضاً   .  الباحثان  انخفاض    إليها 
القط ملحوظربحية  بشكل  الأسترالي  المصرفي  في  اع  المشكوك  الديون  مخصصات  ارتفاع  نتيجة  وذلك   ,

هذه المخصصات إلى زياد حدة المنافسة بين المصارف العاملة في  تحصيلها, ويرجع السبب في ارتفاع  
العملاءأ نحو  الموجهة  قروضها  بزيادة  المصارف  هذه  قامت  حيث  الائتمانية    ،ستراليا,  المخاطر  ذوي 

 وذلك في سبيل زيادة حصتها السوقية .  ،العالية

   : (Berger, 1995)  )1( دراسة  -3
على     العائد  معدل  وبين  الأصول،  إلى  المال  رأس  نسبة  بين  العلاقة  اختبار  إلى  الدراسة  هذه   هدفت 

وقد    ،(1989-1983حقوق الملكية لدى المصارف التجارية الأمريكية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين )
الم حقوق  على  العائد  ومعدل  المال  رأس  نسبة  مابين  الانحدار  تحليل  الباحث  هذه  استخدم  لاختبار  لكية 

(، وذلك بسبب إجراء بعض  1992-1990العلاقة. وقد قام الباحث بإعادة إجراء التحليل خلال الفترة ) 
 التغييرات في الأنظمة والقوانين المتعلقة بالمصارف التجارية.

 ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة:  
وبين معدل العائد على حقوق الملكية خلال    ، وجود علاقة طردية بين نسبة رأس المال إلى الأصول ▪

( والسبب في ذلك يعود إلى أن زيادة الإيرادات تؤدي إلى زيادة نسبة رأس المال، 1989-1983الفترة )
 وهذا ناجم عن احتجاز الأرباح وعدم توزيعها على المساهمين.

لى الأصول خلال الفترة  وبين نسبة رأس المال ع  ،وجود علاقة عكسية بين العائد على حقوق الملكية ▪
(1990-  1992.) 

توصل الباحث إلى صحة المنطق النظري الذي ينص على وجود علاقة   ؛ومن خلال هاتين النتيجتين    
في حين يكون هناك    ،طردية بين الربحية ورأس المال، وذلك عندما يكون رأس المال أقل من الحد الأمثل

أي أن المصارف  أكبر من الحد الأمثل.  عندما يكون رأس المال    ،علاقة عكسية بين الربحية ورأس المال
ذات رأس المال المرتفع يكون    وبالتالي فإن المصارف  ، المرتفعة تواجه مخاطر إفلاس أقلذات الملاءة  

 ها أفضل من الأخرى.  أداؤ 

 

   :(Coit and Karr, 1997) (2)  دراسة -4

 
(1)  Berger, Allen,(1995) "The Relationship Between Capital and Earnings in Banking" Journal of money, credit 

and Banking , Vol 27, No 2.    
(2)  Coit, Craig l, Karr, John,(1997)" Performance Measurement in the Banking Industry, Result of BAI . Survey, 

Bank Accounting and Finance, Vol. 1. No 3. 
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هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المؤشرات المستخدمة في قياس أداء المصارف في الولايات     
من   الدراسة  عينة  وتكونت  الأمريكية،  أمريكيا  250المتحدة  هناك    ،مصرفاً  أن  الدراسة  نتائج  وأوضحت 

  150ياس الأداء ما يقارب إذ بلغت التكاليف السنوية لق   ؛من قبل إدارات المصارف بمقاييس الأداء  اً اهتمام
التجارية صغيرة  بليون دولار، كما أظهرت الدراسة أن اهتمام المصارف  بمقاييس    الحجم   ألف دولار لكل 

واستخدمت الدراسة عدة مقاييس لقياس الأداء أهمها ما    لا يقل عنها في المصارف كبيرة الحجم.  ،الأداء
   لإيرادات، المصاريف المباشرة، العائد إلى الموجودات. يلي: العائد إلى حقوق الملكية، مساهمة الأرباح، ا

  : (2000)المعمري،  (1) دراسة -5
وفي أداء   ،سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أهم العوامل المؤثرة في أداء مديري المصارف التجارية     

نظرية الوكالة وأسسها، وقد قام الباحث باختيار متغيرين    ونتائج أعماله من خلال تطبيق مبادئالمصرف  
كلاً  الربحية  عن  للتعبير  حدةمعتمدين  على  رأس    على  العائد  ومعدل  الأصول  على  العائد  معدل  هما   ،

المصرف  ،المال مال  رأس  في  الإدارة  مساهمة  تضمنت  المستقلة  بين    ،والمتغيرات  المبرم  العقد  ونوعية 
 وكفاءة نظام المعلومات.   ،فعالية نظام الرقابة الداخليةو  ،المديرين والمساهمين

وأظهرت الدراسة وجود علاقة موجبة بين مساهمة الإدارة في رأس مال المصرف ومعدل العائد على     
ولكنها غير مقبولة إحصائياً، وكذلك وجود علاقة موجبة ومقبولة إحصائياً بين كل من نوعية    ؛الموجودات 

وبين كفاءة نظام المعلومات في   ،وبين فعالية نظام الرقابة الداخلية  ،العقد المبرم بين المساهمين والمديرين
من أهم العوامل   ،ثة الأخيرةالمصرف ومعدل العائد على الأصول، وأشارت الدراسة إلى أن المتغيرات الثلا

 من التغير في معدل العائد على الأصول. %91إذ فسرت  ؛المؤثرة في أداء المديرين والمصارف وربحيتها

 ( : 2000)غانم،  (2)  دراسة -6
(، وتحديد  1998-1978خلال الفترة )   ،هدفت هذه الدراسة إلى تقييم أداء المصارف التجارية الأردنية       

غية التعرف ب  ؛وقد قام الباحث باستخدام أدوات التحليل المالي  ، ثرت على هذا الأداءأأهم العوامل التي  
المصارف هذه  أداء  المختلفةعلى  العوامل  إلى  التعرض  تم  كما  الأداء،    ثرت أالتي    ،،  هذا  والتي  على 

إضافة إلى   ،ية التي عاصرها الأردنوالظروف الاقتصاد   ،المالية  والسياسية  ،اشتملت على السياسة النقدية
المصارف هذه  إدارة  كفاءة  دقيقأومن    ،مدى  بشكل  السابقة  العوامل  آثار  تحديد  لعملية  جل  وتسهيلًا   ،

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن هنا ك    ،فقد قام الباحث بتقسيم فترة الدراسة إلى أربع فترات   ,المقارنة
التجار انخفاضا   المصارف  أداء  في  الثانيةملحوظا  الفترة  خلال  الأردنية،  والثالثة  (1987-1982)ية   ،

 
الأداء المالي للمصارف التجارية اليمنية في ظل نظرية الوكالة، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلى  (،  2000المعمري، نبيل سعيد عبده،)  (1)

 كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة آل البيت، المفرق. 
الاقتصاد   منشورة ، مقدمة إلى كلية التجارية الأردنية، رسالة ماجستير غيرلمصارف ل تقييم الأداء المالي  ،(2000) ،غانم، مروان احمد عبد الله (2)

 العلوم الإدارية ، جامعة آل البيت، المفرق.  و 
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, ومع ذلك يبقى أداء ( 1998-1993خلال الفترة الرابعة )لهذا الأداء    طفيفاً   (, وتحسناً 1988-1992)
 . (1982-1978بالمقارنة مع الفترة الأولى ) ضاً هذه المصارف منخف

  اً كبير   اً بان للسياسة النقدية دور   ؛ وقد فسر الباحث هذه النتائج بخصوص انخفاض أداء هذه المصارف    
وبشكل خاص خلال فترات الركود الاقتصادي,   ،في التأثير بصورة سلبية على توظيفات وربحية المصارف

الدينار   صرف  سعر  دعم  على  الفترات  هذه  خلال  ينصب  النقدية  السلطات  جهد  كان  ومكافحة  حيث 
الذي حد  التي    االتضخم، الأمر  نقدية متشددة، ومن الأسباب الأخرى  انتهاج سياسة  إلى  السلطات  بهذه 

المصارف هذه  أداء  انخفاض  إلى  المصا  ،أدت  هذه  إدارة  قيام  كاف  عدم  بشكل  استثماراتها  بتنويع    ، رف 
 الفوائد بشكل ملحوظ.لدخل من غير وذلك باستثناء مصرف الإسكان، حيث أدى ذلك إلى انخفاض ا

 :  (2001)المراني،  (1)  دراسة -7
من        الفترة  خلال  اليمنية  التجارية  المصارف  أداء  على  المؤثرة  العوامل  بعض  الدراسة  هذه  تناولت 

بينها،    ،1996  –  1991 فيما  الأداء  في  الاختلاف  لأسباب  والمفسر  المؤثر  العامل  تحديد  ثم  ومن 
هما الأداء  لقياس مستوى  معتمدين  متغيرين  الدراسة  الموجودات   :واستخدمت  العائد على  ومعدل    ،معدل 

، من نفقات التشغيل، حقوق الملكية  العائد على حقوق الملكية، في حين تضمنت المتغيرات المستقلة كلاً 
 حجم المصرف، إجمالي الودائع، إجمالي الموجودات.

وحقوق    ،هي: نفقات التشغيل  في النموذج الأول  أربعة متغيرات مستقلةأن هناك  أظهرت نتائج الدراسة     
الودائع  ،الملكية المصرف  ،ومجموع  معنوي   ،وحجم  مستوى  المصارف   في  ذات  أداء  مستوى  تفسير 

أن معدل    ،في حين أظهرت نتائج تحليل النموذج الثاني  ،رية التأثيرالتجارية الأمر الذي يؤكد على جوه
 لا يلعب دوراً مؤثراً في تحديد ربحية المصارف. ؛العائد على حقوق الملكية

 :   (2004)المخلافي،  ( 2) دراسة -8

لعينة من المصارف التجارية    ؛رأس المال المصرفي  ة يا سعت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير مؤشرات كف     
المصرفية والعائد  المخاطرة  وانعكاس ذلك في قيمة المصرف، واستخدمت    ،اليمنية في كل من مؤشرات 

إلى ورأس المال  هي: رأس المال إلى الودائع،    ،( مؤشرات لقياس كفاية رأس المال المصرفي9الدراسة )
لى إالموجودات العاملة وإلى الاستثمارات و و لخطرة  ورأس المال الحر إلى الموجودات ا   ، إجمالي الموجودات 

العرضية  ،القروض  الالتزامات  بالمخاطر  ،وإلى  المرجحة  الموجودات  )  ،وإلى  استخدام  مؤشرات  3وتم   )
الائتمانية المخاطر  هي:  المصرفية  المخاطر  السيولة  ، لقياس  ومخاطر  الفائدة  سعر  (  9و)  ،ومخاطر 

 
  أبحاث    –عدد خاص  -والاقتصادنموذج إحصائي لقياس أداء المصارف التجارية اليمنية، مجلة كلية التجارة    ، (2001المراني، محمد يحي،)   )1(

 ، صنعاء.17خامس العدد المؤتمر العلمي ال
دراسة تطبيقية في عينة من   رأس المال المصرفي على وفق المعايير الدولية،  ة يتحليل كفا ، ( 2004المخلافي، عبد العزيز محمد أحمد،) (2)

 والاقتصاد جامعة بغداد، بغداد. المصارف اليمنية، أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية الإدارة
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دوران  معدل  الدخل،  صافي  هامش  الصافي،  الفائدة  هامش  هي:  المصرفي  العائد  لقياس  مؤشرات 
الملكية،   حقوق  على  العائد  معدل  المالية،  الرافعة  مضاعف  الموجودات،  على  العائد  معدل  الموجودات، 

القوة معدل  المتاحة،  الموارد  على  العائد  معدل  الودائع،  على  العائد  المتاحة.   لإيراديها  معدل  للموارد 
وخلصت نتائج تحليل هذه المؤشرات في المصارف عينة الدراسة تجسيد معظمها لنتائج تحليل المؤشرات 

 في المصارف العربية والأجنبية. 

 تناولت الكفاءة المصرفية : الدراسات التي ثانيا  

نتناول في هذا       الكفاءة    جانب السوف  تعبير    التيو   ،المصرفيةالدراسات ذات الصلة بموضوع قياس 
  –)كوب   والتي ركزت على دالة الإنتاج المصرفي  ،التجارية  صارففي المالإنتاجية  عن مستويات الكفاءة  

،  ، وكيفية قياسهاالمتعلقة بالمدخلات والمخرجات المصرفية  ؛ بهدف التعرف على أهم المتغيرات دوكلاس(
   على النحو التالي:تسلسلها الزمني وذلك حسب 

 :  ston, 1965)n(Be (1)  دراسة -1
 ،دوكلاس( في تحليل وفورات الحجم في القطاع المصرفي  -تعد هذه أول دراسة استخدمت )دالة كوب        

  -1951مصرفاً خلال الفترة )  80  وقد تم تطبيق هذه الدراسة على عينة من المصارف الأمريكية شملت 
في حين    ،مليون دولار  55مليون دولار و   3.4وتراوح حجم الودائع في هذه المصارف مابين    ،(1961

مابين فيها  الجارية  الحسابات  عدد  المص  ،حساب   12707و   ، حساب   900تراوح  المنتج  عرف  رفي  وقد 
والقروض  الودائع  حسابات  عدد  متوسط  بأنه  المصرفية  )المخرجات(  المدخلات  تضمنت  حين  في   ،

                     أما التكاليف فقد استثنى منها نفقات الفائدة.، الفوائد، تكلفة رأس المال المادي()الأجور،

الجارية        للودائع  الدراسة وجود وفورات حجم  نتائج  العقاريةوأظهرت  لم تظهر ودائع    ،وللقروض  بينما 
التجارية  ،الأمانات  والقروض  التقسيط  وقروض  الزمنية  الودائع  ح  ، أما  وفورات  أظهرت  سالبة  فقد  جم 

كما أن   ،وكذلك اتضح أن كفاءة التشغيل لا ترتبط بحجم المصرف  ،تم دراستهاوموجبة وفق السنة التي  
  ، أما إذا زاد عدد الفروع عن ثلاثة   ، از بأن تكاليفها منخفضةالمصارف التي عدد فروعها ثلاثة فأقل تمت

 فإن التكلفة تزداد وتتجاوز منافع الحجم الكبير.  

 :   (Edgar, Hatch, and Lewis, 1971)(2)  دراسة -2
سترالية من خلال استخدام )دالة كوب  في المصارف الأ  ،تحليل وفورات الحجمإلى  هدفت هذه الدراسة     
سترالية بشكل منفرد )لكل مصرف على حده( خلال الفترة  أالتي تم تقديرها لثمانية مصارف    ،دوكلاس(  –
تم    ،(1968  -1947) ولذلك  والقروض،  الودائع  بقيمة  )المخرجات(  المصرفي  المنتج  تعريف  تم  وقد 

 
(1)  Benston, Gorge J." Economics Of Scale and Marginal Cost in Banking Operations, The National Banking 

Review vol.2, June pp 507 – 549.    
(2) Edgar, R.J. J.H Hatch, and M.K. Lewis(1971) Economics Of Scale in Australian Banking (1947-1968) The 

Economic Record, Vol.47,No117,March pp 17-37.  
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 ، بالنسبة للمدخلات المصرفية المدرجة في دالة التكاليف  استثناء نفقات الفائدة من إجمالي التكاليف. أما
وتوصلت الدراسة إلى أن سبعة مصارف من أصل ثمانية تتمتع بوفورات   ،فقد شملت العمل ورأس المال

 الحجم.

 : (Clark, 1984) (1) دراسة -3
هذ      ملاءهدفت  مدى  من  التحقق  إلى  الدراسة  كوب  ه  )دالة  لتمثيل  دوكلا  –مة  الإنتاج  س(؛  عملية 

وذلك من خلال الاستفادة من    ،لأنها غالباً ما تستخدم لتوصيف عملية الإنتاج في المصارف  المصرفي،
لنماذج   المعمم  الدالي  الشكل  بالنسبة    ، (Box-Cox)منهجية  التكلفة  مرونة  حساسية  مدى  واختبار 

معين  ؛للمخرجات  دالي  شكل  لاختبار  حساسية  ،نتيجة  مدى  اختبار  عن  نتيجة    فضلًا  التقديرات  هذه 
لاستخدام مقاييس متعددة للمخرج المصرفي، كما هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدى وجود وفورات  
حجم جوهرية في المصارف، والاستفادة من ذلك في وضع سياسات عامة لتنظيم العمل المصرفي، وقد تم 

الأمريكية المصارف  من  عينة  على  الدراسة  )1205وعددها    ،تطبيق  الفترة  خلال    -1972مصرف 
مستخدماً دالة التكاليف القائمة    ،مليون دولار  425و   ،دولار  ملايين  7، ويتراوح حجم أصولها بين  (1977

 وتم تعريف متغيرات الدراسة كما يلي:   ،(Box-Cox)على منهجية  
المصرف   ▪ تكاليف  خلال  ،  Cإجمالي  بالمصرف  الخاصة  التشغيل  نفقات  بمتوسط  قياسها  فترة وتم 

 الدراسة.

إجمالي الأجور والرواتب /عدد العاملين. سعر رأس المال =   (W)أسعار المدخلات وهي: سعر العمل   ▪
 = (P)  )والمعدات والأثاث  للمباني  الدفترية  القيمة  والمعدات(/)صافي  الأثاث  الصيانة + إهلاك  )تكاليف 

 الإيداعات. الفوائد المدفوعة على إجمالي  (P)سعر الأموال القابلة للإقراض 

مخرجات  ▪ وهي:  المصرفي  المخرج  لتعريف  مختلفة  مقاييس  ثلاثة  وضع  تم  المصرفية:  المخرجات 
المرجح من محفظة    :ومخرجات الإقراض   . Q2، وغير الإقراض  Q1الإقراض  العائد  عبارة عن إجمالي 

فهي الإقراض  غير  مخرجات  أما  للدخل،  المدرة  الفرق   ،الأصول   + الإقراض  مخرجات  عن  بين    عبارة 
إجمالي الدخل من عمليات التشغيل، ودخل التشغيل الناجم عن عمليات الإقراض، إجمالي الأصول المدرة  

النموذج  Q3للدخل تقدير  ، وهي عبارة عن مجموع كافة الأصول التي تحقق دخلًا للمصرف، حيث تم 
يل عملية الإنتاج في  دوكلاس( لتمث  -وتبين مما سبق: صلاحية )دالة كوب   .تمي والمعمم يالخطي واللوغار 

 .المصارف

 : (Murray, and, White, 1983) (2) دراسة -4

 
(1) Clark, Jeffery. A.(1984) "Estimation of Economies of Scale in Banking Using Generalized Functional Form" 

Journal of Money Credit and Banking, Vol. 16 No.1,Feb,pp 53-68.   
(2) Murray, John and Robert W. White (1983) Economics of Scale and Economics of Scope in Multiproduct 

Financial Institution: A study Of British Columbia Credit Union, Journal of Finance Vol.38.No3, June. pp 

887-902.       
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الإنتاجية     العملية  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  كندا  ،هدفت  في  الائتمان  اتحادات  استخدمت   ،في  حيث 
من  مكونة  لعينة  مقطعية  )  ،اً ائتماني  اً اتحاد   61بيانات  الفترة  هذه    ،(1977-1976خلال  واستخدمت 

ا نظام  تقدير  في  التكاليفالبيانات  دالة  من  المكون  المدخلات   ،(Tran slog)لانحدار  مشاركة  ،  ودوال 
والنطاق  وبناء الحجم  وفورات  تقدير  تم  ذلك  ذات    ،على  الإنتاجية  للعملية  المختلفة  الخصائص  ووصف 

 وقد تم تعريف متغيرات الدراسة كما يلي:  ،في الاتحادات الائتمانية في كندا ،المخرجات المتعددة
من   ▪ لكل  المدفوعة  الفوائد  نفقات  وكذلك  المادي،  المال  رأس  نفقات  في  وتتمثل  التكاليف،  إجمالي 

   .المودعين والمساهمين

المخرجات المصرفية، وتم قياسها بالقيمة الدولارية للأصول المدرة للدخل، وقسمت إلى ثلاثة مخرجات   ▪
 وهي: قروض الرهن العقاري، والقروض الأخرى، والاستثمارات الزائدة عن الحد الأدنى لمتطلبات السيولة. 

 طلب، والودائع لأجل.المدخلات المصرفية، وتتمثل في العمل ورأس المال المادي، والودائع تحت ال ▪

 : على النحو الأتيساب تكلفة هذه العناصر تحاوتم     
 رواتب ومزايا الموظفين(. / جر الساعة محسوباً أسعر وحدة العمل = )معدل   •

سعر وحدة رأس المال = )نفقات الإهلاك + نفقات المعدات والآلات(/متوسط القيمة الدولارية للودائع  •
 . 1977في سنة  

ت • الودائع  الطلب  سعر  عام  حت  لها  الدولارية  القيمة  متوسط  الودائع/  هذه  على  المدفوعة  الفوائد   =
1977. 

لأجل   • الودائع  والمساهمينسعر  لأجل  الودائع  من  لكل  المدفوعة  للفوائد  المرجح  المتوسط  وتبعاً  ،  = 
السابقة   أخرى فقد  للمتغيرات  متغيرات  ثلاثة  إضافة  تكاليف    ؛تم  على  تأثيرها  وقدرة  مدى  على  للتعرف 

وتوصلت الدراسة إلى  وع، متغير المخاطر، متغير النمو؛  وهذه المتغيرات هي: متغير عدد الفر   ،الاتحادات 
 ما يلي: 

ومرونة الوحدة    ،وانفصالية المخرجات عن أسعار المدخلات   ،رفض فرضيات ثبات العائد على الحجم •
 للإحلال بين المدخلات.

حجم    وجود  • الائتمانيةوفورات  الاتحادات  معظم  الرهن    ،في  قروض  بين  تكاملية  تكاليف  وجود  وعدم 
الاستثمار    ،العقاري  أنشطة  بين  معنوية  تكاملية  تكاليف  يوجد  لا  وكذلك  الأخرى،  الإقراض  وأنشطة 

 والإقراض.

والاتحادات ذات   ،من تكاليف الاتحادات الصغيرة لاتحادات وذات المخرجات المتعددة،  كفاءة تكاليف ا  •
وبالتالي فإن القيود التنظيمية التي تحد من النمو أو تنويع المخرجات تعرقل كفاءة السوق    ،المخرج الواحد 

 المصرفي.

 . المتغيرات المضافة ) عدد الفروع، المخاطر، النمو( غير معنوية إحصائياً  •
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 :( 1996)المقابلة،  (1) دراسة -5
على        للتعرف  الأردنية،  التجارية  المصارف  في  الإنتاجية  الكفاءة  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  تطرقت 

حيث تم قياسها إحصائيا باستخدام معلومات مالية لمدة خمسة عشر عاماً) سبقت    ،وجودها ودرجة أهميتها
حيث إن    ،م انتقاؤهالعينة من خمسة مصارف أردنية ت  ،1990قرار تعويم أسعار الفوائد الأردنية في عام  

والبعض الأخر يمثل مصارف متخصصة، والثالث خليط ما بين النوعين    ،بعضها تمثل مصارف تجارية
 السابقين. 

الدراسة        نتائج  التجاريةأوأظهرت  المصارف  في  الإنتاجية  الكفاءة  درجة   ،ن  خلال  من  فسرت  التي 
في تقل عن الواحد الصحيح، وهذا يعني انه لا يزال مرونة التكاليف الإنتاجية بالنسبة لحجم الإنتاج المصر 

متسع السابقة  ؛هناك  المستويات  على  المصرفي  الإنتاج  كمية  لزيادة  المصارف  حجم  لأن    ؛لزيادة  نظراً 
وأن حجم الوفورات التي يمكن الحصول عليها من زيادة الإنتاج المصرفي   ،التكاليف الكلية تتناقص أيضاً 

 حيث يلاحظ أن مرونة التكاليف الإنتاجية لا تقل كثيراً عن الواحد الصحيح.  ،تبقى قليلة على أي حال

 : ( 1998أ، -)أيوب (2)  دراسة -6

المصرفية       الصناعة  إنتاجية  تحليل  إلى  الدراسة  هذه  الإحلالية هدفت  العلاقة  وشرح  بين    السعودية، 
جهة   من  المصرفي  المخرج  سلوك  في  العناصر  هذه  من  عنصر  كل  ودور  جهة،  من  الإنتاج  عناصر 

-1980دوكلاس( في التحليل لسلسلة مقطعية ممتدة للفترة من )   –أخرى، وقد تم استخدام )دالة كوب  
الكلية  ،(1998 الإيرادات  بأجمالي  المصرفي  المخرج  شملت  وعرف  فقد  المصرفية  المدخلات  أما   .

سنوياً  الفعلية  العمل  ساعات  بعدد  مقاساً  الإهلاك  ،عنصر)العمل(  بقيمة  مقاساً  المال(  )رأس   ،وعنصر 
الاعتيادية   الصغرى  المربعات  طريقة  واستخدمت  المصرف،  من  المدفوعة  المصرفية  العمولات  وقيمة 

(OLS)  دوكلاس( في تفسير وشرح    –صلاحية )دالة كوب    في التقدير الإحصائي. وتوصلت الدراسة إلى
التغيرات الحاصلة في ناتج الصناعة المصرفية السعودية. كما وجد أن مرونتي العمل ورأس المال تساوي  

مع ثبات عنصر    %10إلى أن زيادة عنصر العمل بمقدار   ( على التوالي. ويشير ذلك0.43)  و  ،(0.56)
ن زيادة رأس أفي الإنتاج المصرفي)إجمالي الإيرادات(، و   %5.6ها  رأس المال يؤدي ذلك إلى زيادة مقدار 

في الإنتاج المصرفي    % 4.3مع ثبات عنصر العمل يؤدي إلى زيادة رأس المال بمقدار    %10المال بمقدار
ن مرونتي العمل ورأس المال تساوي الواحد إ  يعني ثبات العائد على الحجم، إذ   وهذا  ،)إجمالي الإيرادات(

 ريباً . الصحيح تق

 
  1العدد   العلوم الإدارية 8مجلة جامعة الملك سعود م ، الكفاءة الإنتاجية في المصارف التجارية الأردنية  ،( 1996)   ، المقابلة، على حسين (1)

 . 185-135ص   -الرياض، ص
مجلة جامعة  ،  (دوكلاس   –كوب  ) تقدير إنتاجية القطاع المصرفي السعودي خلال الثمانينات باستخدام دالة    ، ( 1998أيوب، محي الدين ياسين،)   (2)

 .87 -71ص   –ص  11، مالملك عبد العزيز:الاقتصاد والإدارة
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العر        خلال  السابقة،  المرجعي  ض  من  التجارية  للدراسات  المصارف  أداء  قياس  على  ركزت  والتي 
 يتضح ما يلي:  

التجارية،    في قياس أداء المصارف  الدراسات من حيث المتغيرات المستخدمةبعض  تشابه بين    هناك •
 إلا أنها لم تصل إلى نفس النتائج من حيث أهمية هذه المتغيرات.

أكثر من أنموذج لقياس الكفاءة التشغيلية، والكفاءة تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بتناولها   •
 . من ناحية أخرى  ورأس المال، والكفاءة النسبية للعمل من ناحية التمويلية لرأس المال

اتضح  فقد    في القطاع المصرفي،قياس الكفاءة الإنتاجية  أما بالنسبة للدراسات السابقة التي تناولت         
   :الآتيمن خلالها 

المخر   وجود  • بتحديد  يتعلق  فيما  الدراسات  بعض  بين  المصرفية،اتفاق  والمدخلات  واختلاف    جات 
والتعليمات التي تخضع لها، بالإضافة  ، وهذا يعود إلى الاختلاف في طبيعة القوانين  البعض الأخر

 . المخرجات والمدخلات المصرفيةماهية تحدد  إلى عدم وجود نظرية واضحة المعالم

السابقة   • الدراسات  عن  الدراسة  هذه  فني  تميزت  لنظام  المصرفي  بالإنتاج  تتعلق  التي  الكفاءة  بقياس 
والمخرجات،   المدخلات  من  أهمية  متكامل  توصيف  وذات  في  قطاع    ،الإنتاجيةعملية  لاكبيرة  في 

 عينة الدراسة.  التجارية اليمنية  لمصارف ا

ا • تقدير  تناولت  التي  المصارف    لكفاءةالدراسات  في  لأالإنتاجية  وذلك  معدومة،  اليمنية  ن  التجارية 
 وعربية ليست اليمن منها.  جميع الدراسات التي تم إجراؤها في بلدان أجنبية

 :الدراسة هيكل
و تتكون         فصول،  وخمسة  مقدمة،  من  الدراسة  المقدمةوالتوصيات   ات ج ستنتاالاهذه  تناولت   أهمية،  ، 

ومجال وعينة الدراسة، والدراسات السابقة، وتناول  ومنهج الدراسة،  الدراسة،    وأهداف، ومشكلة، وفروض 
التجارية،   للمصارف  التاريخية والنظرية  الخلفية  المصار نشأة  ب  اً مبتدئالفصل الأول  التجاريةوتطور  ،  ف 

التجارية  ،ظائفالو و   ،مفهومالو  للمصارف  المميزة  التجارية  نشطةالأو ،  والسمات  للمصارف  ،  الرئيسية 
الناميةو ،  المختلفة  المصارف التجارية في ظل النظريات الاقتصاديةوأيضاً   النقدية في الدول  ،  السياسة 

 . رقابة المصرف المركزي على المصارف التجاريةو 

الفصل الثاني المعايير المالية المستخدمة في تقييم أداء المصارف التجارية، حيث تعرض هذا    يبحث و      
،  المعايير المالية المستخدمة في تحليل الأداء للقوائم المالية  ،وأهداف التحليل المالي  ،مفهومالفصل إلى  

الماليو  التحليل  في  المستخدمة  الأساليب  المستخد و ،  أنواع  المالية  المصارف المعايير  أداء  لتقييم  مة 
 العائد والمخاطر المصرفية.و التحليل المالي في المصارف التجارية، و ، التجارية
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المصرفي وي   الجهاز  وتطور  نشأة  تناول  حيث  اليمنية،  التجارية  المصارف  أداء  الثالث  الفصل    عرض 
التي نفذت في القطاع اليمني، ورقابة المصرف المركزي اليمني على المصارف التجارية، والإصلاحات  

المصرفي، والمشاكل والمعوقات التي تواجهها المصارف التجارية، والجزء الأخير تناول أداء المصارف  
 التجارية عينة الدراسة من حيث مصادر الأموال، وتوظيفاتها، والمؤشرات المالية.

حيث       اليمنية،  التجارية  المصارف  أداء  قياس  الرابع  الفصل  التحليل  وتناول  إلى  الفصل  هذا  تطرق 
القياسي  و   ،الإحصائي يوضحالتطبيق  الذي  المصرفية  إلى   :للكفاءة  المكية  حقوق  معدل  من  كل  أثر 

القروض، ومعدل القروض إلى الودائع على كل من معدل العائد إلى حقوق الملكية، ومعدل العائد إلى  
( من ناحية، ورأس المال التمويلي )الودائع( من  الودائع، لبيان كفاءة رأس المال التشغيلي )حقوق الملكية

والأجور على الإنتاج؛ لإيضاح الكفاءة النسبية للعمل ورأس    ،ناحية أخرى، وأثر كل من حقوق الملكية
و  المصرفية كذلك  المال.  المدخلات  معاملات  قيم  إظهار  بهدف  المصرفية؛  الإنتاج  دالة  أيضاً  تناول 

لفة رأس المال المادي(، والمخرجات المصرفية )إجمالي القروض، وإجمالي )الأجور، والفوائد الدائنة، وتك
أثر ومدى فاعلية كل منها على الإنتاج المصرفي الإجمالي للمصارف و الاستثمارات، وإجمالي الودائع(،  

 التجارية اليمنية. 

حيث تم تقسيمها    ،رن لتقييم أداء المصارف التجاريةالتحليل المقا أسلوب  طرق الفصل الخامس إلى  تو      
الثانية   والمجموعة  والمختلطة،  العامة  المصارف  الأولى  المجموعة  تضمنت  بحيث  مجموعتين  إلى 

الخاصة االمصارف  المقارن  التحليل  النوعي    ةيلمصارف من حيث: كفا ، وتناول  المال، والتركيب  رأس 
إجمالي  إلى  ونسبتها  والاستثمارات  المختلفة،  القطاعات  نحو  وتوجيهها  والسلفيات،  والقروض  للودائع، 

المصرفية،   التحليلو الموجودات  طرق  ومقارنة  تقييم،  والالإحصائي  تناول  للكفاءة  ،  القياسي  تطبيق 
تأتي    اً وأخير مع مصارف عربية وأجنبية،  ارنة ذلك  ؤشرات العائد المصرفي، ومقمتناول  وكما    المصرفية،

 والتوصيات.  ستنتاجات الا
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 مقدمة ال: 1-1
التجارية    المصارف  هاماً   تؤدي  المدخرات   دوراً  تعبئة  عملية  الاقتصادية    ،في  النشاطات  وتمويل 

المختلفة المصارف   ،والاستثمارية  أنواع  أهم  من  وتعد  المدفوعات،  وتسوية  المبادلات  عملية  وتسهيل 
تنام إذ  المصرفية،  العمليات  أوسع  بها  وترتبط  نشاطاً  لتلبية متطلبات عملية    ىوأكثرها  الأساسي  دورها 

وتؤدى أغلب خدمات المجتمع  ،التنمية، وتتركز لديها معظم الودائع كما تمنح معظم القروض من خلالها
تمثله  عن بلد  المصرفي لأي  النظام  الهام من موجودات  الجزء   ، طريقها وتشكل موجوداتها ومطلوباتها 

التجارية للمصارف  الحيوي  الدور  الفصل على نش  ،وانطلاقاً من هذا  ها وئسوف نسلط الضوء في هذا 
ظريات الاقتصادية  عليها في ظل النوالرقابة  أنشطتها الرئيسية،  و ومفهومها ووظائفها والسمات المميزة لها  

 . والمصرف المركزي 

 :  نشأة وتطور المصارف التجارية 1-2
أشارت عدد من الدراسات المصرفية أن نشأة المصارف التجارية ارتبط تاريخياً بتطور نظام الصاغة      

والصيارفة، فمنذ زمن بعيد كان الصيارفة يحتفظون بالنقود المعدنية التي يودعها لديهم التجار وغيرهم  
والصيا الصاغة  دور  وبرز  والضياع،  السرقة  من  أمواله  على  الحفاظ  في  يرغب  من  ممن  واضحاً  رفة 

يضمن مقدار وديعته، ويتسلم    خلال قيامهم بوضع هذه الأموال في خزائنهم مقابل أعطاء المودع إيصالاً 
من   رسم  مقابل  الطلب  وقت  لصاحبها  الوديعة  تسليمه  عند  سابقاً  حرره  الذي  الإيصال  هذا  الصيرفي 

  . (1)  المودع لقاء خدمته في المحافظة على الوديعة
ذاته لاحظ الصاغة والصيارفة خلال هذه الفترة أن النقود المعدنية المودعة لديهم تبقى    وفي السياق  

التعامل   على  تعودوا  أن  بعد  خاصة  المودعين،  قبل  من  تسحب  أن  دون  طويلة  زمنية  لفترات 
بدون رصيد  بإصدار إيصالات إضافية وهمية، أي  قام الصاغة والصيارفة  لذلك  بالإيصالات، ونتيجة 

من النقود المعدنية، تمنح للمقترضين، مقابل فوائد يحصل عليها الصيرفي نفسه، ويقوم المقترض  يقابلها  
باستخدام الإيصالات التي تثبت بأن لديه وديعة من النقود المعدنية من المبادلات التجارية، وهو ملزم  

والصيارفة   ةللصاغ  في نهاية فترة القرض بتسديد التزاماته مقابل الصيرفي، وهكذا ظهرت وظيفة جديدة 
وتتمثل في قدرتهم على إصدار إيصالات، أي خلق نقود جديدة للتداول، بعد أن كانت وظيفتهم الأساسية  

 
 لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك:   (1)
 . 348(: مدخل في علم الاقتصاد، دار زهران، عمان، ص1999الشمري، ناظم نوري، الشروف، محمد موسى )   - 
 .21دار الفكر للنشر، عمان ص، 1المصارف، مدخل تحليل كمي معاصر، ط  إدارة(، 2002ل علي، رضاء صاحب ابوحمد، )أ   - 
 . 85دار الفكر للطباعة والنشر، عمان، ص،  1ط(، إدارة المصارف،  1997للوزي، سليمان، وآخرون)   - 
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برزت   وهنا  الزبائن  ودائع  على  واضحةالحفاظ  التجارية  للمصارف  الأساسية  سوف  و   الوظائف  التي 
 .(1) نتناولها بالتفصيل في فقرة لاحقة 

إيصالات      لقبول  الأفراد  استعداد  من خلال  واضحاً  برز  المصرفي  العمل  في  الأولي  التطور  أن  كما 
أو ودائعهم للوفاء بما عليه   ،أو أوامر الصرف التي كان يحررها المودع سحباً على رصيدهم  ،الإيداع

دينة الصيغة الأولية  حيث يمثل قبول إيصالات الإيداع من قبل الأطراف الدائنة والم   ؛من ديون للآخرين
 .(2)للشيكات القائمة على أساس السحب من الودائع الجارية لدى المصارف

بل حدثت نقلة نوعية إلى الأمام بعد   ،وبالرغم من ذلك لم يتوقف تطور العمل المصرفي عند هذا الحد     
ع ليس لها وجود ومنح القروض من ودائ  ،ما شهدت أعمال الصاغة والصيارفة التوسع في تلقي الودائع

وهذا مما يدلل بالفعل على أنهم    ،فعلي، وسمحوا لبعض عملائهم بسحب مبالغ تتجاوز أرصدتهم الدائنة
الصاغة   من  العديد  إفلاس  التوسع  هذا  عن  ونتج  النقدية،  السيولة  ويصنعون  الودائع  يخلقون  بدؤوا 

القرن السادس عشر، إلى المطالبة    من المفكرين في الربع الأخير من  اً الأمر الذي دفع عدد   ،والصيارفة
عل والسهر  الودائع  بحفظ  تقوم  حكومية،  في    ىبإنشاء مصارف  أول مصرف حكومي  فأنشئ  سلامتها 

. ومن ثم  (3) 1619عام    غوفي هامبور   ،1609وفي أمستردام في عام  ،  1587مدينة البندقية في عام  
وكان هذا التطور استجابة    .اسع عشرثم مصرف فرنسا في أوائل القرن الت  ،1694مصرف إنجلترا عام  

لمتطلبات التجارة ومراكزها الرئيسية وحفاظاً على النقود من السرقة والضياع آنذاك، ثم شهدت المصارف 
تطوراً ملحوظاً بالشكل الذي أصبحت عليه في الوقت الراهن، ويرجع هذا لما تقوم به من دور فعال وهام  

 .(4) في مجال خدمة التنمية الاقتصادية 

يمكن القول أن نشأة المصارف التجارية مرت بمراحل عدة، بدءاً من الصاغة والصيارفة، حيث    وعليه   
والحفاظ عليها من السرقة والضياع، مقابل رسم معين يحصل عليه   ،كانت مهمتها الأساسية تلقي الودائع

لة بين المودع والصيرفي أو  الصيرفي من المودع، أي أن طبيعة التعامل تتركز على مبدأ الثقة المتباد 
ما، وحصول الصيارفة على ربحية متحققة    الصايغ، وذلك من خلال استعادة المودع لوديعته في وقت 

ومع التطور الذي شهده العمل المصرفي آنذاك تطورت معه خدمات    ،من قبول الودائع والمحافظة عليها
المصارف، وأصبح المصرف هو الذي يدفع الفوائد للمودعين مقابل حصوله على هذه الودائع وتقديمها  

دور  تؤدي  وكذلك أ  اً للمقترضين، حيث أصبحت  إقراض،  إلى  إيداع  لتخرج عن مجرد خدمة  بكثير  كبر 

 
 . 63(، التمويل الدولي، دار زهران، عمان، ص2006) عجام، ميثم صاحب،   (1)
 .349(، مصدر سابق، ص1999الشمري، ناظم الشروف، موسى،)  (2)
 .204لمصارف الأسس والمبادئ، دار الكندي، عمان، صاقتصاديات النقود وا(، 2002هاني، حسين،)  ي بن (3)
اهج، عمان،  دار المن ، 1ط  (، التسويق المصرفي. مدخل استراتيجي كمي تحليلي، 2005) ، محمد جاسم، يوسف، ردينه عثمان،الصميدعي  (4)

 .84ص
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ها لتشمل مجموعة كبيرة من النشاطات المتعددة، وأصبحت تتميز دون غيرها  توسعت مواردها واستخدامات
 من المصارف بقبول الودائع التى يمكن السحب عليها بشيكات.

 :  مفهوم المصارف التجارية    1-3
تعاريف    عدة  تختلف ل  ظهرت  حيث  تقدمها،  التي  الخدمات  وتعدد  لتنوع  تبعاً  التجارية  لمصارف 

 ،الخاصة بها باختلاف القوانين والأنظمة السائدة التي تحكم عملها والتي تتباين من بلد لآخرالمفاهيم  
  ولذا قد يكون من الصعوبة الحصول على تعريف شامل ودقيق فأحياناً   ،وأيضا باختلاف طبيعة نشاطها

سات  وتعرف بأنها مؤس  ، (Deposits Banks) يطلق على المصارف التجارية تسمية مصارف الودائع
أغل تتركز  حيث  الأفراد،  من  الودائع  تتلقى  متخصصة  غير  لديها  ب ائتمانية  القروض    ،الودائع  وتمنح 

 . (1) أغلب الخدمات للمجتمع  يوتؤد  ،قصيرة الأجل من خلالها
والمؤسسات      الأفراد  من  الودائع  على  تحصل  مالية  مؤسسات  باعتبارها  عرفها  من  وتقوم   ،وهناك 

وذلك بما لها    ،بإعادة إقراضها للغير مقابل الحصول على فائدة أعلى من الفائدة المدفوعة على الإيداع
مؤسسات ائتمانية  وتعرف أيضا، بأنها عبارة عن    .(2) المودعة لديها    لمن خبرة في مجال تشغيل الأموا

قصير،  أجل  بعد  أو  الطلب  لدى  للسحب  القابلة  الأفراد  ودائع  بتلقي  أساساً  تضطلع  متخصصة  غير 
ما لا   تجارية  تعتبر مصارف  لا  ذلك  على  وبناء  الأجل،  قصير  الائتمان  في  أساسية  بصفة  والتعامل 

الائتمانية،   المؤسسات  من  الطلب  لدى  للسحب  القابلة  الودائع  بقبول  نشاطه  تضطلع  ينحصر  ما  أو 
 .(3) الأساسي من مزاولة عمليات الائتمان ذي الأجل الطويل كمصارف الادخار والرهن العقاري وغيرها

الأخر  البعض  عرفها  الطلب   كما  تحت  والمنظمات  الأفراد  من  الودائع  تقبل  مالية  مؤسسات  بأنها   " ، 
 .  (4) بهدف الربح  ئتمان الا تقديم وتستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و 

وهو تمويل   ،حصرت نشاط المصارف التجارية في إطار معينالتعاريف السابقة،    وعليه يمكن القول أن  
ومنها من ركز على إحدى   ،الأنشطة التجارية، ومنح القروض قصيرة الأجل التي تقل مدتها عن سنة

لتمويلية، ولم يعد يقتصر هذا النوع من  ومنها أيضاً من ركز على الوظيفة ا  ،أهدافها الأساسية )الربح (
كتزويد   ذلك  من  أبعد  هو  ما  إلى  المصرفي  التطور  ذهب  بل  العمليات،  بهذه  القيام  على  المصارف 

والمساهمة    ،عملية توسيعهاأو    ،لازم لشراء الموجودات الثابتةال  ات العامة بالائتمان طويل الأجلالمؤسس
 ة، والمشاركة أحياناً في بعض المشاريع الصناعية. في شراء السندات الحكومية وغير الحكومي

 
 .13والبورصات، دار الرضاء، دمشق ص(، دراسات معاصرة في محاسبة المصارف التجارية 2001العربيد، عصام فهد، )  (1)

(2) Colander. David. G,(2001) Economics' Mc Graw-Hill ,Inc New York, N, Y 4th Edition, p656.             
 . 191-190ص  -دار النهضة العربية، بيروت، ص،  6ط(، مقدمة في النقود والمصارف،  1999شافعي، محمد زكي )   (3)
 .97(، المصارف المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوردي، عمان، ص2006سامرائي، يسرى، ) الدوري، مؤيد، ال (4)
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ويعرفها آخر بأنها "مشروعات رأسمالية، هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح بأقل نفقة     
مملوكة   وهي غالباً ما تكون    ،قود الودائعنوذلك من خلال تقديم خدماتها المصرفية أو خلقها    ،ممكنة

مساهمة"   في شكل شركات  المشروعات  أو  أنشطتها  (1) للأفراد  على  مركزاً  عرفها  من  هناك  أن  كما   .
الفائض والعجز وكذلك يعرفها    .(2)  وخدماتها عامة على أنها وسيط مالي يقدم خدماته المالية لوحدات 

المالية عن طريق إصدار   بالموارد  تعنى  مالية  أنها مؤسسات  أيضاً على  يتخذ  آخر  نفسها  التزام على 
وتقدم قروضاً تجارية    ،)التي تسحب بالشيكات( والودائع الآجلة والودائع الادخارية  ةصورة الودائع الشيكي

 .(3) وقروضاً للمستهلكين وقروضاً عقارية وتشتري أوراقاً مالية حكومية

 ؛ دقة من التعاريف السابقة  أن التعريف الأخير للمصارف التجارية أكثر  ،يتضح من التعاريف السابقةو    
لأن استخدام الموارد وتجميعها أهم عمل المصرف    ؛نتيجة تركيزه على تجميع الموارد المالية واستخدامها

 وتميزه عن غيره من المؤسسات المالية الأخرى،  ،التجاري 

وأقدمها     الوسيطة  المؤسسات  أهم  أحد  التجارية  المصارف  قبول   ،وتعد  الأساسية  الودائع    ووظيفتها 
لحسابها  و   ،والتوفير  ،الجارية استخدامها  وإعادة  العامة،  والإدارات  والمشروعات  المودعين،  من  لأجل 

 .(4)وبقية العمليات المالية للوحدات الاقتصادية غير المصرفية  ،الخاص في منح الائتمان والخصم

 :(5) كما يلي وفق المفهوم السابق  لمصارف التجاريةتحدد خصائص اويمكن أن     
متنوعة   -1 فرصاً  للمدخرين  تتيح  وبالتالي  الادخارية،  الودائع  أنواع  جميع  التجارية  المصارف  تقبل 

ولأجل والتوفير،  الجارية  الودائع  فهناك  مدخراتهم  فرصاً   ،لاستثمار  تمثل  التي  الإيداع  وشهادات 
 . استثمارية قصيرة الأجل

التجارية   -2 المصارف  الزبائنتقوم  لجميع  المصرفية  خدماتها  خدمة   ،بتقديم  على  تقتصر  لا  أنها  أي 
 قطاع معين دون القطاعات الأخرى، ولا على فئة معينة من الأفراد دون الأخرى. 

تمنح المصارف التجارية أنواعاً مختلفة من القروض سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل وهو ما   -3
 للمقترضين.يتيح فرصاً متنوعة 

 تقوم المصارف التجارية بتمويل عدد متنوع من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية. -4

 
 . 90-89ص  -(، النقود والمصارف والائتمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ص1999شيحة، مصطفى رشدي، )   (1)

)2(
 Hempel, George H et al, (1994), "Bank Management: Text & cases" (4th Ed) john Wiley and sons, N.Y, p.                                                                                                                                         

م   دخل ح   ديث للنظري   ة النقدي   ة والأس   واق المالي   ة، مؤسس   ة ش   با   (، نظري   ة النق   ود والبن   وك والأس   واق المالي   ة: 1995أحم   د أب   و الفت   وح، )  ، ةالناق     (3)
 . 23الجامعة، الإسكندرية، ص

 . 63دار الأنيس، ليبيا، ص،  1ط(، النقود والمصارف،  1998) الدليمي، خالد علي،   (4)
 . 19مصدر سابق، ص  ، ( 2002أل علي، رضاء صاحب أبو حمد، )   (5)
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)قبول   -5 التقليدية  المصرفية  الخدمات  جانب  إلى  متنوعة  خدمات  تقديم  التجارية  للمصارف  يتاح 
خدمات الآلية الفيمكنها تقديم عدد آخر من الخدمات غير التقليدية مثل    ،الإيداعات ومنح القروض(

(Computer-Based Banking Services)  ،  والخدمات ودراسات المالية  والاستثمارات  الجدوى 
 الشخصية للزبائن وغيرها. 

ها المصارف يتبين من المفهوم السابق تغطيته تقريباً لجوانب عدة من النشاطات المصرفية التي تمارس    
الراهن الوقت  السابقة  ،التجارية في  المفاهيم  الواقع من  إلى  أقر   فهو  ف  ،لذا  السابقة إ ولذا  التعاريف  ن 

وذلك بسبب اختلاف طبيعة النشاط الذي يمارسه   ،تشير إلى عدم وجود تعريف شامل للمصرف التجاري 
ا   ،المصرف حيث ركزت  بلد لآخر،  من  تختلف  التي  والأنظمة  كامل  والقوانين  بشكل  السابقة  لتعاريف 

وهذه الوظيفة تعد الأساس في عمل    ،وإعادة توظيفها  ،على ذكر الوظائف التقليدية المتمثلة بقبول الودائع
 المصارف التجارية. 

  ،ؤسسات الائتمانية بالقدرة على خلق النقود المصرفيةوتتميز المصارف التجارية عن غيرها من الم    
المدفوعات، بالالتزامات وتسوية  الوفاء  بقبول عام في  تتمتع  التي  الودائع  نقود  بقبول  كما    أو  تقوم  أنها 

كما    ،(Commercial – Banks)هذه التسمية  السحب عليها عند الطلب بشيكات، و الودائع التي يمكن  
نها لا تعبر بشكل كامل  لذا فهي غير دقيقة لأ   ، وعرفاً مصرفياً   ،نما هي من قبيل الاعتياد إيرى البعض  

  ت . حيث تم تأسيسها لتلبية احتياجا(1)  عن أوجه النشاط الفعلي التي يغطيها هذا النوع من المصارف
الإقليم على حد سواء   وتقوم العديد منها حالياً بتقديم خدماتها على مستوى المجتمع أو  ،الأعمال التجارية

على  (2) التسمية  هذه  أطلقت  حيث  الأ.  بداية  في  تمويل المصارف  على  نشاطها  لاقتصار  نظراً  مر 
  ، حيث اقتصر هذا الدور على منح القروض قصيرة الأجل التي تقل مدتها عن سنة  ،الأعمال التجارية

إلا أن التطور في العمل المصرفي وخصوصاً في الآونة الأخيرة شكل حافزاً أساسيا لتعامل المصارف 
والهيئات الحكومية والخاصة، فضلًا عن ذلك أن الودائع التي تودع لدى   ،ة ت الصناعي ا  مع كافة المنش

الشيكات  ودائع  عليها مصارف  تطلق  أن  يرى  لذا  في شكل مدخرات،  تكون  من  ،  المصارف  لها  تميزاً 
  أنواع المصارف الأخرى.    

 لمصارف التجارية ل  الأساسية ظائفالو : 1-4
تتلق    التجارية مؤسسات مالية  أو بعد أجل  المصارف  الطلب  للسحب لدى  القابلة  الودائع من الأفراد  ى 

الأجل قصير  بالائتمان  والتعامل  الائتمان  بمنح  وتقوم  أساسيتانقصير،  وظيفتان  وتوجد  للمصارف   . 
 هما كما يلي:  التجارية تميزها عن باقي المؤسسات المالية الأخرى 

 
(1) Lester V. Chandler, (1969), "The Economics of Money and Banking" New York, Wrapper and Row, pp. 105, 

106.                                                                                                                           
(2) Cecchett, Stephen, G.(2006),"Money Banking and Financial Markets" Mc Graw-Hill, International,                                             

Edition, New York, N, Y. P.294. 
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الأولى:   ممن    الوظيفة  تقترض  فهي  المالي  يرغب  الوسيط  من  وتقرض  إنفاقهم  على  دخولهم  تفيض 
التوسط   الجارية، مهمتها الأساسية  بالودائع  تتعامل  الجاري، وتعتبر أهم مؤسسة  أكثر من دخله  بإنفاق 
للمقترضين،   القروض  منح  في  وتستخدمها  المودعين  من  الودائع  تقبل  والمقترضين  المودعين  بين 

الاعتمادا فتح  طريق  عن  القروض  بتقديم  المستنديوتختص  تقديم  ةت  طريق  عن  الصادرات  وتمويل   ،
 .  (1) القروض للمصدرين بضمان الصادرات التي يقومون بتصديرها 

للأفراد    الائتمانية  التسهيلات  تقديم  في  التخصص  من  ملحوظ  بقدر  التجارية  المصارف  تأخذ  كذلك 
درجة   باختلاف  آخر  إلى  بلد  من  المصارف  تخصص  درجة  وتختلف  النظام    طور توالمشروعات، 

 .(2)ومرحلة النمو الاقتصادي، وباختلاف العادات المصرفية التي تعمل في ظلها المصارف  ،الائتماني
وتمثل أهم وظيفة نقدية تنفرد بها المصارف التجارية عن باقي    ،خلق النقود الائتمانية  الوظيفة الثانية:  

ودائع الأفراد فقط ثير على عرض النقود فهي لا تقبل  المؤسسات المالية الأخرى، وتمارس من خلالها التأ 
المالي   الوسيط  تقوم أيضاً بخلق قدر    -  كما أسلفنا  -لتقوم بدور  السيولة  ولكنها  في الاقتصاد عن  من 

و  خلق  فعطريق  وجود  لها  ليس  وهمية  المشتقة،  دائع  الودائع  بنقود  تعرف  في  لي  مهم  بدور  تقوم  والتي 
 .(3)تسيير المعاملات بين الأفراد 

القول      يمكن  يوجد نوعان من أن  وعليه  بل  النقود حسب رغبتها  التجارية لا تستطيع خلق  المصارف 
 هما:  القيود تحد من قدرتها على خلق النقود 

وضع حد أعلى لخلق الودائع لذا يجب على المصارف الاحتفاظ بنسبة معينة من ودائعها في صورة    :أولا 
احتياطي نقدي حتى تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه الغير عند الطلب، وتتوقف قدرتها على خلق الودائع  

به من ودائعها    وعلى نسبة ما تحتفظ  ،متوفر من احتياطيات نقدية لدى المصارف من ناحيةهو  على ما  
 في صورة وحدة نقدية حاضرة من ناحية أخرى.  

الاحتياطيات    :ثانياا  من  معينة  نسبة  فرض  عند  السائدة  الاقتصادية  بالظروف  التجارية  المصارف  تأثر 
مما يترتب على ذلك وضع حد أعلى لما يمكن أن يخلقه النظام المصرفي من ودائع على  ،النقدية والودائع

معين مقدار  مستطاع   أساس  حد  أقصى  إلى  الودائع  بخلق  تلتزم  لا  المصارف  فإن  الاحتياطيات،   ، من 
حيث يرتبط خلق هذا النوع من النقود بمقدار نشاط المصارف في القيام بعمليات الإقراض والاستثمار،  
فإذا ما ترددت المصارف في الأحوال العادية خاصة فترات الانتعاش في زيادة ودائعها إلى أقصى حد  

لما  ممك نظراً  فإن  ن  أرباح،  من  العمليات  هذه  في  تدره  العمليات  هذه  نطاق  تقليل  إلى  تميل  المصارف 
إذا ما   ،فترات الأزمات فراراً من مخاطر الإقراض، في مثل هذه الظروف تجنباً لاحتمال التوقف عن الدفع

 
 . 137ر الحامد، عمان، ،ص  (، النقود والمصارف والأسواق المالية، دا2004السيد علي، عبد المنعم، العيسى، نزار سعد الدين، )   (1)
 . 311-307ص  -(، مقدمة في النقود والمصارف، دار النهضة العربية، القاهرة، ص1989شافعي، محمد زكي، )   (2)

                78. -ed) Washington, D.C, p.p. 77 thFreidman David H, (1998),"Money and Banking" (4 
 (3)   
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ن بصرف الودائع،  تمخضت الأزمة عن ذعر مالي بما يرافقه من تكالب المودعين على المصارف مطالبي 
القانونية النسبة  تخفيض  يحول  لن  المصرفي   ،وعندئذ  النظام  لاحتياطيات  المركزي  المصرف  زيادة    ، أو 

دون انكماش حجم نقود الودائع تبعاً لاضمحلال نشاط المصارف في القيام بعمليات الاستثمار والإقراض، 
الن  من  النوع  هذا  عرض  في  زيادة  إحداث  الصعب  من  يصبح  ثم  النظام  ومن  أرصدة  زيادة  لمجرد  قود 

القانونية  ،المصرفي النسبة  تخفيض  النقدية    ،أو  الاحتياطيات  تراكم  سوى  الزيادة  هذه  على  يترتب  ولن 
المصرفي النظام  الموجودة تحت تصرف  المصارف بدورها في تضخيم هذه    ،العاطلة  دون أن تقوم هذه 

  .(1)الزيادة إلى عدة أمثالها من نقود الودائع 

 السمات المميزة للمصارف التجارية  :1-5

تتعلق       وهي  الأخرى،  الأموال  مؤسسات  من  غيرها  عن  تميزها  بسمات  التجارية  المصارف  تتسم 
بالربحية والسيولة والأمان، إذ تسعى المصارف التجارية إلى تحقيق أقصى الأرباح من الفوائد التي تدرها  

تزاماتها باستمرار تجاه  وتحاول في نفس الوقت توفير سيولة كافية تجعلها قادرة على الوفاء بال  ،استثماراتها
مخاطر في المستقبل،  لوأيضاً تسعى إلى تحقيق درجة أمان كبيرة، لكي تضمن عدم تعرضها ل  ،المودعين

وتوفير قدر كافٍ   ،إذ تحاول أن تحقق أرباحاً معينة عن طريق الائتمان  ،فهي تعمل في اتجاهين مختلفين
تضادتان، إذ لو حاولت السعي إلى تحقيق أقصى  من السيولة، وهذا يعني أن السيولة والربحية قوتان م

لأضعف مركزها من ناحيتها، وإن زيادة تحفظها بالنسبة للسيولة يعني    ؛ربح ممكن دون النظر إلى السيولة
 .(2) إيراداً كبيراً  ان يدران عليهتمثل في الإقراض والاستثمار اللذيإضاعتها لفرص ربحية كثيرة ت

با    المصارف  أرباح  في  وتتأثر  الأخرى   مواردهالتغير  الأموال  مؤسسات  مع  بالمقارنة    ما             فإذا    ،وذلك 
وبالعكس من ذلك إذا انخفضت   ،الأرباح بنسبة أكبر  زادت   ،بنسبة معينة  )الودائع(  المصارف  زادت موارد 

معينة بنسبة  بنسبة    ؛الموارد  الأرباح  أن  كبر،  أانخفضت  كما  خسائر،  إلى  المصارف  أرباح  تتحول  وقد 
على أموال الملكية في تمويل استثماراتها، لذا فقط  المصارف لا يمكنها تحقيق الأرباح من خلال الاعتماد  

ملاك المصارف لأنه يقل عن العائد المراد تحقيقه، لذلك تلجأ المصارف    يفإن العائد الذي تحققه لا يرض
وتقوم المصارف في هذا المجال بالمقارنة المستمرة    ،تحقق أرباحاً مجدية اقتصادياً إلى زيادة الودائع حتى  

 .(3)بين التكلفة الحدية والإيراد الحدي

 
 . 209-208ص  -صدر سابق، صم(،  1999شافعي، محمد زكي، )   (1)
 . 162دار المناهج، عمان ، ص،  2ط(، إدارة العمليات المصرفية،  2003الراوي، خالد وهيب، )   (2)
 لمزيد من التفصيل انظر في ذلك:   (3)
 . 14-10ص  -(، إدارة المصارف التجارية، المكتب العربي الحديث، القاهرة، ص1992هندي، منير صالح، )  -
 . 15-12ص  -(، إدارة المنشآت المالية، دار المعارف، الإسكندرية، ص1994) هندي، منير إبراهيم،   -
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هدف     تتجاهل  النظرية  الدراسات  أغلب  أن  ي  ؛الأمان  ويبدو  السيولة  هدف  أن  ذلكباعتبار   ،ضمن 
حدهما نقيض  أهدفي السيولة والربحية باعتبار  بين    موازنة وتقتصر أهداف الإدارة المصرفية على عملية ال

للآخر، بمعنى أن الاحتفاظ بنسبه عالية من السيولة يحرم المصرف عادة من الحصول على الأرباح عن  
معيار   فان  لذلك  والعكس صحيح،  للعائد  أعلى  معدلات  ذات  مجالات  في  والاستثمار  التوظيف  طريق 

خاصة في الظروف الاستثمارية الراهنة بما    ،ذاته عن السيولةالآمان يجب النظر إليه كهدف مستقل بحد  
الفائدة أسعار  تقلبات  مخاطر  من  طياتها  في  على    ،تحمله  المترتبة  والآثار  التضخم  معدلات  وارتفاع 

 المالية والنقدية.  الأسواقعمليات المضاربة في 

 لمصارف التجارية   ل رئيسيةال الأنشطة: 1-6

رية مؤسسات مالية خدمية تنتج خدماتها وتقدمها للعملاء بكفاءة عالية وبإدارة  التجا  فتعتبر المصار      
ن نجاحها أو فشلها في إدارة تلك الأموال يعتمد على قدرتها على تحديد الخدمات التي يطلبها  أحكيمة، و 
ب  ،العملاء لهم  تقديمها  تنافسية وكفاءة عالية  أوبالتالي  يتركز نشاط هذه  (1) سعار  إذ  المصارف بصورة . 

، ومن خلال تحليل الميزانية  الدائن مرة ودور المدين مرة أخرى   ي تقوم بدورأ  ، رئيسية في التجارة بالائتمان
تمثل   التي تتضمن جانب الأصول وهي  بها،  يقوم  التي  الرئيسة  النشاطات  تجاري نلاحظ  لأي مصرف 

الموارد  استعمال  وجوه  أي  الغير  الخ  ،حقوق  جانب  يتضمن  حين  أي في  للغير  المصرف  ديون  صوم 
مصادر الموارد، وتتمثل موارد المصرف التجاري في رأس المال المدفوع والاحتياطي والودائع، فضلًا عما  

ينقسم رأس المال إلى ي أو المصارف التجارية الأخرى. و يقترضه المصرف التجاري من المصرف المركز 
الأرباح، وإضافتها إلى لمقتطعة على مر السنين من  كل من رأس المال المدفوع والاحتياطي من المبالغ ا

المال   الرأس  يلتزم المصرف   الأول  أما الاحتياطي فهو نوعان   ، ملكية()حقوق  القانوني الذي  الاحتياطي 
أ المركزي،  المصرف  يصدره  الذي  القانون  بحكم  حماية حقوق  و  بتكوينه  لغرض  السائدة  الأعراف  بحكم 

ولكن مع تطور العمل    ،لأول من أهداف الاحتياطي القانوني وهو تقليديويعتبر هذا الهدف ا  ،المودعين
النقدية ضمن مجموعة   السياسة  القانوني جزء من  بكون الاحتياطي  يتمثل  المصرفي أضيف هدف آخر 

 . (2) من الأدوات الأخرى 
ل    أرباحه  من  المصرف  يكونه  الذي  الخاص  أو  الاختياري  الاحتياطي  فهو  الثاني  النوع  مواجهة أما 

الطوارئ وتعزيزاً لمركزه المالي، ولذا يمكن القول أن الوظيفة الأساسية لرأس المال الاحتياطي بشكل عام  
الأصول قيمة  انخفاض  حالة  في  المودعين،  حقوق  حماية  المودعين    ،هي  حماية  أن  ذلك  عن  فضلًا 

 
Ed, The Mc Grew Hill Companies, USA,P7. thRose, Peter, S. (1996) Commercial Bank Management, 3 )1(     

 سنتناولها بالتفصيل في فقرة لاحقة من هذا الفصل .   (2)
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ارده، بمعنى تحويلها إلى  وحماية حقوقهم تتوقف على درجة سيولة الأصول التي يستثمر فيها المصرف مو 
 .(1) سيولة فورية دون خسارة 

المختلفة     التجارية  المصارف  موارد  لمكونات  الأساسي  المصدر  تعتبر  فهي  الودائع  ديون    ،أما  وهى 
والتي تستخدم أحياناً لسداد الذمم أو الديون في الوقت نفسه، حيث    ،مستحقة على ذمة المصرف لمودعيها

الدفع إ لعمليات  تسهيل  به من  تقوم  لما  الوطني  كبيرة للاقتصاد  تؤدي خدمة  للودائع  المصارف  قبول  ن 
التجاري  التبادل  عن  للادخار  ،الناجمة  المختلفة،    ،وتشجيع  الاقتصادية  المجالات  في  للأموال  واستخدام 

ف الجاريةوتتمثل  الودائع  بدون سابق    ،ي كل من  المصدر  يمكن سحبها من  التي  الطلب وهي  تحت  أو 
إشعار، كما أنها تمثل واسطة لتنفيذ المعاملات الجارية لأنها تستعمل في أداء المدفوعات، والودائع لأجل 

سعر الفائدة   التي لا تسحب إلا بعد انقضاء أجل معين متفق عليه مسبقاً بين المودع والمصرف، ويزداد
على هذا النوع كلما ازداد أجلها، وودائع التوفير وهي التي تودع لقاء فائدة معينة يدفعها المصرف وتكون 

وكان أول مصرف أصدرها هو   ،أو أن تكون كذلك بعد إشعار قصير، وشهادات الإيداع  ،قابلة للسحب 
(Citibank)،  إذا ما احتاج  ،يعها قبل انقضاء أجلهاوكذلك يمكن ب ،وهي ودائع لأجل تحقق لحاملها فوائد
السيولة الودائع بحسب الأجلإ  .إلى  يندرج تحت مسمى  الودائع  النوع من  هذا  أنواع   ، ن  هناك  في حين 

  ، أخرى من الودائع شهدت نمواً كبيراً في الآونة الأخيرة لا سيما في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي 
)التشري الحكومية  القيود  من  والتعليمات(وتحررت  شرائح    ، عات  بحسب  أو  حجمها  بحسب  الودائع  وهي 

 .(2) المودعين مثل ودائع التجزئة وودائع الجملة 
كلاً      تتضمن  فهي  الحاضرة،  النقدية  للأرصدة  بالنسبة  في    أما  المصرف  بها  يحتفظ  التي  النقود  من 

المصرف( لصالح  التحصيل  تحت  )الشيكات  النقد  وأوراق  كالبنكنوت  )الذهب(  ،خزائنه    ، والمسكوكات 
ن الأخير يكون مستعداً على الدوام للوفاء  إإذ    ،والأرصدة الدائنة التي يحتفظ بها لدى المصرف المركزي 

لدى  أرصدة  من  المصارف  به  تحتفظ  ما  نسبة  ويتحدد  البنكنوت،  بأوراق  الدائنة  المصارف  بأرصدة 
المركزي  السائد   ،المصرف  العرف  بحكم  أو  القانون  بحكم  بأقصى  إما  الأرصدة  هذه  وتتمتع  درجات    ، 

أو لدى المصرف   ،السيولة، ولكنها لا تولد أي دخل أو ربح للمصرف سواء حفظها في خزانة المصرف
 .(3) المركزي لتأمين المركز المالي في مواجهة العملاء على مستوى النظام المصرفي 

 
 . 37( تحليل وتقييم أداء المصرف، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، مصدر سابق، ص2002الشماع، خليل،)   (1)
 لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: (2) 
وآخرون،)   - الغفار،  عبد  المالية(، 2006حنفي،  الجالأسواق  الدار  استثمار(  شركات  المصارف  البورصات  المال  رأس  امعية،الإسكندرية،  )أسواق 

 .144ص
 .41-40ص  -دار المناهج، عمان، ص، 1ط (، إدارة المصارف، 2006الصيرفي، محمد عبد الفتاح،)  -

 .235(، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي، منشورات الحلبي، بيروت، ص2005ناشد، سوزي عدلي )  (3)
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عليها       يطلق  التي  المخصومة  الحوالات  السيولة،  حيث  من  الحاضرة  النقدية  الأرصدة  بعد  وتأتي 
 : ف عليها النوع الأولوإن درجة صلاحيتها للاستعمال لا خلا  -  الاحتياطيات الثانوية، ويوجد نوعان منها

ت وهي  الخزانة  أذون  عادةصخصم  شهور  لمدة  العطاءات   ،در  طريق  عن  للاكتتا   وتقبل   ،وتطرح 
ولكونها تتمتع بسيولة عالية نظراً لقصر لها،    اً مجدي  اً ق رغم أنها لا تدر عائد المصارف شراء هذه الأورا

لها للمصرف المركزي والاقتراض مقابلها،  أجلها، فهي تمثل قروضاً قصيرة الأجل فضلًا عن إمكانية تحوي
الثاني وتعتبر من أفضل أنواع الاستثمار قصير الأجل، وذلك لأن   ،فيتمثل بالأوراق التجارية  :أما النوع 

للتغيرات في أسعارها بين لحظة   التي هي عرضة  المالية  تقلبات عنيفة كالأوراق  إلى  قيمتها لا تتعرض 
ب يحيطها  القانون  أن  كما  قيمتها  وأخرى،  وتفاوت  استحقاقها  مواعيد  لتفاوت  ونظراً  الضمانات،  من  سياج 

فإنها تعطي المصارف التجارية المدة اللازمة في اختيار المجموعة التي تتناسب وحاجتها إلى النقود في  
فإن المصرف يجد فيها وسيلة لتجديد القروض   ؛المستقبل القريب، كما أنها تستحق الدفع بعد فترة قصيرة 

المركزي   ؛مرارباست المصرف  لدى  خصمها  يمكن  ذلك  عن  في    ،فضلًا  نقد  إلى  الحاجة  استدعت  إذا 
 .(1)الحال

والسندات(     )الأسهم  المالية  الأوراق  شراء  في  مواردها  من  جزءاً  أيضاً  التجارية  المصارف   ،وتستثمر 
نظراً لما تدره الأخيرة من دخل مرتفع، وإن كانت أقل الأصول سيولة، وذلك لأن حملة الأوراق المالية لا  

وتوجد مخاطر في استثمار المصارف لجزء كبير   ، يستردون قيمتها إلا بعد انقضاء فترة طويلة من الزمن
ونزولاً  أسعارها صعوداً  في  لتقلبات  لتعرضها  الأوراق،  هذه  في  مواردها  مع سعر    ،من  وتتناسب عكسياً 

الأوراق من  مجموعة  المالية  الأوراق  محفظة  وتحتوي  السوق،  في  الجاري  الحكومية  ،الفائدة   ،والسندات 
ويعتبر هذا النوع من الأوراق المالية أكثر ثباتاً وأقل إيراداً مقارنة   ،والأوراق المحلية  ، والمؤسسات العامة

الم ويكون  الأخرى،  المالية  عند بالأوراق  المصارف  من  دائمة  بصورة  لشرائها  مستعداً  المركزي  صرف 
المالية   الأوراق  من  آخر  نوع  هناك  كذلك  من  ،  (other securities)الضرورة،  المجموعة  هذه  وتشمل 

 .(2) الأوراق المالية السندات والأسهم التي تصدرها المؤسسات والمشروعات غير الحكومية المختلفة 

فإن       المصرفية  المخاطروعليه  بالنظم  العهد  البلدان حديثة  في  وبخاصة  النوع  هذا  في  حيث    ، تزداد 
  ومفاجئة   لتقلبات عنيفة  ومن ثم تتعرض فيها الأوراقالمالية بقلة النشاط والمحدودية،    تتسم فيها الأسواق

ا من  كبير  بقدر  البلدان  هذه  في  التجارية  المصارف  تحتفظ  ما  كثيراً  ولذلك  أسعارها،  المالية  في  لأوراق 
 الأجنبية المضمونة التي يمكن تشغيلها دون خسارة.  

والقروض      السلف  تقديم  في  مواردها  من  به  يستهان  لا  جزءاً  التجارية  المصارف  تستثمر  وكذلك 
نشاطات    ،لعملائها ضمن  التجارية  المصارف  لأموال  الاستخدامات  أهم  من  والسلف  القروض  وتعتبر 

 
 . 59-58ص -(، مصدر سابق، ص2006) الصيرفي، محمد عبد الفتاح،    (1)
 . 89(، مصدر سابق، ص2002) أل علي، رضاء صاحب أبو أحمد،    (2)
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نسبة   وتتراوح  عالية،  بسيولة  تتمتع  لا  كانت  وإن  ربحية،  المصرف  أصول  أوفر  ومن  الأموال،  استخدام 
حيث تحقق المصارف أعلى عائد لها من محفظة    (،%60-55)بين  ما  لى مجموع الموجودات  القروض إ
 .(1) قياساً بالعوائد من المحافظ الأخرى  القروض 

إذ يقابل زيادة سعر    ،من حيث طرق تحديد سعر الفائدة الثابت أو المعوم (Lanes) تتفاوت القروض     
متوسط أسعار الفائدة التي تدرها الأصول تعذر   نالمصارف على القروض والسلف ع   تحتسبه   ذيالفائدة ال

أن يحين موعد استحقاقها، كما يتعرض المصرف للخسارة في حالة    تحويل القروض والسلف إلى نقود قبل
سداد  عن  المدين  في  هاعجز  المستثمرة  الأخرى  الأصول  من  غيرها  عن  والقروض  السلف  وتختلف   ،

  ما نتيجة اختلاف الظروف من بلد إلى آخر ويوجد نوعان من القروض وه  ؛ميزانيات المصارف التجارية 
 :  (2) الآتيك
المضمونة:  أولا   أو شخصي  ،القروض  اعتمادات مضمونة بضمان عيني  أو   ،وهي عبارة عن قروض 

 يضمن المصرف استعادة حقه منه في حالة عجز المدين عن السداد.
السلف غير المضمونة، وهي عبارة عن قروض أو اعتمادات مقدمة من المصرف لعملائه بدون   ثانياا: 

المركز    ؛ضمان متانة  على  منه  للعميلاعتماداً  الوفاء   ،المالي  ودقة  سمعة  من  به  اشتهر  ما  وعلى 
بالتزاماته، ففي هذا النوع تتوخى المصارف الحيطة والحذر نظراً لما يكتنفها من خطر عدم السداد، فلا  

ولهم مراكز مالية متينة السداد إذا ما حدث لأي واحد منهم    ؛ تقدم سلفاً إلا لمن تعرفه جيداً من عملائها
 تعثر مالي. 

ال    إلى  التجارية  الرئيسية  نشاطات بالإضافة  المصارف  بها  تقوم  التي  فرعية    ،السابقة  نشاطات  هناك 
وهي عبارة عن صك ،  (Letter Of Guarantee)  تتمثل في كل من إصدار خطابات الضمانأخرى،  

ثالث، وهو   قيمته لحسا  طرف  يدفع  يتعهد بموجبه أن  بناء على طلب أحد عملائه،  المصرف  يصدره 
المستفيد في حالة المطالبة بسداد قيمته منه خلال فترة زمنية معينة. وتلعب خطابات الضمان دوراً هاماً 

دة المصالح الحكومية، كما تقدم خطابات في الحياة الاقتصادية، وخاصة في المقاولات والتوريدات المتعد 
العامة،   والمزايدات  المناقصات  في  كالاشتراك  الحالات  من  العديد  في  المصارف  التي تصدرها  الضمان 

وضمان تسليم مستندات   ،وضمان سداد كافة الالتزامات في مواعيدها، وضمان عودة البضائع المستوردة
  .(3) الشحن

 
 . 29تحليل وتقييم أداء المصرف، مصدر سابق، ص(،  2002) خليل،  : الشماع،  لمزيد من التفاصيل انظر  (1)

)2 ( Colmant, H (1990) The Evolution of institutional Structure sand Regulations – Banking in France Edited by 

De Biosseau. Printed by Billing and sons lied, Worses far GB, P. 80.    
 . 123-121ص  -ص  ، ر، عماندار المناهج للنش، 2ط( العمليات المصرفية الخارجية، 2005الراوي، خالد وهيب، )  (3)
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نقدي أو عينيتصدر خطابات الضمان بغطاو     العميل في    ؛ء كامل أو جزئي  يقدمه  النقدي  فالغطاء 
ما الغطاء العيني فغالباً ما يتكون  أصورة نقدية، إما مباشرة للمصرف أو بتحويلها من الحسا  الجاري،  

من أوراق مالية، ويراعي أن تكون قيمتها التسليفية تغطي مبالغ الضمان أو الجزء المتفق على تغطيته من  
ا غطاء  ،لمبلغهذا  بدون  أو  جزئي  بغطاء  الضمان  خطا   إصدار  حالة  تلجا    ،وفي  الحالة  هذه  في 

ة لغ غير المغطابيالات لصالحها بالمباأو بتوقيع كم يشخص ضمانالمصارف إلى مطالبة عملائها بتقديم 
  ، مؤقتةعلى طلبهم، ومن أهم أنواع خطابات الضمان، الابتدائية أو ال  من خطابات الضمان الصادرة بناء

ويحصل على هذا النوع من الضمان بغرض تقديمها مع العطاءات التي تقدم للمصالح الحكومية والهيئات 
 ، من قيمة العطاء في قطاع المقاولات   %1على أن يقدم مع كل عطاء تأمين ابتدائي بنسبة    ،والشركات 

ذلك  %2و عدا  الاب   ،فيما  الضمان  خطابات  محل  النهائية  الضمان  خطابات  ممن  وتحل  وتطلب  تدائي، 
وتحد  المقاولات  أعمال  في  العطاء  عليهم  بنسبة  يرسى  النهائي  الضمان  قيمة  قيمة    %10و،    %5د  من 

 . العطاءات الأخرى 
وأخيراً هناك خطابات الضمان الملاحية بغرض التخليص على البضائع لتحسين ورود بواليص الشحن     

موال نيابة عن العملاء وحفظ  الأ. وكذلك من النشاطات الفرعية للمصارف التجارية، تحصيل  (1) الأصلية  
الأمانات  خزائن  في  النفيسة  التجارية  ،الأشياء  الأوراق  الممتلكات   ،وخصم  في   ،وإدارة  والإرشاد  والنصح 

والقيام بأبحاث اقتصادية ومصرفية ونشرها وتحويل أموال للداخل والخارج    ،المسائل المالية والاستثمارات 
(2). 

 Documentary Letters Of)فتح الاعتمادات المستندية  وهناك عدة نشاطات فرعية أخرى منها    

Credit)   الخار مع  التجاري  التبادل  عملية  تسهيل  الاعتماد  بهدف  ويعتبر  ائتمان  اج،  إدارة  لمستندي 
بمقت   اً وترتيب   ،للمستورد  بناءيقوم  للاعتماد  المصدر  المصرف  العميل  ضاه  وطلب  تعليمات  ووفقاً    ،على 

وهناك أنواع مختلفة من الاعتمادات   ،مر شخص هو المستفيد لتعليمات طالب فتح الاعتماد بالدفع أو لأ
بحيث تكون المستندات المقدمة مطابقة    ،المستندية منها غير قابلة للإلغاء وهو تعهد نهائي لا رجوع فيه

الاعتماد  لشروط  للتعزيز  ،تماماً  قابلة  بالإطلاع  ،ومنها غير  واعتمادات  للتعزيز  المصرف   ،وقابلة  ويدفع 
وقد   ،المقدمة مطابقة لشروط الاعتماد تندات  طلاع عليها طالما أن المسالقيمة الفعلية للمصدر بمرور الإ

 .(3) للتحويل وغير قابل للتحويل وقد يكون قابلاً  ،، بمعنى أن تكون الكمبيالة بأجلجلاً أيكون الاعتماد 

 
 . 138 -135ص    -(، مصدر سابق، ص  2001العربيد، عصام فهد، )   (1)
 . 13 -12ص  -(، إدارة المصارف، مكتبة عين شمس، القاهرة، ص1983، سيد، ) ي الهوا ر   (2)
للعملي  ات الخارجي  ة والمحلي  ة(، مكتب  ة (، دراسات عن الأقسام المختلفة بالمص  ارف التجاري  ة )ش  رح عمل  ي 1999عبد السلام، محمد الموفق أحمد، )   (3)

 . 21-13ص -الإشعاع، الإسكندرية، ص
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ول عن انجاز مهام المصرف ؤ سيعتبر رئيس مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المصرف وهو الم     
دراء  يقوم بتخويل الصلاحيات للم  ه لا أنإ   ،الاقتصاد الوطني، وبالرغم من عدم تدخله في الحياة اليوميةفي  

ويعتبر   ذلك،  إدار   ل و ؤ المسفي  عدة  له  وتخضع  المصرف،  عمليات  نجاح  عن  إدارة    اتالأول  وهي 
والبضائع   ،الائتمان العملاء  ومركز  والاستعلام  الائتمان  بحوث  من  تتكون  الضمان    ،والتي  وخطابات 

من الودائع الجارية ولأجل المحلية وإدارة الحسابات التي تتكون من حسابات التوفير ومركز العملاء وكل  
المالية والتجو  والتي تتمثل    ،اريةبإخطار، والحاسب الآلي والمراجعة والإحصاء والمقاصة، وإدارة الأوراق 

في    الإدارية التي تتمثل أيضاً   ن إدارة الشؤو اق المالية والخزائن بأنواعها، و في الكمبيالات والتحصيل والأور 
 . (1) الأفراد  ن السكرتارية وإدارة شؤو 

تقع على عاتق مجلس الإدارة تجاه المودعين وهي توفير الآمان والسيولة في   ت كذلك هناك مسؤوليا    
ا تتمثل  إدارة  حين  في  العام،  الرأي  أمام  سليماً  المال  رأس  لإبقاء  للمساهمين  الأرباح  وتحقيق  لأموال، 
مدخراتهم  أيضاً   همسؤوليت زيادة  على  بتشجيعهم  المجتمع  يطلبها    ،تجاه  التي  الأموال  إتاحة  وعلى 

ولب المادية،  أوضاعهم  وتحسين  كفاءتهم  رفع  العاملين  تجاه  عليه  ينبغي  وكما  تلك  المقترضون،  لوغ 
الأهداف  ت المسؤوليا تلك  لبلوغ  المصرفية  السياسات  ورسم  للمصرف  العامة  الأهداف  وضع  من   ،لابد 

المدراء الأساسين اللجان واختيار  التنظيمي للمصرف وتكوين  الهيكل  أمان المصرف   ،وإقرار  والتأكد من 
 والإشراف العام على عمليات المصرف وتطويرها. ،وسيولته وربحيته ونشاطه

كما يقوم مجلس الإدارة بالسعي لتحقيق عدة أهداف دون الإخلال باللوائح والقوانين الموضوعة، وأهمها      
المال رأس  فيها  بما  المتاحة  والموارد  الودائع  يحقق    ،زيادة  بما  والاستثمارات  والسلفيات  القروض  وزيادة 

مان للودائع  توفير الحماية والأام الكامل دون حدوث تضخم نقدي، و والاستخد   ،الإسراع في عملية التنمية
الأرباح مستوى  لتحسين  والسعي  طلبها،  بمجرد  وإعادتها  للمصرف  المتاحة  مستوى    ،والموارد  وتحسين 

ت خلال  من  المصرفية  الأداءالخدمات  أساليب  المصرفية  ،طوير  الخدمات  قاعدة  الوعي    ،وتوسيع  ورفع 
 .(2) المصرفي

الإدارة       من  غيرها  عن  تميزها  اختصاصات  إدارة  فلكل  المصرفية  الإدارة  لاختصاصات  بالنسبة  أما 
الأخرى، فمثلًا تقوم إدارة الحسابات الجارية بفتح الحسابات الجارية بأنواعها للعملاء، وإمساك الحسابات 

وحفظ الدفاتر وصرف    ،الخاصة بهم  ومراقبة تنفيذ تعليماتهم والشروط  ،الجارية والودائع للمودعين والعملاء
وإصدار دفاتر التوفير  ،الشيكات وأوامر الصرف الصادرة من العملاء، وتقوم إدارة التوفير بقبول الإيداعات 

وإمساك حسابات التوفير والفوائد وقيد صافي قيمتها للعملاء وعمل الميزانيات    ، وصرف المسحوبات منها
واعتمادات تمويل المقاولين    ،ماد بفتح الاعتمادات الشخصية للعملاءالخاصة بذلك، كما تقوم إدارة الاعت
 

 .136ص   ، مصدر سابق (، 2006الصيرفي، محمد عبد الفتاح،)  (1) 
 .24-23ص  -ص ،مصدر سابق إدارة المصارف ،( 1983)   سيد،  ،ي الهوا ر  (2)
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على طلب العملاء، في حين تقوم إدارة   اءواعتمادات خطابات الضمان الابتدائية والنهائية بن   ،والموردين
باسم   العملاء  بمخازن  أو  المصرف  بمخازن  تخزن  بضائع  بضمان  للعملاء  تسهيلات  بمنح  البضائع 

راكز العملاء المدنين بضمان بضائع ومراقبة سدادها، وكذلك تقوم إدارة حفظ الأوراق  المصرف، ومسك م
للمصرف والمملوكة  العملاء  لحسا   المالية  الأوراق  بحفظ  الكوبونات   ،المالية  صرف  مواعيد  ومتابعة 

وخصمها  الكمبيالات  وتحصيل  وحفظ  باستلام  فتقوم  الكمبيالات  إدارة  أما  العملاء،  لحسا     وتحصيلها 
وعمليات السلف الشخصية المعتمدة من إدارة خصم الكمبيالات،    ،وإعادة خصمها لدى المصرف المركزي 

وصرف   ،وشراء العملات الأجنبية وبيعها  ،والشيكات السياحية  ،وسحب أوامر الدفع البريدية على الخارج
 . (1)  وبيع وشراء البنكنوت الأجنبي ،الشيكات المسحوبة على المصرف من الخارج

المصرفية     التجارية  ،ويقتضي الأمر عند توسع الأعمال  للمصارف  الفروع  إدارة    ،وكثرة  بإنشاء  القيام 
ت للتفتيش  وإدارة  الفروع،  عمل  على  للإشراف  المصرف  للفروع  لإدارة  الرقيب  بمثابة  وإدارة  كون  العليا، 

وإدارة   الخارجية،  والعلاقات  والاقتصادية  المالية  المختلفةو لشئو لللبحوث  بأقسامها  القانونية  وإدارة   ،ن 
والإحصاء تزداد والمتابعة،    للتخطيط  وعندما  والاجتماعية،  الثقافية  والخدمات  والتدريب  التنظيم  وإدارة 

مما يتطلب    ،ارج يترتب على ذلك زيادة عدد الفروعالأعمال المصرفية وتتنوع العمليات في الداخل والخ
الإدارية المستويات  عدد  زيادة  والمستشارين   ،الآمر  والوكلاء  النوا   عدد  حد   ،وزيادة  من  يخفف  ة مما 
 .   (2) المدير العام العبء على رئيس مجلس الإدارة و 

 النظريات القتصادية المختلفةرقابة المصارف التجارية في ظل  :1-7
القيود على استخدامات المصارف التجارية لمواردها، والتي يقوم  الرقابة و   شكالأفرضت العديد من        

بتنفيذها المصرف المركزي، وذلك للحد من إخفاق المصارف التجارية في تحقيق الأهداف المنشودة التي 
المصارف جل   الاقتصاد، ركزت  لها  يتعرض  التي  الدورية  للأزمات  ونتيجة  أجلها،  من  هتمامها  ا أنشئت 

أساسيي  هدفين  المخاطرةعلى  بعنصر  الأول  الهدف  تعلق  التي    ،ن،  المخاطر  تقليل  إلى  عمدت  حيث 
يتعرض لها المودعون، بمعنى آخر زيادة عنصر الأمان في مجال عمل هذه المصارف، والهدف من ذلك  
بأقل   المالية  الخدمات  وتقديم  بعملها،  للقيام  المصارف  أداء  في  الإخفاق  من  والحد  السلبي  الأثر  تقليل 

يف، وذلك من خلال قيام المصرف المركزي بتنظيم عمل هذه المصارف والقواعد التي تخضع لها  التكال
فيما   المرجوة،  الاقتصادية  الأهداف  وتحقيق  الاحتكار،  منع  أجل  الربح  ي من  بتحقيق  الثاني  الهدف  تعلق 

 .(3)  لتجاريةويعتبر هذا الهدف الأساس الذي من أجله أنشئت المصارف ا ،على مجمل العمليات المختلفة

 
 .26سابق، ص ( مصدر  1983، سيد،) ي الهوا ر  (1)
 .32-31ص  -المصدر السابق، ص (2)

)3 ( Grady, and Spencer,(1990), Managing commercial Banks, prentice, Hall international INC, New Jersey, 

U.S.A, p. 69.  



- 28 - 

 

توجيه      المركزي في  المصرف  بسياسات  العلاقة  ذات  الاقتصادية  النظريات  السياق سنتناول  هذا  وفي 
التجارية التنمية    ،المصارف  متطلبات  لتلبية  المركزي  المصرف  يتبعها  التي  والتدابير  والإجراءات 

نزية، والنظرية  يوالنظرية الك  ،كيةالاقتصادية، وهذه النظريات تتمثل في معطيات كل من النظرية الكلاسي
 : كما يليبشيء من الإيجاز  اوسنتناوله ،النقدية الحديثة، )مدرسة شيكاغو(

 النظرية الكلاسيكية: 1-7-1
النظريات    تعد      أقدم  من  النظرية  الفكر  هذه  سادت  الكلاسيكي)التقليدي(التي  واستمرت    ،الاقتصادي 

الثانية   العالمية  الحر   إلى  أثارها  العشرين، وامتدت  القرن  الثلاثينات من  العالمي في  الكساد  لغاية أزمة 
النظام الرأسمالي   ت صابأتقريباً، عندئذ أصبحت هذه النظرية عاجزة عن مواجهة الأزمة التي    1939عام  

ا النظام القائم على الملكية الفردية، استناداً آنذاك، حيث ركزت في تحليلها إلى شرح الكيفية التي يعمل به
،  الموازي لهالذي نص على أن العرض في الاقتصاد الكلي يخلق الطلب    (Say, Law)إلى قانون ساي  

والدخل بدوره يولد تلقائياً طلباً كافياً لشراء جميع   ،بمعنى أن عملية الإنتاج تولد دخلًا مساوياً لقيمة ما ينتج
وعليه   ينتج،  الموارد  إ فما  لكافة  الكامل  الاستخدام  مستوى  فيه  يتحدد  اقتصاد  إلى  الوصول  عملية  ن 

 مر واقع ومضمون.أ الإنتاجية

ولكن هذه الحالة   ،وفي السياق ذاته أيضا لا ينكر ساي حدوث فوائض إنتاجية لا يحتاجها الآخرون      
طريق   عن  السوق(  التلقائي)آلية  التصحيح  إلى  بالضرورة  تؤدي  بين  مؤقتة  المتبادلة  النسبية  العلاقات 

ء في أسواق عناصر ااستناداً إلى فرض سيادة المنافسة الكاملة سو   ،معدلات تبادل المنتجات مع بعضها
لكافة    ،الإنتاج الكامل  الاستخدام  الطبيعي هو  الوضع  فإن  وبالتالي  المنتجة،  والخدمات  السلع  أسواق  أو 

 .(1) الموارد الاقتصادية بما فيها عنصر العمل

أي    ،وقد نظر الكلاسيك في هذا الجانب من التحليل للنقود نظرة محايدة باعتبارها مجرد وسيط للتبادل   
ومن هنا اقتصر دافع احتفاظ الأفراد بالنقود في نظرهم    ،لا بدور واحد كوسيط للتبادلإأنهم لم يعترفوا لها  

زيادة كمية النقود في التداول سوف يؤدي إلى  . وهذا يعني أن  (2)   على دافع واحد فقط هو دافع التبادل
كمية  الذي يشملأي زيادة القدرة الشرائية، وذلك لأن حجم الإنفاق الكلي في الاقتصاد  ،زيادة كمية الإنفاق

لابد أن يتساوى مع قيمة الناتج القومي الاسمي )القيمة الكلية    ،النقود المتداولة مضروبة في سرعة التداول
مثل في المستوى العام للأسعار مضروباً في كمية السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد، للمبيعات( المت

فإن النتيجة الحتمية أن    ؛وبافتراض ثبات سرعة تداول النقود وكمية السلع والخدمات المتبادلة في المجتمع

 
 لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: (1)
 .285 -267ص   -( مصدر سابق، ص2004السيد علي، عبد المنعم، والعيسى، نزار سعد الدين،)   -

 .263( النقود والصيرفة والسياسات النقدية، الدار الجامعية، بيروت، ص1985)   مبارك، عبد النعيم محمد،   -
 .246سابق، ص (، مصدر 1985مبارك، عبد النعيم محمد، )  (2) 
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ساوية بالضرورة مع  المستوى العام للأسعار دالة في عرض النقود، وبذلك تكون كمية النقود المتداولة مت
وهي النسبة النقدية التي يتم الاحتفاظ بها من أجل استخدامها في المبادلات مضروبة    ،الطلب على النقود 

كامل استخدام  مرحلة  في  الاقتصاد  كان  وإذا  النقدي،  الدخل  عوامل   ،في  على  الطلب  في  الزيادة  فإن 
سعر الفائدة نتيجة لزيادة الطلب الاستثماري وكذلك يرتفع    ،الإنتاج سيؤدي إلى زيادة في عموم الأسعار

يرافق ذلك  و سعر الفائدة،  لإلى أن يتوقف الطلب الاستثماري عند المستوى الجديد    ،على المدخرات المتاحة
الاستهلاك على  الادخار  في  حسا    ،زيادة  على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  فرصة  المدخرون  ينتهز  وبذلك 

 .(1)  إنفاقهم الاستهلاكي

القولوعليه       محاور    يمكن  من  هاماً  محوراً  الكلاسيكية  النظرية  في  الفائدة  أسعار  على  التأثير  أن 
النقدية للمصارف    ،سياستها  المركزي  المصرف  من  التوجيهات  طريق  عن  يحدث  التغير  هذا  أن  حيث 

وبالتالي   ،الاستثمارو   الاستهلاكمستويات ئدة تؤدي إلى تحديد العلاقة بين التجارية، لأن تقلبات أسعار الفا
 .لاستخدام الكامل من خلال زيادة العرض النقدي للمصارف التجاريةلالتوصل تؤدي إلى 

الطلب الاستثممن ذلك  لاحظ  يو      انخفاض  إلى  الفائدة يؤدي   معاً اري والاستهلاكي  أن ارتفاع أسعار 
ويحجمون عن الاستهلاك،    يدخرون ن  يوالمستهلك  ، في هذه الحالة يمتنعون عن الاستثمار  ينالمستثمر لأن  
حيث يقبل المستثمرون  ،إلى ارتفاع الطلب الاستثماري والاستهلاكي معاً  انخفاض أسعار الفائدة يؤديبينما 

الادخاري  العائد  قيمة  الاستهلاك لانخفاض  والمستهلكون على  الاستثمار  انخفاض في  و   ، على  إذا حدث 
المصرفي انخفاض    ،الإقراض  إلى  يؤدي  هذا  الفإن  المستوى  وإذا  للأس  عامفي  أن  عار،  زادت حدث 

عرضها من  نتيجة    المصارف  للربح  المدرة  تنخفض  للسندات  الادخار  حسا   على  الاستهلاك  لارتفاع 
الفائدة أسعار  في  النسبي  الارتفاع  فإن  مرنة  غير  الأجور  كانت  إذا  الحالة  هذه  وفي  السندات،    ، أسعار 

 ، نتيجة لارتفاع التكلفة الكلية المتمثلة في أسعار الفائدة  ،الاستثمار  إلى امتناع المستثمرين عن  تماً حيؤدي  
نحو  الكامل  لاستخدام  ا     فيتجه  ،الفائدة  لفةبالإضافة إلى ثبات الأجور وعدم انخفاضها لتعويض ارتفاع تك

 . (2)  الانخفاض 
أن    تتلخص في  الكلاسيكية  السياسة  أن  للمصارف   يتبين من هذا  النقدي  الاحتياطي  تغيير مستويات 

المركزي  المصرف  خلال  من  وأيضاً    ، التجارية  التداول،  في  النقد  عرض  كمية  انخفاض  إلى  ن إيؤدي 
تؤدي إلى انخفاض في كمية    ،عمليات السوق المفتوحة التي تتمثل في كل من بيع وشراء الأوراق المالية

حيث تقوم المصارف بدفع قيمة    ،المالية وإلى زيادتها في حالة الشراءالنقود المتداولة في حالة بيع الأوراق  
مما يؤدي ذلك إلى زيادة السيولة لديهم وزيادة النقود المتداولة في الأسواق    ،هذه الأوراق نقداً إلى مالكيها

 
)1 ( Ackley, G. (1969),  Macroeconomics Theory, Mc Millen, N. Y, p, 120. 
(2) Siegel, B.(1982), Money Banking and Economy Academic press N. Y., U.S.A, pp   241-254   
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وأن    ،ستقل. ويستند هذا التفسير إلى الافتراض الكلاسيكي ل  )فيشر( بأن كمية النقود متغير م(1)  المالية
في  مماثل  تغير  يصاحبها  وأن  لابد  النقود  كمية  في  التغيرات  وأن  تابع،  متغير  للأسعار  العام  المستوى 

 دار النقديولذلك فإن المصرف المركزي باعتباره السلطة النقدية القائمة على الإص ،الأسعار
 .(2)  إيجاباً سالباً أو  لمتداولةالتأثير على كمية النقود ابعلى مستويات الأسعار بالتدخل للتأثير  يقوم   

ف    الموجهإوعلية  الانتقادات  من  بالرغم  تماماً  تفشل  لم  النظرية  هذه  تماماً   ،إليها  ةن  يؤكده  ما       وهذا 
الأسعار  وءلج مستوى  بين  العلاقة  الاعتبار  بعين  الأخذ  إلى  المركزية  المصارف  النقود    ،بعض  وكمية 

 المعروضة عند القيام بتنفيذ سياستها النقدية.
 نزيةيالنظرية الك :1-7-2

النظرية الكلاسيكية عن    دم قدرةتمثل أهمها في ع  ،جاءت هذه النظرية ضمن سياق تداعيات معينه    
ت من  االذي أصا  اقتصاديات النظام الرأسمالي في الثلاثين  ،طرح الحلول المثلى لأزمة الكساد العالمي

العشرين، حيث   الذي القرن  المتقدم  الطلب في الاقتصاد وبالذات الاقتصاد  بجانب  النظرية  اتصلت هذه 
فان تحفيز الطاقات    لذاالطلب الكلي الفعال، و   غير مستغلة، بسبب النقص في  إنتاجيةتوجد فيه طاقات  

سواء الاستهلاكي أو الاستثماري ،  الإنتاجية العاطلة وفق منطق هذه النظرية يتطلب زيادة الطلب الكلي
ك اتفق  فقد  النظرية،  لهذه  النقدية  بالسياسة  يتعلق  فيما  أما  العامة.  الأشغال  مجال  في  مع  يوخاصة  نز 

من النقاط  بعض  في  السلطات   :هاالكلاسيك  قبل  من  سلفاً  ومحدد  المعطيات  من  يعد  النقود  عرض  أن 
أنواع ثلاثة  إلى  كنز  قسمه  فقد  النقود  على  الطلب  أما  للطلب    ،النقدية،  والدوافع  الأغراض  وذلك حسب 

ما لأغراض المعاملات أو الاحتياط أو المضاربة، ومجموع هذه الأنواع الثلاثة سميت لدى  إوهي    ،عليها
 ع الطلب على النقد. دواف نز يك

الحقيقي     الدخل  المعاملات على مستوى  النقود لأغراض  الطلب على  تماماً مع    ، ويتوقف  يتفق  وهذا 
  ، وإن هذه العلاقة متناسبة ،النظرة الكلاسيكية للطلب على النقود، ويرتبط بعلاقة طردية مع الدخل الحقيقي

في الطلب على النقود لأغراض المعاملات، ذات الصلة بمعنى أن زيادة الدخل ترافقها زيادة نسبية مماثلة  
ويحدث العكس    ،كانت استهلاكية أو استثمارية أو إنتاجية أو غيرها  اءبالقيام بالنشاطات الاقتصادية سو 

على  في الطلب  يقل  الدخل  انخفاض  لأغراض    حالة  بالنقود  الاحتفاظ  أما  المعاملات،  لأغراض  النقود 
الفجائية أو  المتوقعة  غير  النفقات  لتغطية  به  الاحتفاظ  يتم  الذي  بالنقد  فيعرف  لغرض   ،الاحتياط  أو 

 
(1) Siegel, B.(1982) Money Banking and Economy, Op cit, p, 255.                                        

  يمكن الرجوع إلى:  لمزيد من التفاصيل (2)
 195، اقتصاديات النقود والمصارف، دار النهضة العربية، القاهرة، ص( 2002غزلان، محمد عزت، )  -
 .145لكتا  العلمي، عمان، ص ، دار ا 1طالنقود والمصارف،  (،  2006خلف، فليح حسن، )  -
 . 101النقود والمصارف، دار زهران، عمان، ص(،  2002شامية، احمد زهير، )  -
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وعليه فإن الفرق بين هذين النوعين من الطلب على النقود   ؛ الاستفادة من فرص الشراء المربحة العشوائية
في الأول وعنصر عدم التأكد في النوع الثاني، وحالة عدم التأكد تنعكس بصورة خاصة    هو عنصر التأكد 

الفجائية لا يمكن معرفة  النفقات  النفقات، لأن  الإيرادات مع  توافق  إلى عدم  المالية  التدفقات  توقيت  في 
 .(1) حدوثها لتتلاءم مع تدفق الإيرادات 

النقود      على  الطلب  المعاملات يختلف  و   لأغراض  والمشروعات  الأفراد  باختلاف  اختلاف والاحتياط 
، كما يعتمد على توفر سوق نقدية ومالية متطورة ومنتظمة،  فيما إذا كانت محافظة أم لا  سياساتهم المالية

ومن المعروف أن الأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد والمشروعات   ،ومدى توفر الائتمان المصرفي
لى الدخل تنخفض عند توفر سوق نقدية ومالية متطورة، وتعتبر المشروعات أقل لغرض الاحتياط نسبة إ

بالنقود لأغراض   الاحتفاظ  أما  بسهولة،  المصرفي  الائتمان  توفر  المالية، في حالة  محافظة في سياستها 
  يرتبط بأسعار الفائدة وأسعار السندات للاستفادة من التغيرات التي تحصل في أسعارها كشكل فالمضاربة  

 ، بديل للاحتفاظ بالثروة، ففي هذه الحالة ربط كنز بين الطلب على النقود لأغراض المضاربة وسعر الفائدة
السندات  وأسعار  السوق  في  الفائدة  سعر  بين  عكسية  علاقة  وجود  إلى  أشار  يزداد سعر   ،حيث  فعندما 

السندات  أسعار  تنخفض  السندات   ،الفائدة  على  الأفراد  طلب  طلبه  ،فيزداد  لأغراض  ويقل  النقود  على  م 
 .(2)المضاربة، ويحدث العكس عندما تنخفض أسعار الفائدة 

  ؛مجرد دور تابع في حدود السياسات الموجهة  ى نزية، أنه لم يعد للسياسة النقدية سو ي وترى النظرية الك    
الفعال  الدور  أصبح  حيث  الداخلي،  النقدي  الاستقرار  إطار  في  الكامل  الاستخدام  مستوى  على  للحفاظ 
للسياسات المالية الحكومية من إنفاق حكومي وضرائب ودين عام من أجل الحفاظ على مستوى الاستخدام  

لتوجيه النشاط    ةكومالكامل، وهذا ما لا يتفق مع فرض النظرية الكلاسيكية الرافض للتدخل من قبل الح
ضمن تحليله أن السياسات المالية الحكومية تحفز   -نزيك  -الاقتصادي لمستوى الاستخدام الكامل، وأشار

طريق   عن  العاطلة  الموارد  على  الكلي  الحكوميةإالطلب  الميزانية  في  عجز  للاقتراض   ،حداث  واللجوء 
بر الخروج عن مبدأ توازن الميزانية هو العامل العام لتغطية العجز المفتعل في الميزانية الحكومية، ويعت

فرص  من  العديد  يوفر  حيث  الكامل،  الاستخدام  عملية  نحو  القومي  الاقتصاد  عجلة  دفع  في  الأساسي 
توفيرها لانخفاض معدل   الخاص عن  الاستثمار  الحكومي في حالة عزوف  القطاع  للعاطلين في  العمل 

 .(3)لي على المنتجات وانخفاض الطلب الك ،الربحية المتحقق فيها

 
 .154ص(، مصدر سابق،  2006خلف، فليح حسن ، )  )1(
 . 249-240ص  -( مصدر سابق، ص  2004)   السيد علي، عبد المنعم، العيسى، نزار سعد الدين،   (2)
 لمزيد من التفصيل انظر في ذلك:   (3)
 . 27 -247ص   -( مصدر سابق، ص  1985مبارك، عبد النعيم حمد، )  -
 . 432(، مصدر سابق، ص2004السيد علي، عبد المنعم، العيسى، نزار سعد الدين، )  -
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 ، نز بفاعلية السياسة النقدية في حالات تدني مستوى الاستخدام والاستثماريوبالرغم من عدم اقتناع ك    
من خلال قيام المصرف المركزي بزيادة كمية النقود في التداول عن طريق قيامه بشراء    اً إلا أن لها تأثير 

وبالتالي انخفاض أسعار الفائدة الذي يؤدي    ؛العرض النقديالأوراق المالية، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة  
ومن ثم زيادة الطلب الاستثماري الذي بدوره يؤدي    ،إلى انخفاض كلفة الاقتراض من المصارف التجارية

إلى زيادة الإنتاج والدخل والاستخدام من خلال عملية المضاعف الاستثماري، ولكي تقوم هذه السياسية  
  والأنفاق الاستثماري على حد سواء استجابة   ه يشترط مرونة كل من سعر الفائدة،جبدورها على أكمل و 

 .للتغيرات في كمية النقود 

 النظرية النقدية الحديثة  :1-7-3
بزعامة       التقليدية    الكمية  للنظرية  الأولية  الصيغة  إلى  النظرية  هذه  فكرة  ولكنها  ارفنج  ترجع  فيشر 

كثيراً  عنها  تبتعد  لكن   ،بالأساس  النقود،  تداول  سرعة  ثبات  فرض  إلى  التقليدية  النظرية  استندت  حيث 
التقليدية الكمية  للنظرية  تكرار  مجرد  ليست  الحديثة  محاولة  ،النظرية  الموجه    وإنما  النقد  من  للاستفادة 
 للأخيرة، فضلًا عن التنبيه والتذكير بأهمية السياسة النقدية.

الذي حلل الطلب    ،وقد تم صياغة النظرية الحديثة على أيدي مدرسة شيكاغو بزعامة ميلتون فريدمان   
والك الكلاسيكي  التحليل  من  اتساعاً  أكثر  بطريقة  النقود  النقود يعلى  كمية  تربط  نظرية  ليست  فهي  نزي، 

المرغ  ،بالأسعار والدخل بكمية الأرصدة  الفروض ترتبط  العناصر  وإنما هي مجموعة من  وبة من جانب 
ن معرفة العوامل التي تؤثر  إ النقود، حيث  تعتبر نظرية طلب على  لاقتصادية النقدية لهذه النظرية، التي  ا

تطلب دراسة وتحليل عناصر الثروة باعتبارها العنصر الوحيد للطلب على النقود،  ي في الطلب على النقود  
ضمن سياستها   هذه النظرية الحديثة  قد فرقت و  ،حيث تعتبر النقود من أهم الأشكال التي تتوزع فيها الثروة

 ، ورأس المال العيني ،والسندات ،والأسهم  ،النقود  :ن الأصول المكونة للثروة هي بين خمسة أنواع مالنقدية، 
تحقيق أعلى منفعة، من   بغية  المختلفة  ثرواتهم على الأصول  بتوزيع  البشري، ويقوم الأفراد  المال  ورأس 

 خلال ما تدره عليهم هذه الأصول.

تشكل عامل    اً النقود وسيط  د لأفرااويعتبر       أنها  كما  أسمية محددة،  قيمة  ولها  الديون  وتسوية  للتبادل 
لذلك فهي عرضة   ،راحة وأمان، أما السندات فهي تدر دخلًا ثابتاً متمثلًا في سعر الفائدة على السندات 

الفائدة المعلن عنه في المصارف التجارية، وتعتبر الأسهم أقل  تقلبات أسعار  للتقلبات في قيمتها نتيجة 
بالعقارات   المادي  المال  رأس  يتمثل  حين  في  الأرباح،  في  يتمثل  سنوياً  دخلًا  وتدر  السندات  من  أماناً 

تدره من دخل وما  الثابتة  أما رأس   ،والمعدات  العام للأسعار،  المستوى  بالتغيرات في  الدخل  ويتأثر هذا 



- 33 - 

 

البشري فلا  فهو عبارة ع  المال  السوق  بأسعار  تأيقاس  الفرد من  يتلقاه  لتطوير مهاراتهما  وتدريب    ، هيل 
 (. 1)  ويعتبر مدراً للدخل على مدى الحياة

  ينزية وتقوم النظرية النقدية الحديثة بالتحليل في الأجل الطويل على العكس من النظرية الكلاسيكية والك   
التحليل على  قامت  القصير  التي  الأجل  هي في  النقود  أن  على  النظرية  هذه  في  التحليل  بني  حيث   ،

الأساسيال النقود    ،متغير  كمية  في  تقلبات  إلى  أساساً  ترجع  الاقتصادي  النشاط  في  التقلبات  سعر و وأن 
القطاع   سيطرة  من  الاقتصادي  النشاط  توجيه  في  فقط  توزيعية  آثار  لها  المالية  السياسة  وأن  الفائدة، 

الخاص    الإنفاقحسا     العام بلا ريب يكون على  الإنفاقوبالتالي فان زيادة    ؛الخاص إلى القطاع العام
مكملاً  ك  وليس  إليه  أشار  كما  في    ؛نزيله  الحدود  أبعد  إلى  الفعالة  الأداة  النقدية هي  السياسة  أن  ويرى 

وأن العلاقة بين الطلب على النقود وعرضها وفق هذه النظرية يحدد   ،مجال تحقيق الاستقرار الاقتصادي
النقو  على  الطلب  فيزداد  الاقتصادي،  النشاط  الإيرادات توجهات  انخفضت  كلما  السائل  شكلها  في  د 

المتوقعة من الأصول المالية الأخرى والأسعار، فضلًا عن ذلك يفضل الأفراد الاحتفاظ بالنقود في شكلها 
 . (2) السائل خصوصاً في فترات الكساد لمواجهة البطالة المحتملة

وفيما يتعلق بعرض النقد الذي   ،وعليه يجب أن تستخدم السياسة النقدية بحذر شديد من وجهة نظرهم   
المتداولة النقود  كميات  في  النقدية    ،يتمثل  السلطات  قبل  من  المتبعة  بالإجراءات  تتأثر  الممثلة  والتي 

ورة كبيرة على الاستثمار  المصرف المركزي، فقد أشار النقديون إلى أن تدخل المصرف المركزي يؤثر بصب
 ،مما يؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي  ،الدخل القومي في الأجل القصيرعلى  والاستهلاك، وبالتالي  

 حيث أن قناعاتهم بنيت أساساً على التحليل في الأجل الطويل باعتباره التحليل الأنسب من وجهة نظرهم. 

المصاويرى       على  القائمين  سلوك  أن  متسرعالنقديون  سلوك  المركزية  تجاه    ؛رف  أفعالهم  ردود  لأن 
أو التوسع النقدي في عرض النقود في الوقت    ،التقلبات الاقتصادية تكون من الحدة بحيث يأتي الانكماش
والكساد،   التضخم  زيادة  إلى  يؤدي  بحيث  المناسب،  المحدثون ر ي  ولهذاغير  النقديون  في    ى  التوسع  أن 

بم يرتبط  أن  يجب  النقود  مقننةعرض  النمو    ،عدلات  في  المتوقع  التغير  أساس  على  ضبطها  يتم 
ومعدلاته بين  و   ؛الاقتصادي  الفاصل  الحد  المترتب على  الخطأ  بعينها  اتفادي حدوث  نقدية  سياسة  تباع 

 .(3) وتحقيق آثارها 
يتمثل أساساً في معدل  ن الخلاف الواضح بين النظرية الكلاسيكية والنظرية النقدية الحديثة، وبالتالي فإ     

  نمو الدخل القومي، حيث يرى المحدثون أن نمو معدل الدخل القومي وما يطرأ عليه من تغير هو أمر 

 
 . 158-151ص  -( النظريات والسياسات النقدية، الدار المصرية اللبنانية ص1989معتوق، سهير محمود،)  (1)
 .159المصدر السابق، ص )2(

(3) Campbell,(1982). Encyclopedia of Economics, Green world, Editor inchict Mc Grew Hill, Book Company, 

pp. 137-141.             
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لأن تحليلهم بني أساساً على ثبات الدخل والإنتاج    أنه أمر مستبعد يرى الكلاسيكيون    بينما،  اقعو و   حادث 
الكامل الاستخدام  مرحلة  حدود  السياسة  ؛عند  فإن  تحقيق    وعليه  نحو  والساعية  الفاعلة  الاقتصادية 

الإنتاجية    ،الاستقرار الطاقة  نمو  معدل  تقريباً  يوازي  نقدي  نمو  معدل  إيجاد  إلى  تسعى  أن  عليها  يجب 
حتى لا يؤثر    ؛الكلية طويلة الأجل، وأن تستبعد تأثير الإنفاق الاستثماري العام على الخاص بقدر الإمكان

   إلى إزاحته.الأول على الثاني مما يؤدي 

 السياسة النقدية في الدول النامية   :1-8 
التمويلية       الموارد  تتمثل في نقص  التنمية،  النامية من صعوبات عدة في تحقيق عملية  الدول  تعاني 

بغيا  الجهاز الإنتاجي    أالذي تعكسه بعض المؤشرات التي تبد   ،نتيجة البنيان المتخلف بجميع تفاصيله
لتلبية احتياجات الطلب المحلي من    ،ةوالقادر علي الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والطبيعي  ،المتطور

القومي الدخل  مستوى  تدني  عن  فضلًا  والخدمات،  والاستثمارية  الاستهلاكية  من    ،السلع  يرافقه  وما 
ومن ثم تكوين رأس المال    ،خفاض معدل الادخاروهى النتيجة الحتمية لان   ،انخفاض متوسط دخل الفرد

 . (1)الحقيقي، وارتفاع الميل الحدي للاستهلاك والاستيراد 
فقد و      في    عليه  التخصص  على  النامية  الدول  اعتماد  ذلك  على  الزراعية  إترتب  الأولية  المواد  نتاج 

ولذلك   ،يفوق ما يستهلك محلياً   علماً بان حجم ما ينتج  ؛غلبها لأغراض التصديرأ المعدة    ،ةستخراجيوالا
البلدان الصناعية وتشكل هذه العملية نسبة عالية إلى    ،تضطر إلى تصدير ما يفيض عن حاجتها إلى 
لا نسبه  إحيث لا تشكل الصادرات    ،دخولها القومية على العكس مما يحدث تماماً في البلدان الصناعية

من خلال نسبة الصادرات التي تحتل مركز الصدارة الذي    ن الدخل القومي، ويبدو هذا واضحاً منخفضة م
  ، المتقدم والمتخلف  نييالاقتصاد يعد هذا جوهر الفرق بين  يحتله الاستثمار المحلي في البلدان الصناعية، و 

المدفوعات  ميزان  في  الحادة  التقلبات  الاقتصادية  التبعية  مبدأ  عمق  الخارجية    ،ومما  القيمة  ثبات  وعدم 
الوطن القومي   ،يةللعملة  الدخل  إلى  التجارة  اقتصاديات هذه الأقطار في    ،وارتفاع نسبة    الأسواق واندماج 

التخلف  و   ،العالمية  ةالرأسمالي مؤشرات  أهم  يمثل  الدول ا هذا  هذه  أن  تعقيداً  الأمر  زاد  ومما  لاقتصادي، 
 .(2)ية  أصبحت تمثل بؤرة لضياع وهدر الموارد الإنتاجية اللازمة لعملية التنمية الاقتصاد 

ذاته  و      السياق  الإفي  الموارد  هذه  في  تتمثل  الخارج  إلى  المنسابة  الوطنية  الأموال  في رؤوس  نتاجية 
الترفي    الإنفاقواستثمارات مالية أكثر سيولة وذات عوائد مجدية اقتصادياً، كذلك    ،صورة ودائع مصرفية

الكماليةعلى   كالذهب    ، السلع  المنتجة  غير  المتخلف  والاستثمارات  الوضع  وهذا  والعقارات،  والأراضي 
بطبيعته انعكس سلباً على الأجهزة المصرفية في الدول النامية، بسبب ضيق وعدم انتظام المجال النقدي 

 
 . 221-220ص     - ( المصارف المركزية والسياسات النقدية، دار اليازوري، عمان، ص2006الدوري، زكريا، السامرائي، يسرى،)  )1(

 . 490-488ص   -ص، الأكاديمية للنشر، المفرق، عمان،  1ط(، اقتصاديات النقود والمصارف، 1998السيد علي،عبد المنعم،)  )2  (
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والنقدية( المالية  الوسيطة )السوق  المالية  المؤسسات  فيه هذه  تعمل  الذي  المؤس  ،والمالي  سات  وقلة عدد 
وعدم    ،المالية الوطنية النقدية وغير النقدية التي تستطيع السلطات النقدية أن تمارس نشاطها من خلالها

   تنوعها وقلة الموجودات المالية المتداولة فيها.
سعيها       في  عدة  صعوبات  تواجه  النامية  الدول  أن  سبق  مما  اقتصادية  ويتضح  تنمية  لتحقيق 

تحقيقها  ،واجتماعية المراد  الاستثمارات  لتمويل  اللازمة  الادخارية  الأوعية  قصور  في  وصعوبة    ،تتمثل 
تماد على  مما يضطرها إلى الاع  ،الحصول على التمويل اللازم من الدول الصناعية ذات الفوائض المالية

السياسة  هذه  وأن  الاقتصادية،  التنمية  احتياجات  لتلبية  المركزي  المصرف  ينفذها  التي  النقدية  السياسة 
 ، النقدية بطبيعتها جاءت مخالفة تماماً لما عرض في النظرية النقدية الحديثة من حلول لمشاكل التضخم

من قبل النقديين أنفسهم من وجو     وأيضا ضد ما اتفق عليه  ،والكساد في اقتصاديات الدول الصناعية
والحفاظ على نمو في كمية النقود يتناسب ومعدل النمو في الدخل القومي    ،الأخذ بمبدأ الحيطة والحذر

وغيرها من السياسات الاقتصادية تختلف عنها    ،ن السياسة النقدية في الدول الناميةإبصفة عامة، لذلك ف
الاقتصاديا النشاط    ، المتقدمة  ت في  تثبيت  نحو  الأساس  بالدرجة  النقدية  السياسة  تتجه  الأخيرة  ففي 

تقلبات في   ؛الاقتصادي عند مستوى الاستخدام الكامل لمواردها الإنتاجية لمواجهة ما يتعاقب عليها من 
 . (1) اقتصادياتها 

ن عملية تمويل التنمية يعتبر الهدف إف  ،لدول النامية التي تتطلع إلى تنمية اقتصادياتهال  نسبةبالأما      
كبر قدر ممكن أوعندئذ تتجه السياسة النقدية بالدرجة الأساس نحو الحصول على    ،الأساسي بوجه عام
ظم النقدية الائتمانية  ووضعها في خدمة التنمية السريعة للاقتصاد عن طريق تطوير الن ،من الموارد المالية

تغير    حداث إ، الهدف منها  في إطار الاستقرار النقدي الوطني، بمعنى أخر السياسة النقدية متغير مستقل
ال في  الإنتاجية  ؛الاقتصادي  هيكلفعلي  الطاقة  زيادة  لغرض  العاملة  الموارد  كافة  من   ،لتشغيل  والحد 

 .(2)الاستثماري   الإنفاقزيادة ل ؛الاستهلاكي عن طريق رفع أسعار السلع النهائية  الإنفاق

ن عملية التمويل الاستثماري تتم عن طريق اللجوء إف  ،ونتيجة لشحة الموارد المالية في البلدان النامية    
التجارية بالمصارف  بضمان سندات صدار النقدي الجديد  أو الإ  ،للاقتراض من الجهاز المصرفي ممثلًا 

الحكومةا تصدرها  المركزي   ،سمية  المصرف  الإصدار  ويحوزها  هذا  هذا ،  لتغطية  عيو   من  وبالرغم 
إلا   قد  أالتمويل  النقديةنه  السياسة  فاعلية  زيادة  إلى  الاقتصاد    ،مستقبلاً   يؤدي  تحويل  طريق  من  عن 

 
 :انظر في ذلكلمزيد من التفاصيل  (1)
 . 221-220ص    -مصدر سابق،  ص ، ( 2006)  الدوري، مؤيد، والسامرائي، يسرى،   -

 .489( مصدر سابق، ص 1998السيد علي،عبد المنعم )   -

د  منشورة معه دور السياسات النقدية والمالية في الفجوة الادخارية في اليمن، رسالة دكتوراه غير  ، ( 1999انظر، المخلافي، عبدالله غالب ناجي، )  (2)
 .105الدراسات والبحوث العربية ، القاهرة، ص 
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ولتلافيها يتم   ،سلبية التمويل له آثار، وهذا النوع من اقتصاد يعتمد على المبادلة السلعية إلى اقتصاد نقدي
سياسة متشددة في الرقابة على   وكذلك تتبع    ،فرض رقابة دقيقة لمواجهة الضغوط التضخمية واتجاهاتها

تحد  يالأجور والأسعار عن طريق استخدام أدوات السياسة المالية الانكماشية بفرض الضرائب والرسوم الت
 .(1)ي الاستهلاكي والاستثمار  الإنفاقمن 
التنمية والتطويرتهذه السياسة في مرحل  تحقق      وتعمل على    ،ها الأولى توفير موارد مالية لمتطلبات 
الموارد  إ  توزيع  كفاءةبشكل    الإنتاجيةعادة   خلال    أكثر  تشجيع   تباعامن  على  تعمل  مناسبة  سياسة 

الأ التمييزية    إنتاجيةكثر  الاستثمار  الضرائب  مثل  المنح    ، ةبيالضري   والإعفاءات بوسائل  طريق  وعن 
السياسة النقدية    تباعاق  المالية لمشاريع معينة، وكذلك تتبع سياسة للحد من التضخم عن طري   والإعانات 
  وانتشر فيه استخدام   ،للتحكم في اقتصاد نقدي تجاوز مراحل  الاقتصاد السلعي   ،النقدية الحديثة  للمدرسة

تلعب دوراً هاماً في سرعة   يالت ،المالية والنقدية الأسواقالنقود في كافة القطاعات الاقتصادية والتوسع في 
 .وانتشرت فيه العادات المصرفية ،والسندات  الأسهمتداول 
  تأثير   ى المالية سو   للسياسةفي ضوء هذه المرحلة المتطورة من مراحل التنمية الاقتصادية لا يكون  و     

يؤدي    محدود  حيث  الكلي،  الطلب  تقليص    الإنفاقعلى  إلى  النمو    الإنفاقالعام  لان  ونظراً  الخاص، 
العوامل   إلىن يمتد التأثير  أ ن التغير النقدي يؤثر على الأسعار دون  أو   ،الاقتصادي متغير طويل الأجل

النقدية يتجه نحو الرقابة  إف  ،النمو  الهيكلية التي تحدد ذلك على كمية النقود شراف  والإن هدف السياسة 
كما ينبغي عليها أيضا أن تراعي التقار    ،مهدداً للاستقرار الاقتصادي  اً المتداولة، بحيث لا تكون مصدر 

  .(2) بين معدل نمو كمية النقود ونمو الطاقة الإنتاجية الفعلية طويلة الأجل

 
  حجم ونوع   المصرف المركزي للتحكم فيالوسائل المتبعة من قبل  إلى أن    ينبغي أن نشير هنا  هوعلي    

ت الكساد    قلالائتمان،  التضخم  عنهافاعليتها في حالة  الكساد   ،في حالة  النقدية    ففي حالة  السياسة  تفقد 
المتعاملين  لتضار   فاعليتها   محدودة.  علىمصالح  الاقتصادي  وذلك  سوق  النشاط  مستوى  ، لانخفاض 

الظروف، وت المستقبل،  وازدياد مخاطر الائتمان في هذه  للنشاط الاقتصادي في  بالنسبة  ما في  أشاؤمهم 
بهدف تحقيق    حيث يتحقق الاستقرار  ،حالة التضخم تتوافق المصالح بين مختلف القطاعات الاقتصادية

  أكبر قدر من الربح والوصول إلى درجة عالية من درجات الاستقرار السعري.

 المصارف التجاريةرقابة المصرف المركزي على : 1-9

 
 .521( مصدر سابق، ص 1998السيد علي، عبد المنعم، )  (1) 
 :ذلك  انظر في  لمزيد من التفاصيل  (2)
   .204 – 195ص   -(، مصدر سابق، ص1989معتوق زهير محمود )  - 
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يقوم المصرف المركزي بوظائف عديدة وهامة منها تنظيم إصدار العملة تبعاً لمتطلبات الاقتصاد        
النقود   كمية  على  والسيطرة  التداول،  في  تستخدم  التي  العملة  بإصدار  يقوم  الذي  الوحيد  وهو  الوطني، 

 Bankers)تنفيذ السياسة النقدية العامة للدولة، كما يقوم بعمل مصرف المصارف  و   المتداولة داخل البلد، 

Bank)  ي التجاريةأي  المصارف  من  الودائع  ب   ، قبل  للمصارفوالاحتفاظ  النقدية  إقراضها  و   الاحتياطيات 
و  المقاصة،  عمليات  على  والإشراف  الحاجة،  وتتعامل  يلعب  عند  الائتمان،  عمليات  على  الرقيب  دور 

التجارية مع المصرف المركزي كتعامل الجمهور معها، ويقوم المصرف المركزي أيضاً بدور المصا رف 
عن طريق إعادة خصم  قروض للمصارف التجارية مباشرة أو  المقرض الأخير لنظام الائتمان، حيث يقدم ال

كمصرف يعمل  كما  مالية،  أوراق  من  لديها  ودوائر  ،  للحكومة  ما  الوزارات  بحسابات  يحتفظ  الدولة أي 
 .  (1)  المختلة
ودفع الفوائد    ،فضلًا عن بيع وشراء أذونات الخزينة والسندات الحكومية  ،وكذلك يقوم بإدارة الدين العام    

البلد  باحتياطيات  الحكومة، والاحتفاظ  نيابة عن  وإدارتها  المستحقة عليها  الأجنبية  النقدية   ، من الأرصدة 
ع والعمل  الأجنبي  الصرف  على  الصرفوالرقابة  أسعار  استقرار  الحكومة    ،لى  صيرفي  يعتبر  حيث 

وإدارة القروض الخارجية وخدمتها نيابة عن الدولة   ،ومستشارها المالي يقدم لها السلف والتسهيلات المالية
(2).  

عن       وظيفة  إفراد  يمكن  لا  ومتكاملة  البعض  بعضها  مع  مترابطة  الوظائف  هذه  جميع  فإن  وعليه 
نها الأهم، وإن اختلاف طبيعة عمل المصرف المركزي عن المصارف التجارية تتضح من  أالأخرى على  

  حيث يسعى من خلالها لخدمة المجتمع دون السعي وراء الأرباح كهدف أساسي. ،خلال هذه الوظائف

الائتمان     على  الرقيب  بدور  أيضاً  المركزي  المصرف  يقوم  حين  في    ،في  تقلبات  أي  حدوث  لتلافي 
عرض وسائط الدفع في النظام الاقتصادي مما يؤثر سلباً على مستوى الرخاء في البلاد، كما أن نجاحه  

يدها لسياسته، وفي  في تحقيق الرقابة على الائتمان، يعتمد على مدى تعاون المصارف التجارية معه وتأي 
الرقابة الكمية،   :كل من  سبيل الرقابة على الائتمان يسلك المصرف المركزي ثلاث سبل سياسية تتمثل في

المباشرة النوعية، والرقابة  البنيان    ،والرقابة  باختلاف  المركزي عليها  المصرف  يختلف مدى اعتماد  والتي 
 .(3) الاقتصادي الذي يمارس فيه أعماله 

 على الئتمان المصرفي  رقابة الكمية: الأولا 

 
)1 ( Cecchctti, S.G, (2006) Money Banking and Financial Market) OP Cit, p.p 377-378.                          

 . 270  -266ص  -(، مقدمة في الاقتصاد النقدي والمصرفي، مصدر سابق، ص2005ناشد، سوزي عدلي، )   (2)
)3(

 Cecchetti, S. G, (2006)," Money Banking and Financial market" OP cit, pp 377-380.                                                   



- 38 - 

 

المصارف      تمنحه  الذي  للائتمان  الكلي  الحجم  على  التأثير  إلى  الائتمان  على  الكمية  الرقابة  تهدف 
حجم الاحتياطي النقدي المتوافر لدى الجهاز المصرفي سواء    :ويتم ذلك عن طريق عاملين هما  ،التجارية

النقدي  كانت هذه الاحتياطيات نقود قانونية أو أرصدة دائنة لدى المصرف المركزي، ونسبة الاحتياطي 
فإذا استطاع إحكام    ،لتي تحافظ المصارف عليها إلزامياً إلى الودائع التي يقررها المصرف المركزي أو ا

فإنه يتمكن بلا شك من التحكم في الحجم الكلي للنشاط الائتماني للمصارف   ،ين العاملين السيطرة على هذ 
بشرط عدم مصادفة سياسة المصرف المركزي إحجاماً من المصارف التجارية في التوسع في    ؛التجارية
رقابة الاستثمار في أوقات تراجع النشاط الاقتصادي، وتتمثل وسائل المصرف المركزي في ال أو    الإقراض 

 الكمية على الائتمان في ثلاث وسائل هي: 

 سياسة سعر الخصم  -1
بسعر       الخصم،  سعر  سعر  يتمثل  أما  التجارية،  المصارف  قروض  على  يفرض  الذي  إعادة  الفائدة 

خصم للأوراق المالية والنقدية التي تقدمها إليه المصارف التجارية مقابل فائدة   السعر لإعادة    والخصم فه
ي المصارف معينة،  قبل  من  تم خصمها  قد  المالية  الأوراق  كانت  وإذا  المركزي،  المصرف  عليها  حصل 

عندئذ    ،فإنه يمكن تقديمها مرة أخرى للمصرف المركزي ليعيد خصمها  ،التجارية مثل خصم )الكمبيالات(
باعتبار أن هذه الأوراق التي يخصمها المصرف المركزي تتمثل   ،سمي سعر الخصم )سعر إعادة الخصم(

الخزينة(   بناء على  وغيرها،  ب  )حوالات  المركزي  المصرف  ائتمانية قصيرة الأجل، يصدرها  أدوات  وهي 
الجاري  تمويلها  لتغطية  الحكومة  التجارية    ،طلب  المصارف  وتشتريها  النقدي،  السوق  في  عرضها  ويتم 

أس على  حصولها  الوسيلة  مقابل  هذه  خلال  ومن  المركزي،  المصرف  قبل  من  مسبقاً  محددة  فائدة  عار 
حسب الظروف الاقتصادية التي  بوذلك    ،يستطيع الأخير أن يتحكم في سعر الخصم بالزيادة أو النقصان

تمر بها البلاد، ففي حالات الكساد يعمد إلى تخفيض سعر الخصم، وبذلك تنخفض كلفة الاقتراض على  
ال المركزي المصارف  المصرف  من  قبل   ، تجارية  من  المقدمة  القروض  على  الفائدة  سعر  وينخفض 

الانتعاش   خلق  بهدف  المصرفي  الائتمان  حجم  زيادة  ذلك  على  يترتب  مما  التجارية،  المصارف 
  ، الاقتصادي، أما في حالات التضخم يحدث العكس تماماً مما يؤثر على زيادة كلفة الائتمان المصرفي

 .(1) وهذه تعد سياسة موجهة لتخفيض الإنفاق الخاص  ،الطلب عليه ومن ثم انخفاض 

بهدف      المركزي  المصرف  لدى  المتبعة  الوسائل  أقدم  من  تعد  الوسيلة  هذه  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الائتمان على  والرقابة  النقد  نامية    ،التأثير على عرض  أسواق  يتطلب وجود  الوسيلة  هذه  استخدام  وعند 

وات الائتمان قصير الأجل، كالأوراق التجارية، وأذون الخزانة، وفي حالة عدم وجود مثل للتعامل في أد 

 
 . 356-355ص -(، مصدر سابق، ص1999الشمري، ناظم نوري، الشروف، محمد موسى، )   (1)
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هذه الأسواق لا يكون لها تأثير فعال، مما أدى ذلك في نهاية المطاف إلى ظهور وسيلة جديدة في حقبة  
 الثلاثينات من القرن الماضي هي عملية السوق المفتوحة.

 عمليات السوق المفتوحة  -2
عامة     بصفة  المالية  الأوراق  وشراء  لبيع  المالية  السوق  في  المركزي  المصرف  تدخل  بها    ، يقصد 

بهدف التأثير على عرض النقود والائتمان حسب متطلبات الظروف    ؛والسندات الحكومية بصورة خاصة
سواقاً مالية ونقدية  . حيث تعد هذه الوسيلة من أكثر الوسائل فعالية في الدول التي تمتلك أ(1)الاقتصادية  

وعلى النقود المتداولة من خلال احتياطيات    ،على حجم النشاط الاقتصادي  اً وتمارس تأثيراً مباشر   ،متطورة
مباشر  وتأثيراً غير  الائتمان،  قدراتها على منح  الحد من  بهدف  أسعار    اً المصارف  التأثير في  من خلال 

وهو ما    ،فر أسواق مالية ونقدية متطورةاعملية مرهون بتو ن درجة نجاح هذه الإ الفائدة على السندات، ولذا ف
ن تأثيرها محدود في حجم الاحتياطيات النقدية للمصارف التجارية  إو   ،فر بالفعل في الأقطار الناميةالم يتو 

 والحد من قدرتها على خلق الائتمان خصوصاً في فترات التضخم والكساد.

 الحتياطي القانوني -3
ا     الرقابة على  تعتبر وسيلة  فعالية في عملية  المركزي  المصرف  أكثر وسائل  القانوني من  لاحتياطي 

للتأثير    ؛في البلدان الناميةالتي يلجأ إليها المصرف المركزي  نجح الوسائل الحديثة  أالائتمان، وتعتبر من  
الائتمان منح  على  التجارية  المصارف  قدرة  فإن   ،في  الوسيلة  لهذه  ووفقاً  المصرفية،  الودائع  وخلق 

الحديثة تنص على ضرورة احتفاظ   المالية  بنسبة معينة من ودائعها لدى  التشريعات  التجارية  المصارف 
المركزي  الم  ،المصرف  المصرف  في سياق رغبة  الوسيلة  هذه  آلية عمل  منوتأتي  الحد  في  أو   ،ركزي 

 .(2)توسيع قدرة المصارف على خلق النقود 
الوسيلة أدنى نسبة لاحتياطيات نقدية إلى مجموع الودائع المصرفية الجارية وتوجد علاقة  هذه  وكما تمثل  

 . (3)عكسية بين هذه النسبة وتغير عرض النقود 
منها       التضخم  حالة  في  كبير  حد  إلى  فعالة  الوسيلة  هذه  تعتبر  حالة حيث  ففي  الكساد،  حالة    في 

إلى    ،التضخم عادة  الإجراء  هذا  يؤدي  حيث  القانوني،  الاحتياطي  نسبة  برفع  المركزي  المصرف  يقوم 
التجارية على منح تخفيض   للمصارف  القصوى  والسلفيات،  المقدرة  أنه    القروض  يعني  يتعين على  وهذا 

 
(، النق    ود والبن    وك والاقتص    اد، ترجم    ة ط    ه عب    د الله منص    ور، مراجع    ة عب    د الفت    اح عب    د الحمي    د، دار الم    ري ، الري    اض، 1987س    يجل، ب    اري، )  (1)

 . 250ص
 انظر في ذلك كل من:   (2)
 . 116دار الميسرة، عمان، ص،  1ط(، النقود والبنوك،  2002خريس، جمال، وآخرون، )  -

 . 255اقتصاديات المال والسياستين المالية والنقدية، دار الحسنين، دمشق، ص    ، )بدون تاري ( كنعان، على،   -
 .253ص ،دار الصفاء للنشر، عمان، 1ط(، تحليل الاقتصاد الكلي، 2005) معروف، هوشيار،    )3 (
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طريق   عن  الكلية،  الودائع  حجم  )مضاعف(  بمعدل  تنقص  أن  الجديد  الوضع  في  التجارية  المصارف 
ونتيجة   الجديدة،  القانوني  الاحتياطي  نسبة  إلى  تصل  حتى  نفسه،  بالمعدل  أصول  من  لديها  ما  إنقاص 

لأن تخفيض هذه    ؛أما في حالة الكساد فإنها تكون غير فعالة   .(1)   لذلك سيقل حجم القروض والسلفيات 
على   متكافئ  طلب  يقابلها  لا  الحالة  هذه  وفي  الائتمان  منح  على  المصرف  قدرة  زيادة  تعني  النسبة 

لكن توجد قيود على  وبالتالي تؤدي إلى وجود طاقة تمويلية عاطلة لدى المصارف،    ،القروض والسلفيات 
ها المصارف بها كلما كثر استعمال  ثرحيث يمكن أن يضعف تأ ،  الأزمات ي حالة  استعمال هذه الوسيلة ف

قدرة المصارف مأداة فعاله للرقابة على  ي، لذلك فإن تقرير نسبة السيولة يستخدم  المصرف المركز   من قبل
الأصول  من  بنسبة  بالاحتفاظ  المصارف  إلزام  يؤدي  حيث  الائتمان،  خلق  في  التوسع  على   التجارية 

مما تحتفظ  به من  تجميد جانب    ىإليؤدي    ،لا يقل عن نسبة معينة خاصة من الأوراق الحكومية  ،ةالسائل
في    ،الأصولهذه   التوسع  أمام  المجال  لها  يفسح  بما  النقدية  احتياطاتها  لتعزيز  بيعها  دون  والحيلولة 

 .(2) الإقراض والاستثمار
 ،القانوني من أكثر الوسائل فعالية للتحكم في عرض النقود يمكن القول إن وسيلة الاحتياطي  عليه  و     

متطورة  مالية  بوجود سوق  استخدامها  ارتباط  لعدم  المفتوحة  ،وذلك  السوق  عمليات  في  الحال  هو   ، كما 
وبالرغم من إيجابيات هذه   ،فضلًا عن عدم تأثرها بقرارات صادرة من المصارف التجارية كسعر الخصم

وبين تلك التي    ،فهي لا تفرق بين المصارف الكبيرة والصغيرة  ،دة من ناحية العموميةإلا أنها منتق  ،الوسيلة
لديها احتياطيات فائضة والتي ليس لديها، كما أن عملية التغير في الاحتياطي القانوني تؤثر على قدرة  

 المصارف على منح القروض لا سيما الأموال التي لديها. 

الكمية  الرقا  وسائلوبالرغم من أهمية       تببة  تأثيرها  المحيطة  اً عوفاعليتها ودرجة  يلجأ   ؛للظروف  لذلك 
فكل منها    ،حتى تزيد من فاعليتها  ،المصرف المركزي في أغلب الأحيان إلى استخدامها في وقت واحد 

 .نشودةوتساعد على تحقيق الأهداف الم ،خرى الأتقوي 

 على الئتمان المصرفي  الرقابة النوعية ثانياا: 
الائتمان     على  النوعية  بالرقابة  النشاط    يقصد  نواحي  لبعض  وتوجيهه  الائتمان  تنظيم  عملية  تغير 

الاقتصادي، ويبدو أهمية هذه الوسيلة واضحاً عندما تغدو وسائل الرقابة الكمية عاجزة عن تحقيق أهدافها، 
يز وبنفس الدرجة، يؤثر على منح  يإليها سابقاً دون تم فإن استخدام إحدى وسائل الرقابة الكمية المشار  

على  النشاطات  لبعض  الائتمان  زيادة  إلى  يؤدي  حيث  الاقتصادية،  النشاطات  لكافة  بالنسبة  الائتمان 
هنا تظهر أهمية الرقابة النوعية للتأثير على مستوى النشاط الاقتصادي بأحد القطاعات  و   حسا  الأخرى،

 
والتطبيقات(، دار  الأزمة المالية العالمية )المتن (، أساسيات الاقتصاديات النقدية وضعياً وإسلاميا، مع الإشارة إلى 2009)  ،الغزالي، عبد الحميد(1)

 . 319 -318ص     –، ص النشر للجامعات، القاهرة 
 . 295(، مصدر سابق، ص2006الصيرفي، محمد عبد الفتاح، )   (2)
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  ، ء إلى الرقابة النوعية لتلافي العيو  الناجمة عن استخدام الرقابة الكمية وحدها دون الأخرى، ويتم اللجو 
الكمية الرقابة  الاعتماد على  فيها  يفضل  معينة لا  أهداف  لوجود  النوعية    ،نظراً  الرقابة  استخدام  فيفضل 

 . (1)  قيد بهدف تلافي جانب القصور في الرقابة الكمية في التأثير على حجم الائتمان بالتوسع أو الت
على   -حيث يستطيع المصرف المركزي    ،وللرقابة النوعية أساليبها الخاصة في الرقابة على الائتمان   

أن يغير من هوامش الضمان على أنواع معينة من الائتمان، بالنسبة للقروض التي توجه    -سبيل المثال 
لتغذية عمليات المضاربة في أنشطة معينة، كما يستطيع أيضاً أن يضع قواعد لتنظيم القروض والسلفيات  

ة بالنسبة  على أساس الأغراض التي يستخدم فيها الائتمان من ناحية، وأن يضع هيكل أسعار فائدة تمييزي
أخرى  ناحية  من  القطاعات  مختلف  في  معينة  أنشطة  لتمويل  اللازمة  تستطيع    .(2)للقروض  وكذلك 

تأثير  تمارس  أن  القانون  بموجب  الائتمان  اً ر مباش  اً المصارف  على  النوعية  الرقابة  موافقة   ،في  بموجب 
معيناً  مبلغاً  تتجاوز  التي  القروض  على  المركزي  القانو   ،المصرف  يخوله  من وما  المركزي  للمصرف  ن 

تمتنع من الاستثمار فيها مع تعيين    التيتبين الوجوه  ت  ،وضع قيود عامة للرقابة على المصارف التجارية
 الحدود القصوى للقروض والاستثمارات. 

 

   المصرفي على الئتمان الرقابة المباشرة ثالثاا:

المركزي     المصرف  بها  يقوم  التي  الرقابة  أنواع  من  الثالث  بالنوع  النشاط  ويقصد  على  مباشرة  التأثير 
للمصارف التجارية، وتعتبر هذه    لمصرف المركزي بواسطة الأوامر والتعليمات التي يصدرها ا  ،الائتماني

ف المركزي بديلًا عن هذين  الوسيلة مسانده للرقابة الكمية والنوعية على الائتمان، وقد يستخدمها المصر 
النوعين من الرقابة في تنظيم النشاط الائتماني للمصارف، وتعتمد وسيلة الرقابة المباشرة على الائتمان  

تباع سياسات تتفق مع ما يراد تحقيقه من أهداف، ويتخذ هذا النوع افي المقام الأول على الإقناع الأدبي ب
توجيهات يدلي بها للمصارف بشأن ما يجب  أو    ،رف المركزي يحات يدلي بها المصمن الإقناع شكل تصر 

من خلال المؤتمرات أو الندوات التي يدعو لحضورها  مدراء  من سياسات في مباشرة نشاطها، أو    تباعها
  .(3)  المصارف لمناقشة الآراء واستعراض وجهات النظر المختلفة

دائماً   كما    المركزي  المصرف  ال  إلى  يسعى  من  عال  قدر  التي    رقابةتحقيق  التجارية  المصارف  على 
المختلفة،   الاقتصادية  النشاطات  عن  أو  إلى  الموارد  حجز  أو  بإضافة  المصرف    حيث تساهم  يحاول 

ة  المركزي قدر الإمكان تجنيب المصارف ما قد تتعرض له من إعسار أو إفلاس من خلال ممارسة الرقاب

 
 . 278-277مصدر سابق، ص  (، 2005) عدلي، ناشد، سوزي    (1)
 . 181(، مصدر سابق، ص2002غزلان، محمد عزت، )   (2)
 . 280 -279ص   -(، مصدر سابق، ص2005ناشد، سوزي عدلي،)   (3)
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والمحافظة على نسبة ملائمة    ،ووضع حدود دنيا لرأس المال  ،حيث يعمل على تقليل المخاطر  ،وقائيةال
الأداء رقابة  يمارس  وكذلك  السيولة،  المصارف  من  أداء  على  الرقابة  خلال  الرقابة   وأيضاً   ،من  يؤدي 

فضلًا عن الرقابة التصحيحية    ،من خلال تقديم الدعم لهذه المصارف إذا ما تعرضت للمخاطرالحمائية  
الحسابات  الرقابة    ،بواسطة مدققي  التجاريةونظراً لأهمية  المصارف  البلدان  لفقد عم  ،على  العديد من  ت 

واتخذت عدة إجراءات كان من بينها إنشاء لجنة    ، لةأفي هذه المسبصورة منفردة أو مجتمعة على التشدد  
 .(1) )بازل( للإشراف والرقابة المصرفية 

  ، إلى مختلف النشاطات الاقتصادية  المصارف التجارية  توجيه موارد ن الرقابة المباشرة على  فإ  وعليه    
فاعلية   جدوى  وعدم  والنقدية،  المالية  الأسواق  بضيق  تتميز  التي  النامية  البلدان  في  خاصة  أهمية  تمثل 

المباشرة  أن جدوى الرقابة  للأسبا  المشار إليها سابقاً، و   الرقابة الكمية باستثناء نسب الاحتياطي القانوني
تستخدم في التوسع أو الانكماش    التي  ، وذلك بعكس الوسائل الأخرى تضح أثرها في تقييد توجيه الموارد ي

  في تلك البلدان. عدم وجودها إطلاقاً أو 
 

 
 . 144-143ص   -عمان، ص، دار صفاء، 1ط  ، مصارف الواقع والتطبيقات العملية إدارة ال  ، ( 2009) ،الشمري، صادق راشد   (1)
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 مقدمة  ال: 2-1
، حيث يمكن كثر أهمية في تقييم أداء المصارفمن المعروف أن التحليل المالي من الأساليب الأ      

  ، الجهات المختصة معرفة سلوك العديد من المتغيرات التي توضح معالم أداء المصارف المالية والإدارية
التي تتمثل في كل من قائمة   ،القوائم المالية المعدة من قبل المصرف  ويعتمد التحليل المالي على بيانات 

الميزانية العمومية )قائمة المركز المالي( وقائمة الدخل، إذ يتم تحليل قائمة المركز المالي للمصرف في 
المختلفة التمويل  مصادر  من  المتاحة  الأموال  استخدام  اتجاه  لمعرفة  مالية  فترة  كل  يوفر   ،نهاية    كذلك 

المصرف حجم  عن  معلومات  المالي  المركز  قائمة  والخصوم    ،تحليل  الأصول  مكونات  وحقوق  وعن 
تعتبر    ،الملكية المالي.أوالتي  المركز  قائمة  في  الأساسية  الجوانب  المالية    حد  المعايير  نتناول  أن  وقبل 

لتقييم أداء المصارف، سوف نتناول مفهوم وأهداف التحليل المالي، والمعايير المستخدمة في تحليل الأداء 
 للقوائم المالية، وأساليب التحليل المالي.  

 وأهداف التحليل المالي       : مفهوم 2-2
المالي      التحليل  إيضاح    ،فيتعار بعدة    (Financial Analysis)  عرف  منها  كل  تحاول  والتي 

 الجوانب المختلفة التي تتعلق بالنشاطات المهمة والحيوية منها: 
وإثارة الأسئلة حول مدلولاتها في محاولة   ،بأنه " الدراسة التفصيلية للبيانات المالية  ،ما عرفه رمضان   

مما يساعد على اكتشاف    ،البيانات بالكميات التي هي عليها  هلتفسير الأسباب التي أدت إلى ظهور هذ 
إطارها   المشروع في  يعمل  التي  والبيعية  والإنتاجية  المالية  السياسة  في  والضعف  القوة  وعرفه   .(1) نقاط 

القو  استخدام  عملية  بأنه  الماليةجون،  ا  ،ائم  وتحليل  التنبؤلتقييم  بغية  للمنشأة  المالي  في    لأداء  بوضعها 
 . (2) المستقبل 

عملية تحويل الكم الهائل من البيانات المالية التاريخية، المدونة بالقوائم المالية  "   بأنه  ،وكذلك عرفه حنفي 
 .(3) فائدة لعملية اتخاذ القرار)قائمة المركز المالي وقائمة الدخل( إلى كم أقل من المعلومات، أكثر 

بهدف تشخيص وتقييم    ،عملية تفسير للقوائم المالية المنشورة وفهمها"  نهأعلى    ،في حين عرفة خنفر    
 . ( 4) أداء المنشأة في ضوء الفهم الكامل لأسس القياس والاعتراف المحاسبي

زامل     عرفه  بلورتها  ،وكما  بهدف  للدراسة  المالية  القوائم  محتويات  لإخضاع  منظمة  "عملية   ، بأنه 
 .(1)القرارات وتوضيح مغزاها وتركيز الاهتمام عما يكمن وراءها من حقائق تفيد في عملية اتخاذ  

 
 .5ص  ، أساليب استخدام التحليل المالي ، جامعة الدول العربية، الأردن   (، 1978، زياد، ) رمضان  )1 (

(2) John, J. wild, K. R. Subramanyman. Robert F. Halsey (2007), Financial Analysis, Mc Grow-Hill Companies, 

Inc, Ninth Edition. P12.     
 .75(  أساسيات التحليل المالي ودراسات الجدوي، الدار الجامعية الإسكندرية، ص 2004)   ، حنفي، عبد الغفار )3 (

     -ص، عمان،  ، دار الميسرة 1ط  مدخل نظري، ،  ( تحليل القوائم المالية 2006ح، ) سان فلاغ، المطارنة، خنفر، مؤيد راضي  )4 (
   .  72-71ص    
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القوائم       تحليل  أساس  على  الجانب  هذا  في  إليه  نصبو  ما  وهو  للمصارف  المالي  التحليل  ويعرف 
الدخل  ،المالية وقائمة  المالي  المركز  قائمة  الح  ،وخاصة  معنى  لغرض  ذات  دورية  مؤشرات  على  صول 

وتقييم صلاحيات السياسات التشغيلية    ،والمركز الائتماني للمصرف  ،دلالة تفيد في تحديد المركز الماليو 
المصرف يتبعها  التي  فالبيانات    ،والمالية  والمالية،  والإنتاجية  التسويقية  الأنشطة  كفاءة  تقييم  خلال  من 

تعتبر غير مجدية قياساً بما يهدف إليه التحليل المالي من    ،المالية التي تصدر في نهاية كل فتره مالية
وإذا ما كانت البيانات المالية مفصلة فهي لا تفي بالغرض   ،الحصول على مؤشرات قابلة للرقابة والمتابعة

 المرجو منها. 

أن التعاريف الواردة تسلط الضوء بشكل دقيق على تحليل القوائم المالية المنشورة    ،يتضح مما سبق    
المحللون الماليون بدراسة وفحص محتويات القوائم  باعتبارها الركيزة الأساسية للتحليل المالي، حيث يقوم  

المختلفة عناصرها  بين  العلاقات  لمعرفة  في    ،المالية  نظيراتها  مع  ومقارنتها  المالية  النسب  واستخراج 
فيه تعمل  الذي  صياغة    ،القطاع  إعادة  خلال  من  المناسبة  القرارات  واتخاذ  المحددة،  الزمنية  الفترة  وفي 

بطوبيانه  ،المعلومات  ومختصرة ا  واضحة  تحليلية  قيد    ؛ريقة  للمشروع  المالية  القيمة  على  التعرف  بغية 
 ومعرفة القدرة على الاستمرار مستقبلًا.  ،الحكم على الأداء المالي مكانيةإالدراسة، فضلًا عن 

تم       التي  المعلومات  تهيئة  إلى  التجارية  للمصارف  المالي  التحليل  الأداءويهدف  تقييم  من   ،كن 
والمتابعة السياسات  ورسم  بالتزاماته    ،والتخطيط  الوفاء  على  المصرف  قدرة  مدى  على    تجاه والتعرف 

ماً  يالمودعين، ومدى قدرته على منح القروض والسلفيات للمقترضين، كما يساعد على تقييم المصارف تقي 
أدائها، على  الحكم  خلاله  من  يمكن  على و   شاملًا  القدرة  لديها  كان  إذا  ما  حياتها    معرفة  في  الاستمرار 

تصفيتها  ،الاقتصادية وسيتم  متعثرة  أنها  تحديد   جراءإأو    ،أم  وكذلك  المختلفة،  نشاطاتها  على  تعديلات 
الخلل   يم  أمن  مواطن  المالية  القوائم  تحليل  أن  حين  في  منها،  والحد  معالجتها  الرقابية  جل  الجهات  كن 

المراكز سلامة  مدى  على  التعرف  من  المركزي  للمصارف  كالمصرف  لها   ،المالية  التمويلية    ، والهياكل 
 والحدود المتعلقة بالتوسع أو التشدد في منح الائتمان.  ،والاحتياطي القانوني ،ومدى التزامها بنسب السيولة 

 

 

 : المعايير المستخدمة في تحليل الأداء المالي للقوائم المالية2-3 
برزت أهمية التحليل المالي من خلال تحديد المعايير التي تستخدم في متابعة وقياس كفاية الأداء      

المصرفي، حيث أن الحصول على أرقام معينة بعينها، لا يعني شيئاً ما لم تقارن مع غيرها من الأرقام 
متابعة  وفق   من  تمكننا  المعايير  هذه  فإن  وكذلك  المصرف،  أداء  لمعرفة  التحليل  في  المعتمدة  المعايير 

 
     . 879( المحاسبة الإدارية مع تطبيق على الحاسب الآلي، معهد الإدارة، الرياض، ص2000زامل، احمد محمد، )   )1(
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يعتمد   تغيرها من سنة لأخرى  الحكم على طبيعة  المالية، لأن  المؤشرات  أرقام  التي تحدث في  التغيرات 
على النحو    جمالهاإ  أساسية على إمكانية مقارنتها بمعايير أخرى معينة، وهناك عدة معايير يمكن  ةبصور 
 :( 1) الآتي

    المعايير التاريخية: 2-3-1
أداء المصرف في الماضي، حيث يمكن للمحلل المالي القيام بعملية المقارنة     ىتستند هذه المعايير إل    

بين المؤشرات المالية من القوائم المالية السابقة بهدف رقابة أداء السنة الحالية قياساً بتلك السنوات) بنسبة  
الاعتبار عند  على أن يؤخذ بعين    ،واحده منها، أو بنسبة سنة أساس، أو بمتوسط عدد السنوات الماضية(

الداخلية الظروف  في  التغير  المقارنة  مصرف    ،عملية  لكل  لان  أهميتها  التاريخية  المعايير  ولهذه 
 خصوصياته وظروفه و نشاطه وكيفية تطورها. 

 : المعايير القطاعية 2-3-2
جز      المصارف  تعد  الذي  المصرفي  القطاع  من  المعايير  هذه  منهءتستمد  أداء   ،اً  معدل  إلى  وتشير 

داء فإنها  مجموعة من المصارف تعمل في القطاع نفسه، ففي الوقت الذي تتفاوت فيه المصارف في الأ
فراد،  للأنابعة عن طبيعة نشاطها ونوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها    تشترك في خصائص معينة،

نشاطات و  إلى عدة  القطاع  تقسيم  القطاع    ،يمكن  الفروع في  أو  النشاطات  المصرف حسب  أداء  وقياس 
اتسعت رقع ما  فإذا  المصرف،  إليه  ينتمي  ف  ةالذي  تنشأ  االقطاع  العمومية، حيث  نحو  تميل  المعايير  ن 

المعالج في  التفاوت  نتيجة  القطاعية،  المعيارية  النسب  حساب  في  المشاكل  الميزانية  بعض  لفقرات  ات 
جراء عملية المقارنة مع إالعمومية وقائمة الدخل بين سنه مالية وأخرى عبر تاريخ المصرف نفسه، أو عند 

مصارف أخرى. فضلًا عن التفاوت في الظروف والمواقف التي تعمل فيها المصارف، وانعكاس ذلك على  
ي سياسة المصرف للمبادلة بين المخاطرة والعائد من  وتتمثل هذه المتغيرات ف  ،  متتال  قوائمها المالية بشكل  

والتخصص   ،ونوعية الخدمات التي يقدمها المصرف  ،وفي تسعير المنتجات والخدمات   ،استخدام الأموال
القديمة   المصارف  وبين  المختلفة  المناطق  في  المصرف  فروع  بين  والتفاوت  والتكاليف،  الإيرادات  في 

وإعا الأرباح  وسياسة  في  والحديثة،  والتفاوت  احتجازها،  أو  استثمارها  و   عداد إ دة  المالية،  تعتبر  القوائم 
النتائج    ،المعايير القطاعية أداة هامة في تحليل أداء المصارف التجارية المقارنات مع    جراءإو واستخراج 

 أندادها من المصارف الأخرى للتعرف إلى مواطن الخلل واتخاذ الإجراءات المناسبة لتصحيحها. 

 
 لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك كل من:      )1(
 .6-4ص -ص  ،تحليل وتقييم أداء المصرف، مصدر سابق(،  2002) خليل،  ،الشماع - 
 .18-15ص-عمان، ص، 2ط( التحليل المالي للمصارف، اتحاد المصارف العربية، 1990الشماع وخالد أمين،)  - 

 ،( إدارة المصارف، مدخل كمي، استراتيجي معاصر، دار وائل، عمان2000الحسيني، فلاح حسن، الدوري، مؤيد عبد الرحمن)  - 
          .                                 239 -238ص  -ص          
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 : المعايير المطلقة 2-3-3  
للتقاليد والأعراف السائدة في هذا الحقل في    ،وجد العديد من المعايير المطلقة للأداءت     نتيجة  جاءت 

عدادها ونشرها تدريجياً  إ ة، في حين جاءت أخرى عن معايير دولية تم  العديد من الأسواق والأوساط المالي
النطاق واسع  المالي  التحليل  استعمالها في حقل  الفرو بحيث أصبح  المصرف   ت قا، رغم  في حجم ونوع 

العلمية والتجارب  المعايير  من  والمستمدة  عليها  المتعارف  المعايير  ومن  التحليل،  المعيار   ،وفترة  مثل 
ومعيار الحد الأقصى لنسبة الأموال المقترضة    ،(1-1وللنسبة السريعة )  ،(1-2المطلق لنسبة التداول هو)

وليست مبتدعه في الأقطار النامية    ،وهذه المعايير تعتبر مستمدة من تجارب الغير  ،(1-1إلى الممتلكة )
 وخاصة الأقطار العربية. 

  المعايير المخططة: 2-3-4 

للوصول        المصرف  إدارة  تسعى  مستقبلية  توقعات  عن  عبارة  استراتيجياتها  إهي  خلال  من  ليها 
ولابد من    ،لأداء المطلوب اوسياساتها وخططها وموازناتها، ويعني الابتعاد عنها وعدم تحقيقها ابتعاداً عن  

منهاإ المرجو  للهدف  للوصول  المعالجات  تقوم    ،جراء  المثال  سبيل  نسب إفعلى  بتحديد  المصرف  دارة 
ثم تقوم بعد انتهاء السنة المالية بمقارنة هذه   ،مستهدفة لكل من العائد والمخاطر قبل بداية السنة المالية

المتحققة والمخاطر  بالعائد  المستهدفة  المالية  الفعلية،    ،النسب  البيانات  واقع  من  عليها  الحكم  ثم  ومن 
 لمعايير من معايير الأداء القطاعي، أو من قبل المصرف المركزي أو السوق المالي.وتستمد هذه ا

 : أنواع الأساليب المستخدمة في التحليل المالي 2-4 
ا       أساليب  ملاء  تعددت  بمدى  ارتباطاً  المالي  حيث لتحليل  المالي،  المحلل  وغايات  أهداف  مع  متها 

ا بنود  مقارنة  إلى  المالي  التحليل  السابقةيهدف  السنوات  من  لعدد  المالية  مدى    ،لقوائم  على  للتعرف 
واتجاهاتها خلال فترة زمنية معينة، كما يهدف أيضا إلى دراسة العلاقة القائمة بين بنود القوائم    ،استقرارها

معينة مالية  لسنة  المالي    ،المالية  للتحليل  أساليب  ثلاثة  وتوجد  المشروع.  وربحية  المالي  المركز  ومعرفة 
المالية  :هي النسب  وأسلوب  المالي،  المركز  في  التغيرات  تحليل  وأسلوب  المقارن،  وسوف ،  الأسلوب 

 نتناولها على النحو الأتي:

 

  سلوب المقارن الأ :2-4-1

الدخل       وقائمة  العمومية  الميزانية  بنود  من  بند  لكل  النسبي  الوزن  تحديد  إلى  الأسلوب  هذا  يهدف 
 ، اء المقارنات بين مصارف عدة ذات أحجام مختلفة من حيث رأس المالمما يسهل عملية إجر   ،للمصرف

ترجمة   يتم  حيث  المصارف،  تزاولها  التي  الأخرى  النشاطات  من  ذلك  وغير  الائتمانية  التسهيلات  ومنح 
 البنود المختلفة لمكونات القوائم المالية إلى أساس مشترك هو النسب المالية.
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 هذا الجانب هما: ويستخدم نوعان من التحليل في    
الماليةVertical Analysisالعمودي )التحليل الرأسي أو    :أولا  للقوائم  ويقوم هذا النوع على دراسة    ،( 

العلاقة بين عناصر القوائم المالية المختلفة والخاصة بفترة زمنية معينة، فعلى سبيل المثال يتم تحليل بنود  
ومجموعاتها الفرعية كنسب مئوية من مجموع   ،قائمة المركز المالي من خلال التعبير عن بنود الموجودات 

ساهمين ومجموعاتها الفرعية كنسب مئوية من مجموع المطلوبات  الأصول، وبنود المطلوبات وحقوق الم
وصولًا إلى    ،يتم حسابها كنسب مئوية من المبيعات الصافيةفوحقوق المساهمين، أما بنود قائمة الدخل  

. والهدف من هذا التحليل هو تحديد الوزن النسبي لكل بند من بنود  (1) أخر بند فيها وهو الدخل الصافي
وتحديد الأهمية النسبية لكل بنودها بالقياس إلى باقي البنود في    ،القائمة المالية مقاساً بمجموع هذه القائمة

 . (2) متساو   القوائم المالية على شكل وزن نسبي أو حجم  

الأفقي   ثانياً:  المالية (Horizontal  Analysisالتحليل  للقوائم  الأرقام    ،(  مقارنة  أساس  على  ويقوم 
  ،ت قانسب مئوية( لحصر وتحديد الفرو   الواردة بالقوائم المالية لعدد من السنوات المالية المتتالية )في شكل

وتحديد نقاط القوة والضعف فيها ومعرفة   ،والتغيرات التي تطرأ على الأرقام والبيانات من فترة مالية لأخرى 
 . (3)  هذه التحليلات لابد من مقارنتها مع مصارف منافسة  أسبابها، ولتحقيق الهدف من 

بتحليل الاتجاه      التحليل الأفقي  أدوات  لبنود  أو  ،  (Trend  Analysis) تعرف هذه الأداة من  النمو 
المالية بيان    ،القوائم  المالية    تجاهاوتتبين أهمية هذا النوع من التحليل من خلال  القوائم  كل بند من بنود 

أ البنود م  بالزيادة  هذه  نسب  التباين في  درجة  قياس  عن  تحليلها فضلًا  المراد  الفترة  ثم   ،النقصان خلال 
 .(4)واتخاذ القرار المناسب في ضوء النتائج الواردة  ،تفسير أسباب التباين

 

 

 : أسلوب تحليل التغيرات في المركز المالي2-4-2
متتالية     زمنية  فترة  في  ميزانيتين  بنود  بين  العلاقة  دراسة  الأسلوب  بهذا  على   ،يقصد  التعرف  بهدف 

التغير الناتج عن حركة الأموال بين عناصر الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ويعد هذا الأسلوب من  
به من سياسات وقرارات تم اتخاذها في    قوما يتعل  ، ى كفاية الأداء الماليالأساليب الهامة في الحكم عل

وترتب عليها مجموعة من التصرفات المالية التي ينعكس أثرها المباشر على قائمة المركز   ،كل فترة مالية
للمصرف  ،المالي التمويلي  منه    ،والهيكل  المستفيدين  تزويد  إلى  التحليل  من  الأسلوب  هذا  ويهدف 

 
 .96الرياض، ،ص مطابع جامعة الملك سعود،  ، 1ط  تحليل التقارير المالية، (، 1995حمود إبراهيم عبد السلام،)تركي، م   )1 (
     .324دار المناهج ، عمان، ص، 2إدارة العمليات المصرفية ، ط(،  2003الراوي، خالد وهيب،)  (2 (

 . 288-287ص  -ص، المكتب الجامعي الحديث، المحاسبة وتحليل القوائم المالية (، 2005بدوي، محمد عباس،)   )3 (
   . 97، مصدر سابق، ص( 1995تركي، محمود إبراهيم عبد السلام،)  )4(
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معينةبمعلو  زمنية  فترة  خلال  للمشروع  النقدية  بالتدفقات  متعلقة  من    ،مات  المستفيدين  يمكن  وكذلك 
 .(1) والتمويلية والاستثمارية للمشروع لفترة زمنية محددة  ةالحصول على معلومات متعلقة بالأنشطة التشغيلي

 : أسلوب النسب المالية2-4-3
من أكثر أساليب التحليل المالي استخداماً وشيوعاً     (Financial Ratios)يعد أسلوب النسب المالية    

في تقييم    ،عليهاوالاعتماد    على ذلك سهولة استخراجها وفهمها  ومما ساعد   ،ن في أوساط المحللين الماليي 
 الأداء المصرفي وأوجه النشاطات المختلفة، ويهدف هذا الأسلوب من التحليل إلى دراسة العلاقة بين بنود 

والعلاقات بينها وبين بعض بنود قائمة الأرباح والخسائر لغرض    ،اً بعضقائمة المركز المالي مع بعضها  
اة هامة من أدوات التخطيط والتنبؤ واتخاذ تعد أيضا أد وة والضعف في النواحي المالية، و تحديد نقاط الق

كافة بنودها وعلاقتها مع بعضها  والتعرف على    ،القرار، حيث يتم وضع الميزانية في ضوء المعرفة الدقيقة
المصرف وفق القيود المفروضة عليها، فضلًا عن ذلك   فومدى دقتها وكفاءتها في تحقيق أهدا  اً،بعض

للرق كأداة  المالية  النسب  الأداءتستخدم  وتقييم  والمتابعة  التزام    ،ابة  مدى  على  التعرف  خلالها  من  ويتم 
المعايير المحددة له عن طريق  بالأهداف  التحليل  المصرف  المقارنة بين    جراءإو   ،المستخدمة في  عملية 

 .(2)المعدلات المتحققة فعلياً والمستهدفة 

 المصارف التجارية تقييم أداء في : المعايير المالية المستخدمة  2-5
وهي معايير كفاية رأس    ،متفق عليها تستخدم  لتقييم أداء المصارف التجارية  ةتوجد عدة معايير عام    

السيولة  ،المال الودائع  ،ومعيار  تنمية  توظي  ،ومعيار  المصرفي(  ف ومعايير  )الإقراض  ومعيار    ،الموارد 
 الآتي:  المصرفية، سوف نتناولها بإيجاز على النحو الاستثمارات 

 

 : معايير كفاية رأس المال2-5-1
تتمثل في كل من  تحمل الخسائر العاملة،   (Functions Capital)  توجد عدة وظائف لرأس المال     

المصرف   موارد  معظم  تقريباً  المصرفية  الودائع  تمثل  حيث  المخاطر  من  المودعين  أموال  حماية  أي 
المودعين  ثقة  تدعيم  المحدود هو  المال  الأساسي لرأس  الهدف  لذلك فان  وحماية أموالهم من    ،التجاري، 

ن رأس المال  أو   ،الكامل لأموال المودعين  حفاظا يعني ذلك ال، ممطر التقلبات في قيمة هذه المواردمخا

 
   . 8المصدر السابق، ص )1 (
   انظر في ذلك:  لمزيد من التفاصيل )2 (
 .127ص ،(، مصدر سابق2006خنفر، مؤيد راضي، المطارنة، غسان،)  - 
 . 299ص   ، مصدر سابق (، 2005بدوي، محمد عباس،)  - 
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يتمثل في قدرة المصرف على تغطية خسائره من    اً حقيقي  اً يمثل ضمان  (Adequate)  الكافي  المتين أو
 دون العودة إلى رأس المال الممتلك ذاته .  ،أرباحه

كبير       مال  رأس  لديه  الذي  المصرف  أن  القول  يمكن  والمنافسةوعليه  الصمود  ويتحمل    ،يستطيع 
منه تخوفاً من التقلبات   يداعاتهمإسحب  لالعملاء  لجو  دون أن يؤدي ذلك إلى    ، الخسائر العاملة من أرباحه

تحدث  قد  خسائر  أي  من  للمودعين  وحماية  ضمان  عنصر  المال  رأس  يعتبر  وكذلك  نتيجة    ، الفجائية، 
 انخفاض أسعار الأوراق المالية أو التعثر في تحصيل بعض القروض. 

الثابتة       ذلك   ، يظهر(Fixed Assets)كما يستخدم في تغطية النفقات الرأسمالية وشراء الموجودات 
جديد  مصرف  تأسيس  تمويل   ،بوضوح عند  في  يستخدم  الذي  الوحيد  المصدر  هو  المال  رأس  أن  حيث 

لا في مرحلة  إ تحول إلى نقدية  ت المباني والتجهيزات اللازمة لممارسة عمله، وتعتبر هذه الأصول ثابتة لا  
على المصرف في بداية    نبغيتمول هذه الأصول من أموال المودعين. وي  شك لا  ىوبدون أدن   ،التصفية

الأولى  الذاتية  حياته  موارده  على  بالاعتماد  الإقراض  على  قادراً  يكون  الملزمة    ،أن  القوانين  صدور  وأن 
العمل   لممارسة  ترخيص  على  المصرف  لحصول  ضروري  شرط  المال  رأس  من  معين  حد  لتوفير 

م بعملية الربط بين رأس المال  بعينها، فضلًا عن ذلك يقو   وعلى ضوء هذا الشرط حددت أرقاماً   ،المصرفي
السلطة  تحدد من قبل    حددةمن خلال مؤشرات م  ،الودائع و وبين كل من الاستثمارات والقروض    ،المصرفي
( المركزي النقدية  القرض    ،( المصرف  نسبة  مثل  بها،  الالتزام  المصرف  على  إلى  ويجب  واحد  لمقترض 

 ،من رأس المال  %25، بحيث لا تتجاوزالملكية  أو نسبة الاستثمارات بالأسهم إلى حقوق حقوق الملكية،  
 . ( 1)ويمثل رأس مال المصرف أداة لتحقيق الانضباط المصرفي

التجاري وقد      للمصرف  المال  ركز الاقتصاديون    1914ففي عام    ،تعددت مؤشرات قياس كفاية رأس 
الودائع وإجمالي  المال  رأس  بين  العلاقة  قبل    ،على  من  النطاق  واسع  بشكل  المؤشر  هذا  استخدم  وقد 

  حيث تخلت الأخيرة عن هذه النسبة عام   ،المصارف ولاسيما المصارف الأمريكية، حتى بداية الأربعينات 
الحكومية  ،1942 السندات  بشراء  المصارف  قيام  خلال  المجهود   ،وذلك  تمويل  لأغراض  الودائع  وخلق 

الثانيةالحربي الأمريكي في الحرب العال يتم التحكم بالمخاطر الناجمة عن    ،مية  وفي ضوء هذا المعيار 
 . (2) الزيادة في مجموع الودائع بنسبة معينة من رأس المال

 

 (  انظر في ذلك كل من:1)  

       442.                                                                   -Rose,  (1996) Commercial Bank Management, OP Cit p.p 400 - 

 .26تحليل وتقييم أداء المصرف، مصدر سابق ، ص (، 200)الشماع ، خليل،  - 

n Wiley& Sons Inc, 5th ED,P323.Management: Text and, N.Y, JoHempel Georg H. & Simonson D, (1999) "Bank - 

 .193الحديثة في المصارف التجارية، الدار الجامعية، بيروت   ص الإدارة(  1991قحف، عبد السلام ، ) أبوحنفي، عبد الغفار ،  - 

 . 195 -194ص  -المصدر نفسه ص  )2 (
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الثانية     العالمية  الحرب  بعد  إلى    ،أما  المال  نسبة رأس  استخدام  الموجودات،  إفقد ركزوا على  جمالي 
ن  ، ويمتاز هذا المعيار ع سلطات النقدية والمصارف التجاريةواستخدم هذا المعيار بشكل واسع من قبل ال

لمواجهة الخسائر الناجمة التي   ،بأنه يربط رأس المال بالموجودات  - الودائعنسبة رأس المال إلى  -الأول 
ال لها  المآيتعرض  ومن  عمله،  ممارسة  أثناء  مصالح    خذ مصرف  مع  تعارضه  المعيار  هذا  على 

اعتماده  ،المساهمين تم   وكذلك  غير  من  الموجودات  إجمالي  أنو يعلى  بين  فبعض  ا يز  المختلفة،  عها 
، وقد لذوي المقدرة المالية  في حين تمنح أخرى   ، المالية العاليةالقروض تمنح لعملاء من ذوي المخاطر  

أي أن تعادل إجمالي الموجودات عشرة أضعاف رأس المال،    ،(%10اعتمدت المصارف المركزية نسبة )
ثم استخدم    ،حيث أن الزيادة في هذا المعيار تعني ضماناً لهم  ،لما في ذلك من حماية لأموال المودعين

المصارف أموالها، فبعض   فيها  التي تستثمر  الخطرة  الموجودات  إلى إجمالي  المال  ذلك نسبة رأس  بعد 
م  تشتمل  الذي  نسبياً المصارف  المتدنية  المخاطر  ذات  الاستثمارات  من  عالية  نسبة  على    ، حفظته 

كانت   قل على العكس فيما لوأيمكنه مزاولة نشاطه برأس مال    ،الأوراق المالية الحكومية  يكالاستثمار ف
 .(1) استثماراته ذات مخاطر عالية

يقوم    ،أسلوباً لقياس مدى كفاية رأس المال  (George Vojta)جتا  طور جورج فو   1973وفي العام     
عندما تحدث خسائر    ، على أساس أن وظيفة الحماية من رأس المال لأموال المودعين هي تشغيلية فقط

ن المصرف مستمراً في مزاولة أما لو كا  ،عند ما يدخل المصرف في مرحلة التصفية الفورية  أو   ،حاسمة
باح العمليات والاحتجاز المناسب لجزء من تلك الأرباح التي  نه يغطي خسائر التوظيف من أر إ ف  ،نشاطه

الهدف منه التأكد    ،أولهما تشغيلي  :تا معيارينجللمصرف، ولذا اقترح فو   ةسوف تزيد من السيولة الرأسمالي
المصرف  أ قدرة  مدى  بقياس  يختص  الثاني  والمعيار  المتوقعة،  الخسائر  ضعف  تبلغ  الحالية  الأرباح  ن 

مرة ضعف الخسائر    40ويشترط في هذه الحالة أن يبلغ رأس المال  ،مقابلة الخسائر غير المتوقعةعلى  
 (.2)  ن المعايير السابقة الذكر حكميةإ وبصفه عامة ف ،جهتها بعد خصم المخصصات االتي من المتوقع مو 

مقياساً لهامش    وتعتبر هذه النسبة  ،تتمثل في نسبة رأس المال إلى القروض   ى أخر كما توجد معايير     
ومن عيوب هذه    ،في مواجهة مخاطر الفشل في استرداد جزء من الأموال المستثمرة في القروض   ،الأمان

وكذلك   إلى هامش أمان كالقروض بضمان عيني،  القروض ليست بحاجة  النسبة إغفال حقيقة أن بعض 
حيث تبين قدرة المصرف على تحمل الخسائر الناتجة عن الانخفاض    ،نسبة رأس المال إلى الاستثمارات 

الاستثمارات  قيمة  ال،  في  رأس  العاملةونسبة  الموجودات  إلى  الحر  العاملة   ،مال  بالموجودات  يقصد 
الثانوية والاحتياطيات  والاستثمارات  عليها  ،القروض  ب  ويطلق  المربحة(أيضاً  )الموجودات    ،مصطلح 

عرفة مدى كفاية رأس المال الحر لمواجهة مخاطر الاستثمار والإقراض بمختلف وتختص هذه النسبة بم

 
. Ed, Boston, Homewood, p397.    th'' Financial institution'', 4Rose, p . kolar, j. and Fraser, D (1993)  (1(  

   .292( مصدر سابق ص2003الراوي، خالد وهيب، )  )2 (
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الخطرة الموجودات  إلى  الحر  المال  رأس  نسبة  عن  فضلًا  الموجودات    ،أنوعها،  إلى  المال  رأس  ونسبة 
 .(1) الخطرة المرجحة 

 معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال    :2-5-1-1
الإ     لجنة  الاتفاقية  شرافأقرت  في  الدولية  المصرفية  عام    والرقابة  بازل  مدينة  في  ، 1988الموقعة 

لكفاية رأس    اً جديد   اً الصناعية الأكبر في العالم، معيار   ةعشر   يتلاثن اوالمتضمنة المصارف المركزية للدول  
وخارجها الميزانية  داخل  بنود  إلي  المخاطرة  عنصر  إضافة  طريق  عن  المصرفي  اللج  ،المال  نة وركزت 

المخاطر،  من  نوعين  الائتمانية  على  الفائدة  ،المخاطر  سعر  مصرفية    ،ومخاطر  ملاءة  نسبة  وحددت 
ن تلتزم المصارف أمن الأصول الخطرة في اتفاقية بازل لتحديد كفاية رأس المال، و   %8لتصبح تدريجياً  

الخطرة موجوداتها  من  النسبة  هذه  بموجب  أموالها  رؤوس  زمنية  ،بزيادة  فترة  عام    وحددت  في  تنتهي 
الرقابة    ،1992 طرق  توحيد  بهدف  المحددة،  النسبة  إلى  المال  برأس  للوصول  التدريجي  للبناء  تمهيداً 

بالإضافة   البلدان،  تلك  العاملة في  المصارف  المركزية على  المصارف  إلى فرض وسائل المصرفية من 
ف، ومن السمات الرئيسية للاتفاقية، يتم من خلالها توحيد قواعد المنافسة بين المصار   تحكم داخلية جديدة

ربط رأس المال ومتطلباته بالمخاطر الائتمانية الناتجة عن الاستخدامات المختلفة لأموال المصرف سواء  
الاستخداما تلك  أ  ت كانت  الميزانية  بالم  مداخل  وترجيحها  شرائح  عدة  إلى  وتقسيمها  خاطر  خارجها، 

منها شريحة  لكل  المجال  ،الائتمانية  الموجودات    إفساح  بعض  ترجيح  في  المحلية  النقدية  . (2) للسلطات 
شريحتي  إلى  المال  رأس  الأولىنوتقسيم  الشريحة  الأساسي  :،  المال  في ويت  ،(Core capital)رأس    مثل 

والذي يتكون من الأسهم العادية المدفوعة بالكامل والأسهم    ،شمل رأس المال المدفوعالتي ت  حقوق الملكية
والاحتياطيات   ،الممتازة الدائمة غير المتراكمة، والاحتياطيات المعلنة المحددة من قبل المصرف المركزي 

  التابعة. أما الشريحة الثانية: فهي الاختيارية والأرباح المحتجزة، وحقوق الأقلية في رؤوس أموال الشركات  
التكميلي  رأس بالأرباح    ،( Supplementary)المال  تتمثل  التي  المعلنة  غير  الاحتياطيات  ويتضمن 

تقييم الأصول    عادةإ زام ضريبي، واحتياطيات ناجمة عن  عليها الت   ب ولا يترت  ،المتحققة غير المفصح عنها 
المتعثرة   الديون  و ال  قتراض والاواحتياطيات  من  المتوسط  الأجل  التي    ، المساهمينطويل  المالية  والأوراق 

وهي مثل السندات التي تحول إلى أسهم بعد فترة محدودة،   ،تجتمع فيها بعض صفات السندات والأسهم
لذا يجب استخدامها بحذر   ،وتعتبر عناصر رأس المال التكميلي أقل قوة من عناصر رأس المال الأساسي

وهي ديون غير    ،ال الأساسي، والديون المساندةمن قبل المصارف حتى لا يكون على حساب رأس الم

 
المصارف  ينة من رأس المال المصرفي على وفق المعايير الدولية ، دراسة على ع ة ي( تحليل كفا2004المخلافي عبد العزيز، ) انظر في ذلك:  )1 (

                                                                            .       20 -16ص   -اليمنية أطروحة دكتوراه غير منشورة  جامعة بغداد كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد ، ص

   . 182، مصدر سابق، ص فتقييم أداء المصر (، 2002، خليل، ) الشماع  )2 (
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لأنها تؤدي    ،استثنت اتفاقية بازل السمعةو   .(1)قابلة لتحمل الخسائر التي تحدث نتيجة تصفية المصرف  
التي لا تظهر حساباتها الختامية    ،إلى تضخيم رأس المال والاستثمارات في المؤسسات المصرفية والمالية

الرئيسي المركز  لجنة  والا  ،ضمن  تركت  كما  الأخرى،  المالية  والمؤسسات  الأموال  رؤوس  في  ستثمارات 
 .(2)   بازل للسلطات المحلية في مختلف البلدان حرية التصرف والتنزيل جزئياً أو كلياً 

المخاطر       لتزايد  المصرفية    ةالمصرفيونتيجة  للرقابة  بازل  لجنة  وخصوصاً  الدولية  المؤسسات  على 
لحيث   على  لقامت  جوهري  تعديل  بأجراء  في    السابقةتفاقية  الاجنة  كانت    ،1988  عامالصادرة  والتي 

بالاحتفاظ   المصارف  المال  تطالب  كفاية رأس  فقط  %8بمعدل  الائتمان  حيث أضافت    ،لتغطية مخاطر 
عام   نوعاً    1996اللجنة  يغطي  مال  برأس  المصارف  احتفاظ  مخاطر  أهمية  وهو  المخاطر  من  آخر 

الفائدةالسوق،   أسعار  تقلبات  مخاطر  هي:  المخاطر  من  فرعية  أنواع  أربعة  من  تتكون    مخاطر   ،والتي 
  أن على    السلع،  ارومخاطر تقلبات أسع  ،ومخاطر تقلبات أسعار الأوراق الماليةتقلبات أسعار الصرف،  

عام   من  اعتباراً  الإضافية  التعديلات  بهذه  فقد  1998تلتزم  ولذا  التعديل  أطلق،  هذا  على  بازل  )البعض 
 .(3) باعتبار أن هذا التعديل في اتفاقية بازل تعديلًا جوهريا ً  (1.5

الهدف منها   (2بازل  )  تعديلات عرفت ب،  استشاريةعمل  أصدرت لجنة بازل ورقة    1999عام  الوفي     
 أعمال وتطوير    ،والإدارة والسمعة الجيدة  ،تعميم الأمان المصرفيال،  المحافظة على مستوى جيد لرأس الم

  ابعد صدوره  ( 2بازل  ) ت اتفاقية  . وقد وضعبحيث تعتمد تقييم المخاطر وطرق تغطيتها ،الرقابة المصرفية
بنيت  أساساً ومعايير جديدة    ،2007والتي ستدخل حيز التنفيذ مع مطلع    ،2004في عام  النهائي    هابشكل

  ، وانضباط السوق   ،على ثلاث ركائز هي: الحد الأدنى المطلوب لرأس المال، والمراجعة الرقابية، والشفافية
 :(4)  وهي ةويمكن الإشارة هنا إلى ملامحها الرئيسي 

   .%8بدلًا من  %12زيادة معدل كفاية رأس المال المصرفي إلى  -1

 والمخاطر التشغيلية بمعناها الواسع  ،ومخاطر السوق  ،قياس المخاطر الائتمانية -2

لمدى تدخل الحكومة في عمليات الجهاز المصرفي، بحيث توضع    والإفصاحزيادة مستوى الشفافية   -3
 . معايير للحد الأدنى من الشفافية التي يجب توفرها في هذا المجال

الكثير من الثغرات والمشكلات التي كانت في  تجنبت  الاتفاقية الجديدة  يمكن القول أن  وبصفة عامة،  
القد  و يمةالاتفاقية  تطبيقها،  من  تولدت  أو  كانت إ،  تنجوا  2)بازل  ن  لم  نفسها  الثغرات (  بعض  من 

ية، إذ صنفت الأخيرة  والمشكلات منها التحيز لمصارف الدول المتقدمة على حساب مصارف الدول النام
 

( معايير لجنة بازل لكفاية رأس المال والرقابة الفعالة للمخاطر المصرفية، الهيئة المصرية، المكتبة العامة  2005السيسي، صلاح الدين حسن،)  )1 (
 .            25ص   -للكتاب

     . 184-182ص   -(، تحليل وتقييم أداء المصرف، مصدر سابق ، ص 2002الشماع خليل، )   )2 (

 .126، ص 297(، إدارة المخاطر المصرفية والمالية، مجلة اتحاد المصارف العربية، العدد 2005)   حشاد، نبيل(   3)
     . 11 -10ص   –( الإصلاح المصرفي، قائمة إصدارات "جسر التنمية" العدد السابع عشر، الكويت ، ص 5200التوني، ناجي، )  (4)
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للاستثمار،  الحاجة  أمس  في  النامية  الدول  عدت  ثم  ومن  الأولى،  من  أعلى  مخاطر  بدرجة  كمؤسسات 
 طاردةً للأموال وليست جاذبه لها.

آثارها    )الإفلاسات( المتعاقبة والمتزايدة، والانهيارات الخطيرة والمتسارعة التي لازلنا نعيشهذه  وأمام      
(  2( قبل أن توضع )بازل3نحتاج إلى )بازل  -2008سبتمبر    -لأزمة المالية العالمية  انتيجة  لآن  اإلى  

الحقيقي به  .  للاختبار  قامت  ما  الراهنة،  الأزمة  لعمق وخطورة  العالموكمقياس  المركزية في   ،المصارف 
من ضخ ما يقارب أربعة تريليون دولار كمحاولة منه لإيقاف    ،وعلى رأسها الاحتياطي الفدرالي الأمريكي

في العالم، وبالرغم من  ضخامة هذا   ، وإعادة الثقة للأسواق الماليةهذه الانهيارات ومعالجة أزمة السيولة
ما    ؛جابيته المحدودة، لا يمثل علاج كافي للمشكلة، وإنما يسكنهاالإجراء المالي غير المسبوق، ورغم اي

اليوم   إليه  الأمر  صارفوالم  الالمعالم  يحتاج  واقع  وضوحاً    في  أكثر  وضوابط  وإجراءات  ترتيبات  هو 
ودولياً  محلياً  المصرفي  العمل  على  لتطبيقها  والتزاماً؛  صرامة  وأشد  كفاية    وتحديداً،  يخص  وفيما  عامة، 

التي  رأس المال خاصة، من خلال رقابة من قبل السلطات المختصة وذلك للحماية مثل هذه الانهيارات  
  ،بصفة خاصةتؤثر سلباً على الأداء المصرفي، ومن ثم الأداء لاقتصادي في البلدان التي تتعرض لها  

                        . (1)ية دول العالم بصفة عامة  ومن خلال الاعتماد المتبادل والتشابك الاقتصادي على بق

 معيار السيولة:   :2-5-2
السيولة       تلبية الالتزامات     (Liquidity)تعتبر  التجارية لغرض  للمصارف  بالنسبة  في غاية الأهمية 

حيث تعد من وسائل الحكم على كفاءة    ،وغير المتوقعة نتيجة للتقلبات في بنود ميزانيتها  ،النقدية المتوقعة
التجارية المصارف  بمحفظة    ،أداء  الاحتفاظ  جانب  إلى  للغير  القروض  طلبات  مواجهة  من  وتمكنها 

مناسبةاستثماري  وتعني(  2)   ة  عام    السيولة  .  نقد بشكل  إلى  الأصل  وبدون    ،هممكن   بأقصى سرعة   تحويل 
والتي    ،التزاماتهقدرته على تلبية  فتعني  ما سيولة المصرف الفرد  أ  و الملكية.أ خسارة قياساً بتكلفة الشراء  

تتمثل بصفه أساسية في كل من تلبية احتياجات المودعين للسحب على ودائعهم في الوقت الذي يرغبون  
أموالهم على  الحصول  المجتمع،    ،فيه  احتياجات  لتلبية  والسلفيات  القروض  أي  الائتمان،  طلبات  وتلبية 

خلال تحويل أي أصل من  وذلك من ،وقدرة المصرف على مواجهة التزاماته عند الطلب عليه بشكل فوري 
 .(3)الأصول إلى نقد سائل وبسرعة وبدون خسارة في القيمة  

 ، نسبية )شبه سائله(الوتتمثل مكونات السيولة في كل من السيولة النقدية أو الموجودات ذات السيولة      
لات والعملات  اوالودائع لدى المصارف الأخرى والشيكات والحو  ،العملة المحليةمن وتتكون السيولة النقدية 

الأجنبية تحت التحصيل، أما الموجودات ذات السيولة النسبية، فتتكون من الموجودات التي يمكن تحويلها  

 
   . 301-298ص  -صمصدر سابق،  وضعياً وإسلاميا، (، أساسيات الاقتصاديات النقدية 2009) الغزالي، عبد الحميد، ( 1)

 (2) Greuning, V.H. Bratanovic, S.B (2003) " Analyzing Managing Banking Risk " Framework for  Assessing 

Corporate Governance and Financial Risk, Second ED The World Bank ,Washington D.S. PP 167- 168.     
   . 93مصر سابق،  ص ، ( 1991حنفي، عبد الغفار، وأبو قحف، عبد السلام، )  )3 (
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  ، والسندات   ،مثل أذون الخزانة  ،الضرورة بدون تكلفة  مقتضيات إلى نقدية عن طريق بيعها أو رهنها عند  
 .(1) خصمها لدى المصرف المركزي  عادةإ اق التجارية المخصومة التي يمكن والأور 

ن السيولة تقاس بسرعة تحول الأصل إلى نقدية دون تكلفة في القيمة أثناء عملية  إ وعلية يمكن القول     
زمنيتين  ،التحويل بفترتين  تتأثر  السيولة  أن  يعني  إل  : مما  الأصل  تحويل  فيها  يتم  التي  نقد الأولى   ، ى 

 أي فقدان الأصل لجزء من قيمته أثناء عملية التحويل.  ،والثانية الخسارة الناجمة عن عملية التحويل

تحدد من و   ،من إجمالي الودائع وما في حكمها  معينةوتلتزم المصارف بالاحتفاظ بنسبة سيوله قانونية     
نسبة بين  وللموازنة  المركزي،  المصرف  القانونية،  قبل  السوق   السيولة  احتياجات  تتطلبها  التي    ، والسيولة 

وذلك من خلال التنبؤ بحجم    ،ينبغي على المصارف التقصي لتقدير احتياجات تلك السيولة المراد تلبيتها
والسلفيات  القروض  على  ال  ،الطلب  على  يساعد  مما  الودائع  سلوك  معرفة  السيولة    ةوازنموأيضا  بين 

ت وحيث  لآخروالربحية،  مصرف  من  السيولة  درجة  المصارف،  ختلافابوذلك    ،ختلف  وطبيعة    أنشطة 
بنسبة  مواردها   كبر من موارد المصرف من  أوبخاصة الودائع، فتزداد الحاجة للسيولة عند زيادة الودائع 

على    ،ناحية الطلب  زيادة  عند  وكذلك  أخرى،  ناحية  من  الودائع  إجمالي  إلي  الجارية  الودائع  وزيادة 
تتوقف على كل    كبر من زيادة الودائع، وبذلك يتضح أن متطلبات السيولة لاأالقروض والائتمان بنسبة  

  . (2)من الودائع والقروض 
تتوقف متطلبات السيولة إلى حد كبير على نوع وحجم وسلوك الودائع لدى المصرف، فهي تمثل   وإنما   

السيولة  هالتزامات  درجات  حيث  من  تتفاوت  التي  المودعين  حسب    ،تجاه  الودائع  تصنيف  المهم  وليس 
ذه  ولكن الأمر الأهم من ذلك معرفة درجة أو احتمال السحب على كل نوع من ه  ،أنواعها أو مصادرها

 : (3) هي  الودائع، وتقسم الودائع إلى ثلاثة أنواع تبعاً لأغراض السيولة
السحب  -1 محتملة  وتوقعات    ،ودائع  تتناسب  التي  الأصول  في  الودائع  هذه  تستثمر  أن  المرجح  ومن 

   سحبها.

المصارف  ودائع مؤكدة السحب، وتتمثل في كل من ودائع التمويل الموسمي والمرتبات المحولة على   -2
. 

 والتي من المحتمل سحبها في ظروف خاصة. ،ودائع غير مؤكدة السحب  -3
في نسبة السيولة القانونية    ،(البسط والمقام)السيولة    نسبة  وينبغي في هذا الجانب أن نستعرض مكونات    

النقدية من  البسط  يتكون  حيث  المركزي،  المصرف  قبل  من  لدى   ،المحددة  الأرصدة  إلى  بالإضافة 
أما المقام  ،  والاستثمارات   ،والأوراق التجارية  ،وأذون الخزانة  ،والأصول السائلة الأخرى   ،المصرف المركزي 

 
   .235مصدر سابق، ص (، 2003) الراوي، خالد وهيب،   )1 (
 . 349-348ص   -ص  مصدر سابق، النقود والمصارف، (، 2006) خلف، فليح حسن،   )2 (

   . 108 -107ص  -ص  ، مصدر سابق (، 1991في، عبد الغفار، وأبو قحف،) حن )3 (
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المحلية بالعملة  الودائع  إجمالي  من  المركزي   ،فيتكون  المصرف  من  المقترضة  المبالغ  إلى    ، بالإضافة 
 .  (1)  لات وخطابات مستحقة الدفعاوالحو  ،والشيكات 

بين السيولة والربحية، علماً بان المصارف عالية الأداء هي التي   موازنةنه يجب إجراء عملية الوعليه فا   
تحتفظ بمستوى من الأصول يكفي لتلبية   أنتحتفظ بنسبة سيولة عند حدودها الدنيا، وعلى المصارف اليوم 

 فها الأخرى. االمتبقي لخدمة أهد ن يتم توجيه الجزء أو  ،حاجات السيولة لديها

 : معيار تنمية الودائع المصرفية 2-5-3
المصرفية بأنواعها المورد الرئيسي الذي تعتمد عليه المصارف لممارسة    (Deposits)تعتبر الودائع      

تحرص  تحقق منها الأرباح، لذا  من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لعملائها والتي    ،أعمالها
ودائعهاا لتنمية  المناسبة  الإجراءات  كافة  اتخاذ  على  التجارية  المصارف  ولاسيما  خلال   ،لمصارف  من 

أموال  من  كبيرة  نسبة  الودائع  تمثل  حيث  المختلفة،  وفروعها  الرئيسية  مراكزها  إلى  منها  المزيد  جذب 
 ، وحسب مصدرها   ،حقاقوفقاً لأجل الاست  ،المصرف قياساً بحقوق الملكية، وتصنف الودائع إلى عدة أنواع

 وحسب حركتها. ،وحسب النشاط الاقتصادي
وهي الودائع التي يمكن    ،وتشمل الودائع وفقاً لأجل الاستحقاق الودائع الجارية )ودائع تحت الطلب(    

وقت أي  في  سحبها  بواسطة    ،للعميل  الأفراد  بين  وتتداول  إيداعها،  أمد  طال  مهما  فوائد  عنها  تدفع  ولا 
وهي الودائع التي لا    ،الشيكات أو إيصالات صرف أو أوامر دفع تحرر من قبل العملاء، والودائع لأجل

تسحب قبل أن يحين موعد استحقاقها، ويتقاضى عليها العميل فائدة تتفاوت من فترة لأخرى حسب مدة  
الودائع  الإيد  استحقاقها،  حلول  عند  جاري  حساب  إلى  تحول  أو  العميل  طلب  حسب  تلقائياً  وتجدد  اع، 

ويحدد في الإخطار المبلغ    ،لا بإخطار المصرفإ  ،وهي تودع في أي وقت ولا يمكن سحبها قبل  ،بإخطار
ة لتلبية  يتاح فيها للمصرف توفير السيول  اً يوم  خمسة عشرتاريخ السحب حيث لا تقل مدة الإخطار عن  

هذه الفترة تحول إلى حساب تحت الطلب، وتحسب على هذا النوع من الودائع    وبعد انتهاء  ،طلب العميل
 .(2)  فوائد تقل عما تحسب على الودائع لأجل

ويتضح مما سبق أن الحساب لأجل يتناسب وظروف العميل الذي يمكنه التخلي عن السيولة النقدية      
أما الحساب بإخطار فيناسب العميل الذي يمكنه التخلي عن    ،مقابل ثمن يدفع له  المستقبلالحاضرة إلى  

وهي عبارة عن ودائع تدون بدفاتر يحتفظ بها العملاء وتقدم عند    ،السيولة لفترة محدودة. وودائع التوفير
اسب هذا وين  ،وتحسب في أي وقت مع تقاضي فائدة عليها خلال شهر  ،كل من عملية السحب والإيداع

النوع من الحسابات الأفراد الذين يسعون وراء العائد المرتفع نسبياً دون التضحية بالسيولة. وأخيراً الودائع 

 
   . 308ص   ،محاسبة المنشات المالية، مصدر سابق(، 1996جعفر، عبد الإله نعمة، )  )1 (

 .191 -189ص   -ص  ، مصدر سابق (، 2003الراوي، خالد وهيب،)  )2 (



- 56 - 

 

المخصصة  ،المجمدة بالودائع  المصرف   ،وتسمى  في  المودعة  النقدية  )التأمينات(  عن  عبارة  وهي 
النوع من الودائع تخصص كاعتماد وهذا    ،للتسهيلات غير المباشرة )اعتمادات، خطابات ضمان، وغيرها(

 .(1)  للاستيراد 
وتتمثل الودائع المحلية في كل    ،والودائع الأجنبية  ،إلى الودائع المحلية  ،تنقسم الودائع حسب مصدرها   

وودائع القطاع العام    ،وهم الأفراد والمنشآت الفردية أو الهيئات المحلية   ،من ودائع القطاع الخاص المقيم
 ،وتشمل ودائع الحكومات المركزية والبلديات والمؤسسات العامة، ودائع المصارف المحلية  ،أو الحكومي

عبارة عن حسابات  لدى بعضها    وهي  المصارف  بها  مهماً من مصادر    اً وتعتبر مصدر   ،اً بعضتحتفظ  
تس  في  المصارف  عليها  تعتمد  التي  عملياتها  يالتمويل  الموسمية  خصوصاً ير  الفترات  يزداد   ،في  حيث 

وسبب   ،تشمل ودائع المصارف الأجنبية خارج البلد فأما الودائع الأجنبية    ،الطلب على القروض والسلفيات 
الودائع  من  النوع  هذا  الأجنبية  ،وجود  والمصارف  المحلية  المصارف  بين  التعامل  لطبيعة  حيث    ،يعود 

المصارف الأجنبية، وودائ لتلك  المحلية مراسلة  المصارف  المقيمين  ع تعتبر  الذين    ،غير  وهم الأشخاص 
 يقيمون خارج البلد ولديهم حسابات في المصارف المحلية سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.

  ، والمنشآت الصناعية  ، فتنقسم إلى ودائع البيوت التجارية  ،لودائع حسب النشاط الاقتصاديل  بالنسبة  أماو   
ُ     ،ع المنشآت الزراعيةوودائ  ،وأصحاب المهن الحرة والعاملين  ،والمنشآت الخدمية والأخيرة لا تشكل حالياً

بسب الماضي  في  عليها  كانت  التي  وأما    ب الأهمية  الزراعي،  كالمصرف  المتخصصة  المصارف  وجود 
للودائع حسب حركتها النشطة،  بالنسبة  الودائع  أو المخصصة، فتشمل  الخاملة  وتتميز الأولى   ،والودائع 

وقطاع    ،وتتمثل في كل من ودائع قطاع الأعمال العام  ،بعدم ثبات رصيدها لمعدل دوران السحب والإيداع
 .(2)الأعمال المنظم، أما الودائع المخصصة أو الخاملة فهي عبارة عن التأمينات النقدية السالفة الذكر

المصرفية    الودائع  تنمية  في  تؤثر  عوامل  هناك  حين  والشخصية   في  المادية  السمات  في  تتمثل 
في   والكفاءة   المالي،  المركز  وقوة  تقدمها،  التي  والخدمات  المصرف  إللمصارف  وموقع  العمل،  نجاز 

الات الرواج الاقتصادي تزداد المبيعات  ففي ح  ،ومستوى النشاط الاقتصادي، أي حالات الرواج والكساد 
مما يعني ذلك زيادة    ،لب على بعض السلع يعني زيادة السعرفالزيادة في الط  ،عني زيادة الإيداعات مما ي

وكذلك الحال    ،النفط أو التي تتعامل معها هذه الشركات   نتاجإالودائع لدى المصارف التي تقع في مناطق  
ن الانخفاض في أسعار المنتجات المحلية يعني انخفاض الإيداعات لدى المصارف، فضلًا عن ذلك إف

تؤثر في تنمية    ى ألوفة التي لها الأولوية في التعامل، في حين أن هناك عوامل أخر المصارف العريقة والم
حيث تلعب   ،وعائدات البدائل  ،حيث يرتبط مع حجم الودائع بعلاقة طردية  ،الودائع تتمثل في سعر الفائدة

 Store of)ها للوظيفة الأساسية كمخزن للقيمة من حيث أداؤ  ،اً في منافسة الودائعدوراً هام ،هي الأخرى 
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Value)  ،المالية كالأسهم البدائل  الخزانة  ،والسندات   ،وأيضاً  والفضة  ،وأذون  السلعية كالذهب    ، والبدائل 
التي تعاني من ندرة    ،والتي تكتسب أهمية خاصة في البلدان النامية   ،والبدائل النقدية كالعملات الأجنبية

و  منها،  المعروض  المصرفية،  في  العادات  ارو انتشار  المتحدة  باففي  المثالف  -  والولايات  سبيل    -  على 
المعاملا الشيكات في  أكثر من    ت تستخدم  هذا على شيأو   ، %85لسداد  دل  الوعي    ،ن  يدل على  فإنما 

 . (1) والاستقرار السياسي والتشريعي  ،المصرفي

 التجارية : معايير توظيف الموارد في المصارف 2-5-4
. وسوف نسلط (2) مشار سابقاً  هو  المالية كما    هاموارد تبعاً لتنوع  المصارف التجارية  تتنوع توظيفات     

توليها  التي    ،ةف التجاريار المصالمتبعة لدى  سياسات  المن أهم  وتعتبر    ،الإقراض الضوء هنا على سياسة  
باعتبار خاصة  أهمية  المصارف  المصارف  موجودات  أهم  من  الدخل   ،القروض  له  تحقق  التي  وهي 

الجانب  سنتناول  و   .الأكبر هذا  سياسةفي  على  تؤثر  التي  التجارية،   العوامل  المصارف  في  الإقراض 
القرض و  لطالب  المالية  القوائم  تحليل  وأخيرا   المصرفي،  القرض  منح  عملية  في  المتبعة  الإجراءات 

 المصرفي.

 

 المصرفي  العوامل المؤثرة في سياسة الإقراض: 2-5-4-1

الرئيسية       الوظيفة  وهي  التجارية  المصارف  لدى  المتبعة  السياسات  أهم  من  الإقراض  سياسة  تعتبر 
دور  لها  لان  النقود،  خلق  عملية  بعد  الرئيسي    اً مهم  اً الثانية  المحرك  بوصفها  الاقتصادي  النشاط  في 

قطاعات  في  الأنشطة  لمختلف  القومي  والممول  مجالات   ،الاقتصاد  أكثر  من  المصرفي  الإقراض  ويعد 
ومن ثم فهو    ،نظرا لارتفاع العوائد المتولدة منه مقارنة بالاستثمارات الأخرى   ؛الاستثمار جاذبية للمصارف 

 . (3) وبصورة أكثر فاعلية هدف الربحية  ،يحقق للمصارف

الإقراض لدى المصارف التجارية منها ما هو عام ينطبق  توجد عدة عوامل وقيود تؤثر في سياسة  و     
كل   قبل  من  المستخدمة  للسياسة  تبعاً  وذلك  حده،  على  مصرف  بكل  خاص  هو  ما  ومنها  ككل  عليها 

المتعلقة    ،مصرف القانونية  القيود  وهي  القانونية،  الاعتبارات  من  كل  في  القيود  هذه  أو    بالتقييد وتتمثل 
و  الائتمان،  حجم  في  ومجال  االتوسع  وحدود  المركزي  المصرف  وإرشادات  بتوجيهات  المتعلقة  لقيود 

 
   لمزيد من التفاصيل انظر كل من: )1 (

 . 336-335ص   –، مطبعة الفرح، بغداد، ص1( إدارة المصارف، الواقع والتطبيقات العلمية، ط2008الشمري، صادق راشد، )  -
 .138 -135ص   -، ص، مصدر سابق(1991) قحف، عبد السلام،   حنفي، عبد الغفار، وأبو -

146. -, pp 145Ed prentice Hill New Jersey thGill, Edward, K.(1991)" Commercial Bank"4 Edward, W, Reed, - 
 ، وما بعدها.12راجع الفصل الأول من هذه الدراسة ص  (2 (

(3) Channon , D,(1992) 'bank strategie management and marketing'' Manchester university (Jon Wiley and. Sons 

Ltd) p89.  
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والتسهيلات   القروض  منح  في  القرار  اتخاذ  الجانب  هذا  في  الإدارة  مجلس  يقرر  حيث  الاختصاص، 
الخدمة وتكلفة  الأقل،  على  سنوياً  والمصار   ،وحدودها  الفائدة  سعر  تعددت  يوتشمل  حيث  الإدارية،  ف 

ن فلابد من وجود خطوط أو معايير إرشادية تزود بها إدارة الائتمان لتقدير  وجهات النظر في هذا الشأ 
بين الأفراد  المصرفية،    ،التكلفة حتى لا يحدث اختلاف  السياسة  التناقض والتضارب في  إلى  مما يؤدي 

التي تتماشى مع سياسة المصرف واع القروض التي يمنحها المصرف، و لذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن
القروض التي يتعامل معها المصرف حتى لا يؤدي ذلك إلى الإخلال   لاآجمجال اختصاصه ومع  ومع  

الائتمان منح  معايير  وشروط  المصرفية،  على    ،بسياسته  الحصول  لقبول  توافرها  الواجب  الشروط  وهي 
كالتحري    ،القرض  الإجراءات  كافة  اتخاذ  خلالها  من  يتم  التي  المبدئي  القبول  أساس  تشكل  وهي 

 .(1)والاستقصاء عن طالب القرض من حيث سمعته ومركزه المالي 
السداد     على  قدرته  مدى  على  للتعرف  القرض  طالب  عن  اللازمة  التحريات  إجراء  يجب    ،وكما 

كان يتفق وسياسة    ذاإ والظروف الاقتصادية المحيطة، فيما    ،والضمان المقدم  ،وحجم رأسماله  ،وشخصيته
الإقراض المتبعة لدى المصرف أم لا، ويتم ذلك عن طريق الاتصال بكافة الأطراف التي يتعامل معها  

القرض  و   ،طالب  الدقة  مدى  لتحديد  وعملاء  موردين  عليهامن  المترتبة  الالتزامات  تسديد  في    ، لانتظام 
  ، والرجوع أيضا إلى سجلات المصرف للتأكد من وجود معاملات سابقة من عدمها  ،ومعرفة جودة منتجاته

بصور  القرض  على  للحصول  الإجراءات  كيفية  تحديد  المصرف  يستطيع  التحريات  هذه  ضوء    ة وعلى 
ودقيقة سياسة    ،واضحة  إيجاد  على  تساعد  التي  المناسبة  الظروف  تتأثر  إواختيار  لا  مناسبة  قراضية 

  .(2) والموسمية  بالتقلبات الدورية

وتعكس حجم    ،في سياسة الإقراض للمصرف حيث تختلف من مصرف لآخر  ،وكذلك تراعى الواقعية   
المشكوك   ،المصرف ومكونات الأصول بالقروض  الخاصة  والخصوم ربحيته ورأس ماله، والمخصصات 

في تحصيلها، وتحديد درجة المخاطر التي يتحملها المصرف المترتبة على عملية الإقراض، فضلًا عن  
محفظة   حجم  على  مباشر  تأثير  لها  التي  الودائع  حجم  مع  مقارنة  للقرض  القصوى  النسبة  تحديد  ذلك 

ئر المترتبة على منح  والأصول الخطرة والخسا  ،روض، مع مراعاة حجم رأس المالالاستثمار في بند الق
و  أيضاً الائتمان،  العليا  الإدارة  على  المرونة  يجب  من  قدر  وجود  تراعي  حدود وأ  ،أن  تضع  قصوى    اً ن 

لتقليل   ؛ومتابعة نشاطه والتأكد من استخدام القرض وفقاً للأغراض المحددة  ، للمقترض   للائتمان الممنوح
 . (3) درجة المخاطر المترتبة على منح الائتمان 

 
 .198 -194ص   -ص(، مصدر سابق،  2006حنفي ، وآخرون  )   )1 (
  -الإسكندرية، ص،أسواق المال المصادر والمؤسسات، الناشر قسم إدارة الأعمال كلية التجارة(، 1997سمية، ) ، ر ص هندي، منير صالح، قريا ق  )2 (

 .     345 -343ص 

 . 197-196ص   -مصدر سابق، ص(، 2006حنفي، عبد الغفار، وآخرون،)  (3) 
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 الإجراءات المتبعة في عملية منح القرض المصرفي: 2-5-4-2
الممنوحة       القروض  إجمالي  بين  الموازنة  عملية  توافر  المصرفية  القروض  منح  عند  المفترض  من 

من أجل ضمان عدم    ةوازنمإجراء عملية ال  ىللمقترض وبين حجم موارده المالية التي يستثمر فيها، بمعن
نقل المخاطر على  على نحو يفوق قدراته على استرداد أمواله على نحو ي   ،هتوسع المقترض في استثمارات

إلا بعد إجراء    ،قبل اتخاذ أي قرار بمنح القرض المصرفي  تسرع عاتق المصرف، لذا يجب التأكد وعدم ال
وبين آجال القروض    ،وكيفية استرداده ونوع الضمان المقدم  ،بين الهدف من منح القرض   واءمةلمعملية ا

ودائع التي تعد المصدر الأساسي لأموال الممنوحة وطبيعة النشاط الذي يمارسه المقترض، وبين هيكل ال
وعدم تركزها في نشاط    ،المصرف، فضلًا عن ذلك ينبغي توزيع المخاطر الائتمانية على أكثر من قطاع

لد  المطلوبة  السيولة  توافر  لضمان  وسيولته  الضمان  هامش  ومراعاة  معين،  قطاع  بما   ىأو  المصرف 
 .(1) يضمن له عملية الموازنة بين المخاطرة والعائد 

المالية     الأوراق  في  تتمثل  مختلفة،  ضمانات  بموجب  والسلفيات  القروض  المصارف  وتتمتع    ،تمنح 
من الأوراق المالية الأخرى، والقروض    ،قتراض عليها كضمانكبر في الاأالأوراق المالية الحكومية بنسبة  

قيمتها قبل    الحصول على نسبة معينة من    ،ءيتيح هذا النوع من الضمان للعملاإذ    ،بضمان الكمبيالات 
على نحو يسمح لهم بالاستمرار في نشاطهم وتنمية أعمالهم، وتستقطع المصارف هامش   ،موعد استحقاقها

وعلى أساس متانة المركز المالي    ،عدم السداد مخاطر    ( تحوطاً من%50-%20ضمان معين في حدود )
أن تكون سهلة التصريف غير قابلة للتلف  ها  للمقترض ونشاطه، أما القروض بضمان البضائع فيراعى في

الإ قيمتها  وتحتسب  المقترض،  تعثر  حالة  في  تصفيتها  يمكن  أو  حتى  المنتج  تكلفة  أساس  قراضية على 
إيصالات الأمانة، واتجهت    وحل محله  ،ت بضمان البضائع إلى حد ماشرائها، وقد انكمش حجم السلفيا

حتى لا تتقيد    ، معظم الشركات الكبيرة إلى الحصول على تسهيلات على المكشوف دون ضمان بضاعة
لضمان   التصريف  ذلك  على  حدوداً  تضع  التي  المصارف  بسلوكيات  بضاعتها  تصريف  في  حريتها 

 حقوقها.

فقد انكمش هذان النوعان   ،وبضمان المحاصيل الزراعية  ،وتمنح القروض أيضا بضمان رهن عقاري     
هذه القروض، وإلى   بسبب وجود مصارف متخصصة في تمويل  ؛من الضمان بالنسبة للمصارف التجارية

اولين عن مستحقاتهم )المستخلصات(،  جانب ذلك توجد القروض والسلفيات للمقاولين مقابل تنازلات المق
-% 30ويتوقف ذلك على قدرة العميل على تنفيذ العمليات ويكون التمويل المقدم لهذه الأنشطة في حدود )

 
 انظر:   لمزيد من التفاصيل   )1 (

 .434-432ص   -حلب، ص ةأسس العمل المصرفي، دار الجندي، سوري (، 2005الشعار، محمد نضال، )  -
 إدارة المصارف التجارية والمصارف الإسلامية ، سلسلة المراجع الحديثة في التمويل  (،  1995نصاري، أسامة عبد الخالق، ) الأ -

                             . 185ص   ، والعلوم المالية والمصرفية، مصر     
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بدون ض50% والسلفيات  والقروض  العملية،  قيمة  إجمالي  المكشوف( من  والتي تحصل   ،مان أي على 
السداد،   الثقة وإمكانيات  فيها  تتوافر  التي  المتينة  المالية  المراكز  الوحدات الاقتصادية الكبرى ذات  عليها 

  ، وكذلك تمنح بموجب كفالات أشخاص كاملي الصحة وحسني السمعة أو مقابل خطابات ضمان مصرفية
القرض  الاعتبار عند منح  بعين  أن يؤخذ  السداد في    ويجب  للكفيل ومقدرته على  المالي  المركز  سلامة 

 . (1)حالة تعثر المقترض الأصلي 

 : تحليل القوائم المالية للمقترض2-5-4-3
والقياس عن متانة المركز المالي للمقترض، لذلك    ،تحليل القوائم المالية للمقترض وسيلة للكشفيعد      

والقوائم   الحسابات  تعكس  التي  والمعلومات  البيانات  كافة  وتبويب  تجميع  المختصة  الجهات  على  ينبغي 
القرض   ،المالية بطالب  الخاصة  المالية  والقياس  ،والتقارير  المقارنة  عملية  تجري  اكتشاف    ؛ثم  بغية 

صول إلى قرارات ونتائج مفيدة تستخدم كمعايير للتقييم والحكم على المركز  العلاقات التي تربط بينها للو 
للمقترض  فإن(2)المالي  ولذا  المركز ل  ه.  قائمة  المالية،  القوائم  تحليل  ينبغي  دقيقة  معلومات  إلى  لوصول 

للشركة  ،المالي الماضي  دراسة  خلال  من  أفضل،  معلومات  على  الحصول  وراء  سعياً  الدخل   ، وقائمة 
 مكانية تحقيق أهدافها المنشودة في المستقبل. إيم ظروفها الحاضرة ثم الحكم على وتقي 

للمقترض على ثلاثة محاور  ( Financial Statements  Analysis) ويستند تحليل القوائم المالية      
الأصول والخصوم )متضمنة حقوق الملكية( وقائمة الدخل، ويشمل جانب الأصول حساب    :رئيسية هي

( باعتبارها تشكل المصدر الأساسي لسداد الالتزامات  Account Receivableنين وأوراق القبض ) يالمد 
من  ؛في الأجل القصير، لذلك يتطلب الأمر الحصول على معلومات دقيقة وشاملة عن حجم هذا الحساب 

ومدى مطابقتها مع السياسة الإقراضية المتبعة من    ،ومدى القدرة على السداد   ،نسبة توزيعها  عمارهاأ   حيث 
على  والقدرة  المخزون  بسيولة  الجانب  هذا  في  الاهتمام  يجب  ذلك  عن  فضلًا  المصرف،  إدارة  قبل 

المالية في شركات أخرى ذات مراكز مالية عا  ،التصريف فيما والتحقق من نوعية الاستثمارات  أما  لية، 
فإنها تمثل الضمان الحقيقي للقروض في  ،يتعلق بجانب الخصوم الذي يتضمن رأس المال وحقوق الملكية

ومن    ،ولية عن سداد القروض إلى الممتلكات الشخصية للشركاء بالتضامنؤ وتمتد المس  ،شركات التضامن
فيما   يدرس  أن  القرض  لمانح  هنا  المقترض قروض    ذاإالأفضل  لها  كان على  التي  الأولى  الدرجة  من 

أخرى  التزامات  أي  قبل  بها  الوفاء  يجب  حيث  القانون  بقوة  السداد  في  الدرجة   ،الأولوية  من  أو قروض 
بعد سداد القروض الأولى،    اومحددة يتم أداؤه  ،والتي هي الأخرى تكون مضمونة بأصول معينة  ،الثانية

 
 . 203 -199ص   -ص  ، مصدر سابق (، 2006حنفي،عبد الغفار، وآخرون، )  )1 (

(، التحليل المالي للتقارير القوائم المحاسبية لإغراض تقييم أداء الشركات وخططها المستقبلية والاستثمارات في  1998، ) د لطفي، أمين السيد احم (2 (
 . 183، صالنهضة العربية، القاهرةصة، دار الأوراق المالية بالبور 
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روض ولا يمكن للمقرض الجديد أن يعتبرها ضماناً  أصول معينة عليها الأسبقية في سداد الق  كلذلك هنا
  . (1) قراضية على السياسة الإ  لذا فان الخصوم السابقة الذكر تمارس تأثيراً  ،لقرض 

الدخل       لقائمة  بالنسبة  المبيعات   ( Income  Statement)أما  نسبة  فيها على  التركيز  وهي    ،فيتم 
بالنفقات  ذلك  للشركة ويعبر عن نشاطها ويقارن  المالي الأساسي  التدفق  تعبر   ،تمثل  والتي هي الأخرى 

عن التدفق السلبي لنفس الشركة، ولمعرفة متانة المركز المالي لطالب القرض يجب الرجوع إلى البيانات  
الحكم على طالب القرض، ويتم ذلك   والاستفادة منها في  ،المدونة في القوائم المالية للشركة طالبة القرض 

والتأكد منها ومقارنة هذه   ،من خلال إيجاد علاقات أو نسب بين بنود وبيانات القوائم المالية المراد تحليلها
سابقة لسنوات  المناظرة  النسب  مع  القطاع    ،النسب  داخل  تعمل  أخري  لشركات  مماثلة  نسب  مع  أو 

ليه بصفة عامة، والهدف من هذا التحليل هو معرفة مدى أو بنسب الصناعة كمعيار يقاس ع  ،الصناعي
قدرة المقترض سواء كان فرداً أو مؤسسة على سداد الالتزامات عند استحقاقها. وتنقسم النسب المالية إلى 

وهي رئيسية  أقسام  معدل  :أربعة  أو  والنشاط  والربحية،  السيولة  المالي  والرفع  المجموعات   الدوران  وهذه 
وتقيس جانباً معيناً من هذا المركز للتوصل إلى حكم   ،التعرف على متانة المركز المالي  الأربع تفيد في

بإفلاس الشركة   ستخدم كمؤشر للتنبؤإن دراسة اتجاهات النسب المالية تسليم عن طالب القرض، وكذلك ف
فهذا يعني  عندما تتجه نسبة صافي رأس المال العامل إلى إجمالي الأصول للانخفاض  فمثلًا    ،المقترضة

فعندما تتدنى    ،أن الشركة تعاني من نقص السيولة، وأيضا نسبة الأرباح المحتجزة إلى إجمالي الأصول
 . (2)هذه النسبة فهذا يعني أن الشركة معرضه للإفلاس

نظراً   ؛الاهتمام بقائمة الدخل اأبدو   (Financial Analysts)ني ن المالييومن الجدير بالذكر أن المحلل    
المشروع ربحية  بيان  في  الأرباح  ،لأهميتها  تحقيق  في  الاستمرار  على  قدرته  أيضاً   ،ومدى    وكذلك 

استثماراتهم  ينالمستثمر  وراء  من  العائد  المشروع  ،لتحديد  مقدرة  لتحديد  والمصارف  سداد   والدائنون  على 
لدخل ومطالبتهم بالمزيد من المعلومات التي تحتويها هذه  ن على قائمة االمستفيدو   التزاماته، في حين ركز

المختلفة  ،القائمة عناصرها  بين  بالتميز  يتعلق  فيما  وتصنيفها    ،وخاصة  والمتغيرة  الثابتة  والمصروفات 
 .( 3)  مما يسهل للأطراف المستفيدة الاطلاع عليها ؛وتبويبها

 ةالمصرفي اتالاستثمار  معيار: 2-5-5

نحو   حسب آجالها،المدخرة  المالية  ه  توجيه موارد من وجهة نظر المصرف التجاري  يقصد بالاستثمار      
شراء الأصول المختلفة بهدف تحقيق أرباح عالية، وعند قيام المصرف بشراء هذه الأصول ينبغي عليه أن  

غير ودائع  أو  ودائع جارية  كانت  إذا  وما  الودائع،  تتضمن حجم  أساسية  جارية، ومراعاة    يراعي عوامل 
 

 .154 -92ص  -(،الهياكل التمويلية دار الكتب العلمية، القاهرة، ص1993فضالة، أبو الفتوح، )   )1 (

 .229 -220ص -ص ،مصدر سابق(، 2006، ) حنفي،عبد الغفار، وآخرون  )2(
 .  7 -6ص -(، مصدر سابق، ص1995،) متركي، محمود إبراهيم عبدا لسلا (3 (
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المتوقعة النقدية  المتطلبات  لتلبية  النقدية  النسبة   ،السيولة  بالنسبة للمصارف ذات  يمثل أهمية كبيرة  وهذا 
والعمل    ،وتدعيم مركزه المالي  ،وتحقيق ربحية عالية ليغطي نفقاته التشغيلية  ،العالية من الودائع الجارية

 . التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تمويل عملية ،على توسيع صلاته بمنظمات الأعمال

 عدة أنواع هي:  وتتمثل هذه الاستثمارات المصرفية في  
  صكوك وهي عبارة عن    ،إذ تحتل مركزاً هاماً بين الاستثمارات في المصارف التجارية  ،أذون الخزانة -1

غالباً ما تصدر لمقابلة  ، و شهراً   راثنتا عشو لحاملها تصدرها خزانة الدولة لمدة تتراوح بين ثلاثة  مالية  
الإيرادات، وتعتبر  العجز الرسمي القصير الأجل المترتب على زيادة الصرف في أوقات لا تزداد فيها  

إذ يمكن خصمها    ،السيولةبدرجة عالية من  تتمتع  ، إلا أنها  من اقل مجالات الاستثمار تحقيقاً للأرباح
 . فضلًا عن قصر مدة تداولها وتمتعها بقدر كبير من الثقة ،وقت  أيلدى المصرف المركزي في 

الحكومية -2 للا  ،السندات  وتطرحها  الدولة  تصدرها  سندات  عن  عبارة  تمويل  وهي  لغرض  العام  كتتاب 
الإنمائية وتتمتع    ،مشروعاتها  الاقتصادية،  الظروف  استقرار  شريطة  قيمتها  في  نسبي  بثبات  وتتميز 

بدرجة عالية من الأمان، لذا غالباً ما تستثمر المصارف التجارية في هذه السندات لما تتصف به من  
 دخل ثابت ومضمون على ما سواها من الاستثمارات الأخرى. 

وهي عبارة عن سندات تصدرها المصارف لتمويل أنشطتها في حالة عدم كفاية    ،السندات المصرفية -3
وتكتتب فيها المصارف في شتى المجالات سواء في مجال الصناعة أو الزراعة أو    ،رؤوس أموالها
 وتتميز بعائد مرتفع وبتداولها في سوق الأوراق المالية.  ،البناء والتشييد 

المصا     الماليوتراعي  الاستثمار  مجال  في  القواعد  بعض  التجارية  الأفضلية    ،رف  تكون  أن  أبرزها 
والتي تتسم بثبات نسبي في   ،لاختيار الأوراق من الدرجة الأولى المتمثلة في سندات القروض الحكومية

هذ  من  العائد  يقل  وألا  الأجل،  قصير  الاستحقاق  ذات  الأوراق  إلى  بالإضافة  بيعها  وسهولة  ه  أسعارها 
الأوراق عن إجمالي نفقات خدمة الأوراق وسعر الفائدة الدائن، وتنويع محفظة الأوراق المالية بما يحقق  

ويوفر الأمان اللازم، وضرورة المواءمة بين السيولة والربحية عند تكوين محفظة الأوراق    ،العائد المناسب 
 . (1) المالية 

يمكن تلخيصها في تحديد    ،هناك بعض السياسات الحاكمة لعملية الاستثمار في الأوراق المالية  وكذلك   
المخاطر   المقبول من  المالية  المستوى  لها جميع الأوراق  تتعرض  النظامية    ،بلا استثناء التي  كالمخاطر 

المعفاة أو غير المعفاة    الأوراق الماليةو غير النظامية، ونطاق التنويع والعائد المطلوب على الاستثمار،  و 

 
  – 278ص   –مطبعة الإشعاع الفنية، القاهرة، صإدارة المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية )مدخل مقارن(  (،1998سويلم، محمد،)  )1(

294  . 
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  ت وهيكل اتخاذا لقرارا  ، وتاريخ الاستحقاق  ،والتنسيق بين متطلبات الربحية ومتطلبات السيولة  ،من الضريبة
   .(1) الاستثمارية 

 للمصارف التجارية ةالماليالقوائم تحليل : 2-5-6
المهمة    الأدوات  من  يعد  المالي  التحليل  أن  سابقاً  بيانات   أسلفنا  وتفسير  المالية    لإيضاح  القوائم 

لغرض متابعة ورقابة    ؛التي تتمثل في كل من قائمة الميزانية العمومية وقائمة الدخل  ،للمصارف التجارية
دراسة تفصيلية للبيانات الواردة    المختلفة لموارد المصارف المالية، ويتضمن ذلك  ت وقياس أداء الاستخداما

المالية القوائم  والتنبؤ    ؛في  للتخطيط  القرار  صناع  بها  يسترشد  أساسية  معلومات  قاعدة  توفير  بهدف 
وبالتالي يصنف التحليل    .في السياسات المالية المتبعةوالضعف  القوة  لمستقبلي، فضلًا عن تحديد مواطن  ا

 : ين هماي المالي في المصارف التجارية على مستو 

الداخلي -1 لتحليل يهم إدارة المصرف للتعرف على السيولة المتاحة  لهذا النوع من ا  فبالنسبة  ،المستوى 
ومقارنتها    ،ومعرفة الربحية المتحققة  ،ومدى قدرته على تلبية التزاماته تجاه المودعين  ،المصرف  ىلد 

 . ازنة بين السيولة والربحيةبالتكاليف المترتبة على العمليات المختلفة لرسم سياسة مناسبة للمو 

مدى  لتعرف على  المودعين ل بالتحليل المالي للمصرف  هذا النوع من  م  تيه المستوى الخارجي، حيث   -2
إيداعاتهم رد  على  المصرف  نتيجة    ،قدرة  المتحقق  العائد  معدل  لمعرفة  الملكية  حقوق  وأصحاب 

مستقبلاً  مصيرها  وما  المجالات  مختلف  في  أموالهم  الرقابية   ،استثمار  الجهات  أيضا  يهم  كما 
كالمصرف المركزي للتأكد من سلامة المراكز المالية للمصارف التجارية بهدف الحفاظ على استقرار 

   .(2)النظام المصرفي بشكل عام  

 هما: كما أسلفنا  ويستخدم هنا أسلوبان في التحليل       
1-  ( الأفقي  المصرف  ،(Horizontal Analysisالتحليل  في  المالية  العلاقة  دراسة  على  كما   ،يقوم 

لمعرفة حجم ونوع التغير الذي يطرأ على    ؛توضحها مجموعة قوائمه المالية خلال فترة زمنية متتابعة
العناصر من  مجموعة  أو  معين  من   ،عنصر  الأسلوب  هذا  ويعرف  وتقييمه،  ونوعه  الاتجاه  وقياس 

 بالتحليل الحركي أو الديناميكي.  التحليل

المختلفة  والذي يقوم على دراسة العلاقة بين البنود المالية  ،  (Vertical Analysis)  التحليل العمودي -2
كما تظهر في مجموعة واحدة من القوائم المالية عن فترة زمنية معينة، وهذا النوع من    ،في المصرف

 
  ، دار وائل للنشر ،عمان  ، 4ط إدارة المصارف مدخل كمي استراتيجي معاصر، (،2008،) نالحسيني، فلاح حسن، الدوري، مؤيد عبد الرحم (1)

 .  163 -159ص  -ص

   .  324-323ص    -مصدر سابق، ص(، 2003الراوي، خالد وهيب،)  )2 (
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المصرف عليها  حصل  التي  الأموال  مصادر  بين  التوازن  درجة  معرفة  في  يفيد  وبين    ،التحليل 
 .(1) لثابت استخداماته لها خلال فترة زمنية معينة، ويعرف هذا الأسلوب بالتحليل الساكن أو ا

حيث    ،عاييرللمصرف تستخدم عدة م   (Balance Sheet Analysis)تحليل الميزانية العموميةوعند      
بنود الخصوم، فضلًا عن ذلك تجرى عملية مقارنة    ، اً بعضارن فيها بنود الأصول مع بعضها  تق وكذلك 

مثل حقوق الملكية إلى الودائع، والسيولة والاحتياطي،   ،كلية أو جزئية بين كل من بنود الأصول والخصوم
وعلاقة الاستثمار    ،والاستثمارات والأصول الخطرة، ومعايير التوظيف مثل العلاقة بين القروض والودائع

   .بحقوق الملكية

نسبة  أي    ،فيتم تحليلها على أساس التوزيع النسبي   (Income Statement)لقائمة الدخل   ةأما بالنسب    
كذلك  و   ،والتكاليف الكلية للمصرف  التكلفة كجزء من الإيرادات   وأكل بند من بنودها إلى مصدر الإيراد  

مقارنة نسبة كل بند للتعرف على أيضاً  كذلك  و   ،معرفة ما يمثله صافي الربح مقارنة مع الإيرادات الكلية
  خلال فترة التحليل موضوع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك تتم دراسة التغير   طرأ عليهايالذي    التغير النسبي

 . (2)  وتكاليف من إيرادات والعوامل التي أدت إلى  حدوثه  ،عرفة سبب التغير فيهالربح لم في قيمة صافي

 العائد والمخاطر المصرفية  : 2-5-7 
العائد والمخاطر      بين  الموازنة  وعلى قدرته على تخفيض    ،تتأثر ربحية المصرف بمدى قدرته على 

 ،التكاليف وزيادة الإيرادات، حيث تزداد ربحية المصرف التجاري كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض 
أن ربحية المصرف تزداد كلما ازداد    ى، بمعنمنخفضةسعار الفائدة على الودائع  خصوصاً عندما تكون أ

توزيع الأموال المتاحة على  لك يتطلب الأمر من إدارة المصرف  والعكس صحيح، لذ   ،هامش سعر الفائدة
أي تخصيص هذه  اجات من السيولة وتعظيم الأرباح،  بهدف التوفيق بين الاحتي  ؛ بنود الاستخدام المختلفة

 . (3) للعائد  مدرةالوالأصول الأخرى  ،والقروض والسلفيات  ،النقدية والاستثمارات الماليةالموارد على بنود 
كبر من  أالقرار المناسب من قبل الإدارة هو توجيه هذه الموارد نحو الأصول التي تدر عوائد  فإن    لذلكو   

الأخذ   مع  السيولةغيرها  احتياجات  على   بالحسبان  الطلب  في  الزيادة  لمقابلة  أو  الودائع  لسداد  سواء 
بمعنىالائتمان العسر    ،  مخاطر  إلى  يؤدي  الاستثمارات  في  التوسع  عن  الناجم  السيولة  في  النقص  أن 

 .(4)  المالي، وبالتالي فان الإدارة الجيدة هي التي تراعي جانب المخاطر إلى جانب تعظيم الربحية

 
 .  306 -305ص   -ص  ، عمانلمصارف شركات التامين ( دار حنين، محاسبة المنشآت المالية )ا(، 1996جعفر، عبد الإله نعمة،)  (1 (

(2) Graddy and Spencer,(1990) Op Cit, p.p 248-250.   
(3) Reed, Edward, w. Gill, Edward,(1991) OP Cit, .p.p 200-203.                                                                    
(4) Gorge, Hempel, H. Simonson, Donald, D.(1994)"Bank Management" Op Cit, p66 . 
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محفو     في  المخاطر  المحتملة، تقاس  العوائد  بالتنوع في  المالية  والاستثمارات  والسلفيات  القروض  ظتي 
عدم إمكانية تحصيل بعض القروض  أي    ،مخاطر مترتبة على عدم السداد فضلًا عن ذلك توجد أيضا  

البحث عن عوائد مجدية الحالة يجب على الإدارة ضرورة    ، والسلفيات عند موعد الاستحقاق، وفي هذه 
فكلما ازدادت درجة   ،بحيث يشجع أصحاب رأس المال المصرفي على تحمل المخاطر المترتبة على ذلك

يعني   مما  وهذا  عالية،  عوائد  تحقيق  أمكن  كلما  والمخاطر إالمخاطر  العائد  بين  الموازنة  عملية   جراء 
 .المصرفية
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 مقدمة   ال: 3-1
صاً بعد الأزمة المالية خصو   ،تقييم أداء المصارف التجارية اليمنية المحور الرئيسي لهذه الدراسة  د يع    

  ، العديد من المؤسسات المالية، لذلك فإن الاهتمام بتقييم أداء المصارف  فلاس، وما رافقها من االعالمية
الحكم على   منها  لنا مدلولات عدة  المساهمين    مصارفالإدارات  يوضح  لدى  ويعني  النجاح،  أو  بالفشل 

الخسارة أو  عدمها  ،الربح  من  الاستثمارية  القرارات  اتخاذ  في  المستثمرين  لدى  هاماً  وف وس،  ومؤشراً 
 ،لمحة تاريخية عن نشأة وتطور الجهاز المصرفي  ،هنا قبل البدء بتقييم أداء المصارف التجارية  نستعرض 

اليمنية التجارية  المصارف  على  المركزي  المصرف  وال  ،ورقابة  المصرفية   صعوبات والإصلاحات 
  ها. ءوالمعوقات التي تعيق أدا

 في اليمن  وتطور الجهاز المصرفينشأة    :3-2 
  ، جهاز المصرفي في اليمن إلى أواخر الأربعينات من القرن الماضي لنشأة ال  يعود التطور التاريخي     

ثم أعقب ذلك إنشاء فرع   ،1948  عام  حيث تم تأسيس فرع المصرف الأهلي الهندي في مستعمرة عدن
عا  في  الحديدة  مدينة  في  الجنسية  الفرنسي  الاندوشين(  )مصرف  والسويس  الصينية  الهند  م  مصرف 

إلى أن بداية تأسيس المصارف التجارية في اليمن كانت عبارة عن فروع لمصارف  هذا  يشير  و   ،1949
النامية. وفي عام    الغالبةوهذه تقريباً هي السمة    ،أجنبية البلدان  تم    1962على المصارف التجارية في 

ال في  والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  العربية  الشماليشطر  تأسيس    ، ( سابقاً   اليمنية  )الجمهورية 
  ، (سابقاً   )جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  الجنوبي  شطرفي ال  1969والمصرف الأهلي اليمني عام  

الجنوب إ في  تعمل  كانت  التي  الأجنبية  المصارف  تأميم  للإنشاء  و   سابقاً،  ثر  اليمني  المصرف  يعد 
في   ،والتعمير انتشاراً  المصارف  أكثر  من  اليمني  الأهلي  البلاد   والمصرف  مصرفين و   ،محافظات  أول 

أما بقية المصارف فهي    ،واللبنة الأولى والخطوة الجادة نحو قيام الجهاز المصرفي اليمني  ،%100ن  ي يمني
 وبعضها أسس برأسمال يمني وأجنبي مشترك.  ،عبارة عن فروع لمصارف أجنبية

عام       ال  1970وفي  في  المركزي  المصرف  سابقا  شطرتأسس  سو   إذ   ،ً الشمالي  هناك  يكن    ى لم 
  الجنوبي سابقاً.   شطرتم تأسيس مصرف اليمن في ال  1972وفي عام  .  المصرف اليمني للإنشاء والتعمير

ثلاثة مصارف  في الشطر الشمالي سابقاً    وفي النصف الثاني من السبعينات من القرن الماضي أسست 
عام  م الصناعي  المصرف  هي  عام    ،1976تخصصة  الإسكان  التسليف    ،1978ومصرف  ومصرف 

  .(1)  1979التعاوني عام 

 
 .  100-69ص   –ص ،صنعاء سبتمبر، المصرفي،إصلاح القطاع ( ندوة 1998) المصرف المركزي اليمني،، الجمهورية اليمنية  (1)
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إلا في منتصف التسعينات من    ،لم تدخل ضمن مكونات الجهاز المصرفيفأما المصارف الإسلامية      
اليمنية الوحدة  تحقيق  بعد  الماضي  عام    ،القرن  والاستثمار  للتمويل  الإسلامي  المصرف  تأسس  حيث 

 .      (1)  1997ثم مصرف سبأ الإسلامي عام   ،1996ثم مصرف التضامن الإسلامي عام  ،1995
اليمنية  و      الوحدة  تحقيق  أن  بالذكر  الجدير  ك  1990  عام من  مسمى  في  تحت  موحد  سياسي  يان 

اليمنية( اليمنيتعد    ،)الجمهورية  المصرفي  الجهاز  لتأسيس  الحديثة  من   ،الولادة  العديد  اتخاذ  تم  حيث 
تم    1991في العام  ف  وإصدار القوانين المنظمة لعملها.  ،هيكلة المصارف  عادةإ الإجراءات التي تتمثل في  

 شطرينالمصرف المركزي مع مصرف اليمن في كلا ال( الذي تم بموجبة دمج  21صدور القانون رقم )
 في مصرف واحد تحت مسمى المصرف المركزي اليمني.  ،سابقاً 

تحولًا    أد ب     يشهد  الوحدة  دولة  قيام  بعد  الاقتصادي  قانون    ،يجابياً إ النظام  صدور  الفترة  تلك  وشهدت 
المصرفي العمل  )  ؛لتنظيم  القانون رقم  لعام  36تمثل في  نشاط  ، هدف ه1991(  تنظيم  إلى  القانون  ذا 

التجارية ت  ،والمتخصصة  ،المصارف  التي  الأجنبية  المصارف  في    مارسوفروع  المصرفي  نشاطها 
حيث    ،1998/  27/12( الصادر في  38عدل هذا القانون بموجب القانون رقم )ثم  الجمهورية اليمنية،  

   .(2)  كبر في مزاولة نشاطاتها المصرفية والماليةأأعطى هذا القانون المصارف التجارية مرونة 
وما ترتب على    ،وبعد قيام دولة الوحدة  ،في اليمنجهاز المصرفي  لنشأة ال  الموجز  بعد هذا العرض     

المركزي  المصرف  لاسيما  المصارف  لبعض  دمج  من  مرك  ،ذلك  مصرف  في  اليمن  واحد  ومصرف  زي 
يعتبر هرم الجهاز المصرفي اليمني حالياً، يجدر بنا في هذا الجانب ولمزيد من الإيضاح أن نتناول بشيء 

 المصارف التجارية.على المصرف المركزي اليمني  رقابةمن الإيجاز 

 المصارف التجاريةعلى المصرف المركزي اليمني  رقابة:  3-3
لنشأة      التاريخي  التطور  المركزية وقتاً طويلاً أدى  المصارف  نشأة  تتأخر  إلى أن  التجارية   ؛ المصارف 

  رسم معالم و   ،الرقابة والإشراف على المصارف التجاريةهو  فالهدف الرئيسي من نشأة المصارف المركزية  
النامية التي اتجهت    لبلدانولذا فمن الطبيعي أن يتأخر دورها لا سيما في ا  ، السياسة النقدية والمصرفية

ال هذه  عن  منأى  في  ليست  واليمن  مركزية،  مصارف  إنشاء  إلى  فقد  بلدانمؤخراً  المصرف  ستأتم  ،  س 
في محافظات الشطر الشمالي   ،1971لعام    (4رقم )   بالقانون   الجمهوري   صدور القرار  موجب المركزي ب

وحددت بموجبة    ،1971يوليو    27في ممارسة أعماله ابتداء من    أوبد   )الجمهورية العربية اليمنية سابقاً(،
   المتعلقة بمهامه وأعماله.  المهام والصلاحيات الرئيسية 

 
التحديات( وسبل المواجهة, مجلة دراسات اقتصادية   –لاستثمار الخاص في اليمن )الأداءالجهاز المصرفي وا، (2006المخلافي، عبدالله غالب،)  (1)

 .64، صنعاء ص 20العدد 

 . 98ص   ،سابق، مصدر ( 1998) ،المصرف المركزي اليمني،الجمهورية اليمنية( 2)
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رقم  وتكون     وصلاحياته  ؛باباً 13من  1971لعام    4القانون  المركزي  المصرف  أهداف    تناولت 
المتعلقة بإصدار العملة اليمنية.  والأحكام    ،وتكوين إداراته وصلاحياتها،  ورأسماله وأرباحه  ،واختصاصاته

تناولت أسس العلاقة بين المصرف المركزي  المالية والمصارف، وغير ذلك    ،والحكومة  كما  والمؤسسات 
الجن الشطر  في  أما  المركزي.  المصرف  يمارسها  التي  والاختصاصات  المهام  اليمن  من  )جمهورية  وبي 

متضمناً إنشاء  ،  )قانون النظام المصرفي(  1972لعام    36صدر القانون رقم    ،الديمقراطية الشعبية سابقاً(
مصرف اليمن كمصرف مركزي يتولى جميع وظائف واختصاصات ومهام المصرف المركزي للدولة، كما  

المصارف( )هيئة  إلغاء  القانون  اليمنية()و  ،تضمن  النقد  الأهلي    ،مؤسسة  المصرف  وضع  جانب  إلى 
اليمن المركزي   ،اليمني تحت إشراف )مجلس إدارة النظام المصرفي(  ، الذي يتولى جميع شئون مصرف 

 .      (1) والمصرف الأهلي اليمني، وكذلك متابعة تنفيذ السياسة الخاصة بدور النظام المصرفي في التنمية 
في    ،ينيتم دمج المصرفين المركز   ،1990عام    موحد   في كيان سياسيبإعادة توحيد شطري اليمن  و     

لعام    4الذي حل محل القانون رقم    ،1991لعام    31القانون رقم  ر  و صد مصرف مركزي واحد بموجب  
م  لعا  36ومحل القانون رقم    ،الذي كان سارياً في محافظات الشطر الشمالي )سابقاً( من ناحية  ،1971
إعادة هيكلة المصرف   ه حيث تم بموجب  ،الذي كان سارياً في محافظات الشطر الجنوبي )سابقاً(  ،1972

 .(2)  ) للجمهورية اليمنية( دولة الوحدة المركزي اليمني كمصرف مركزي 
  ، 1991لعام    21لًا عن القانون رقم  وقد أتى هذا الأخير بدي  ،2000لعام    14صدر القانون رقم    كما    

اليمني المركزي  المصرف  تاريخ  نوعية في  نقلة  القيام    ،ويعد  المركزي  للمصرف  القانون  هذا  أتاح  حيث 
الحديثة المركزية  المصارف  بها  تقوم  التي  بعد أن كان دوره مقتصراً على وظيفتي الإصدار    ،بالوظائف 

بهدف الحد من المخاطر    ؛في ممارسة رقابته على المصارف التجارية  أبد و   .(3)  وتنظيم حسابات الحكومة
إرسال من خلال    ،المصرفية التي تتعرض لها المصارف حفاظاً منه على حقوق المودعين والمساهمين

تفتيش   تميدانية  فرق  التي  والاستخدامات  الأنشطة  مختلف  لفحص  التجارية  مارسها مفاجئة   ؛ المصارف 
وفي سبيل تحقيق ذلك يقوم باتخاذ   ،والمصرفيةواتخاذ القرارات الائتمانية  ،مراكزها المالية للتأكد من سلامة

 :  الوسائل والإجراءات الآتية

 التأثير على توجيه الائتمان المصرفي. -1
الائتمان -2 بمنح  المتعلقة  بالقرارات  المصارف  التزام  مدى  التي    ،معرفة  الاستثمارية  المحافظ  وتقييم 

 تستثمر فيها المصارف أموالها.

 
( رسالة ماجستير  1980-1970)  ية في الجمهورية العربية اليمنية السياسة النقد،  (1985مصطفى حسين، )   لمزيد من التفاصيل انظر: المتوكل، (1)

 .62 – 56ص   -ص  ، القاهرة   جامعة القاهرة،  غير منشورة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،

 .  100ص  ،مصدر سابق، (1989) المصرف المركزي، الجمهورية اليمنية،  (2)

 .66ص   ، مصدر سابق  ، ( 2006) غالب،المخلافي عبدالله  (3)
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 وأسعار الخصم على العمليات المصرفية المختلفة. ،تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة -3

 القيام باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمعالجة الاضطرابات الاقتصادية والمالية.  -4

 دولة من النقد الأجنبي والذهب. الإشراف والإدارة على احتياطيات ال -5

للدولة  -6 المملوكة  المصارف  على  والرقابة  الأجنبية  ،الإشراف  المصارف  سلامة    ؛وفروع  يضمن  بما 
 مراكزها المالية. 

  مساعدة المصارف التجارية في الحصول على الائتمان لدعم خطط التنمية الاقتصادية. -7

الرامية إلى الرقابة على   ؛بها المصرف المركزي اليمنيالإجراءات التي يقوم  و وبالرغم من هذه الوسائل    
كم اختصاصه الدقيق بح   ؛القطاع المصرفي، إلا أنه ينبغي عدم تجاهل دور قطاع الرقابة على المصارف

ورئيسي من إصلاح القطاع المصرفي، إذ قام بنشر العديد من المنشورات التي تهتم    في تولي جانبٍ مهمٍ 
وترمي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات والمعايير التحوطية التي يجب على    ،بالعمل المصرفي

 :(1)هذه المنشورات في ما يلي أهم  وتتمثل ،تباعهااالمصارف 
 بشأن تصنيف التسهيلات وتكوين المخصصات.  1996( لعام  6)منشور دوري رقم  -1

ن الحد الأدنى  أبش  1996( لعام  3) م  قالمعدل الدوري للمنشور ر   1997( لعام  2) منشور دوري رقم   -2
 ة رأس المال.يلكفا

 بشأن نسبة السيولة النقدية. ، 1997( لعام  3منشور دوري رقم ) -3

 بشأن معايير إدارة مخاطر الائتمان. ، 1997( لعام  7) منشور دوري رقم -4

 بشأن التعرض لمخاطر النقد الأجنبي. ، 1998( لعام  6) منشور دوري رقم -5

 مخاطر التوزيعات الائتمانية.   –بشأن حدود الإقراض ، 1999( لعام  3) منشور دوري رقم -6

     .بشأن الإقراض لذوي العلاقة والمصالح المرتبطة بهم ،1999( لعام  4منشور دوري رقم ) -7
على       الرقابة  لغرض  الخطوات  من  العديد  بإجراء  قام  اليمني  المركزي  المصرف  أن  الملاحظ  ومن 

نه لا  أكما    ،لا يزال ضعيفاً مالياً كان  ، إلا أنه  لإصلاح المصرفيلالأولى  خلال الفترة    القطاع المصرفي
والإشرافية   الرقابية  القدرة  توفر  عدم  ذلك  عن   ًً وفضلًا المصرفية،  والقوانين  بالأنظمة  كامل  بشكل  يتقيد 

في   الدولي  المصرف  ويشير  اليمني،  المركزي  المصرف  لدى موظفي  المعد في  أالكافية  تقاريره   30حد 
" أن    ي مجال الإصلاح إلاإجراء الكثير من الخطوات ف  بالرغم من  ،عن القطاع المصرفي  1996سبتمبر  

تشير   أالنتائج  القروض إلى  لتصنيف  بالنسبة  الجديدة  المعايير  المصارف  طبقت  إذا  وتكوين    ،نه 

 
الرقابة على  المنشورات الدورية المتعلقة بإجراءات ومعايير الرقابة التحوطية، قطاع  ، ( 1999) ،ة، المصرف المركزي اليمنيالجمهورية اليمني (1)

 المصارف، صنعاء.   
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بالمعايير  ن عدد من  إف  ،المخصصات  تفي  تنشأ من تصنيف    ،المصارف لن  التي سوف  الخسائر  وأن 
 . (1) ياطيات لتلك المصارفتفوق وتمحو رأس المال والاحت ،والمشكوك في تحصيلها ،الديون الرديئة

     : الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت في القطاع المصرفي اليمني3-4
بدأت الحكومة اليمنية أولى خطواتها في عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي بالاتفاق      

  ، 1995في نهاية شهر مارس )آذار(  ،  ن"  الدوليي  مصرف بريتون وودز" صندوق النقد وال"مع مؤسستي  
انتهت   مرحلتين  على  عاموذلك  يونيو  في  منه  الأولى  في    ،1997المرحلة  الثانية  عام  والمرحلة  أكتوبر 

يعاني    ،2000 التي  الاختلالات  من  الحد  عام  بشكل  الاقتصادية  الإصلاحات  عملية  من  الهدف  وكان 
التي ترتب عليها عودة   ،من حرب الخليج الثانية  اً ءنتيجة الأزمات المتتالية التي رافقته بد   ؛منها الاقتصاد 

الخليج دول  من  عامل  المليون  يقارب  كب   ، ما  بشكل  يساهمون  العملات كانوا  من  البلد  إيرادات  في  ير 
وانقطاع المساعدات   ، 1990الأجنبية، فضلًا عن الديون التي أثقلت كاهل اليمن مع قيام الوحدة في عام  

الخليج دول  من  العسكرية  ،المالية  المساعدات  يقدم  كان  الذي  السوفيتي  إلى    ،والاتحاد  والاقتصادية 
الجنوبية م  ،المحافظات  الوحدة  دولة  إلى حوالي  وتحميل  السوفيتي تصل  دولار  7ديونية للاتحاد   ،مليار 

يصال  على إأوشكت    آثاروما تركته من    ،1994وأعقب ذلك قيام الحرب الأهلية اليمنية في صيف عام  
اليمني   حادةبأ الاقتصاد  أزمة  إلى  والهيكلية  والمالية  النقدية  المتغيرات   ،بعاده  كل  على  أثرها  انعكس 

 الاقتصادية.
من خلال تنفيذ مجموعة من    ،وبالتالي سعت الحكومة اليمنية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي    

وتحرير    ،وإزالة التشوهات في هيكل الأسعار  ،السياسات المالية والنقدية التي هدفت إلى تحرير الاقتصاد 
،  والاجتماعية  تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصاديةفضلًا عن    ،الصرف  وتعويم سعر   ،أسعار الفائدة
خلال   الخصخصة  تباعا من  الخاص   ؛سياسة  للقطاع  المجال  إفساح  بدور   ؛بهدف  قيادة    هللقيام  في 

 الاقتصاد الوطني بغية تحقيق معدلات نمو مرتفعة. 
جة للدور الحيوي الذي قام به أثناء  نتي  ؛وقد حظي القطاع المصرفي باهتمام بارز من قبل الحكومة    

السياسات من خلال تحرير    هذا البرنامجعملية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث ساهم في تحقيق  
الفائدة الدائنة  تحرير    من خلالالنقدية والائتمانية، والمساهمة في تحقيق الإصلاح المالي والنقدي   سعر 

الإقراض( الصرف  تثبيت و   ،)فوائد  الخصخصة  ،سعر  برنامج  الخاصة.    ،وتنفيذ  الملكية  قاعدة  وتوسيع 
برنامجاً للإصلا الحكومة  تبنت  فقد  النصف الأول من عام  ولتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادي  ح في 

بالإصلاح الذي نفذ   منها  نستعرض في هذا الجانب من الإصلاحات الاقتصادية ما يتعلقسوف  ،  1995

 
واقع النظام المصرفي في اليمن، وثائق ندوة النظام المصرفي التي أقامها المجلس الاستشاري  ، ( 1998) اليمنية، المجلس الاستشاري،  الجمهورية (1)

 .  10صنعاء، ص،  8ديسمبر الكتاب  9-7ل الفترة خلا
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والذي قام بالإشراف عليه المصرف المركزي على   ،دراسةي باعتباره يتعلق بموضوع الفي القطاع المصرف
 :(1) الآتية  تمثلت في الإجراءات  مراحل عدة

 1995أولًا: الإجراءات النقدية التي نفذت في عام 
 تحرير أسعار الفائدة المدينة.  -1
 المركزي للحكومة والمؤسسات.إلغاء الفوائد الميسرة على القروض المقدمة من المصرف  -2

 (.  %22  -%20شيرية  )ألإيداع التاتحديد فوائد  -3

الصرف -4 لنظام  جزئي  التقييم    ،إصلاح  وسعر  الرسمي  الصرف  سعر  في  كبيراً  تخفيضاً  تضمن 
 الجمركي.

 السماح للمصارف بالتعامل بالسعر الموازي الحر في سوق الصرف.  -5

 كأداة للتمويل غير المصرفي للموازنة العامة. ؛إصدار أذون الخزانة وبيعها بالمزاد العلني -6

  1996ثانياَ: الإجراءات النقدية التي نفذت في عام 
وإصدار أذون خزانة لفترة    ،بهدف الحد من التضخم  ؛(%27  -% 25إلى )  ةرفع فوائد الإيداع التأشيري  -1

 يوماً. ( 182) ثم   ،يوماً  (91)ول طاستحقاق أ
منعاً   -2 المركزي  المصرف  إلى  التجارية  المصارف  من  العامة  المؤسسات  حسابات  لمضاربة  لتحويل 

 بأموالها.

 تم توحيد أسعار الصرف وتبني النظام العائم لسعر الصرف. -3

المتعثرة -4 المصارف  ديون  معالجة  نحو  هامة  إجراءات  باتخاذ  المركزي  المصرف  طريق    ؛قيام  عن 
 إصدار تعليمات لكيفية تصنيف القروض والمخصصات.

  ، 1996بدء المباحثات مع المصرف الدولي لوضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي في أواخر عام   -5
وحصل اليمن على إعفاء من ثلثي    ،وإعادة جدولة الديون في نادي باريس للدول الأعضاء في النادي

 . الحاليةمة الديون الرسمية على أساس صافي القي

 1999  -1997الإجراءات النقدية التي نفذت في عام ثالثاً: 
  .1996الاستمرار في متابعة وتنفيذ الإجراءات التي تمت في عام  -1

 اتخاذ خطوات هامة في معالجة الديون المتعثرة المستحقة للمصارف. -2
 ،إضمممافة إلمممى الأجلمممين السمممابقين ؛( يومممماً 364لأذون الخزانمممة ) 1997تمممم إضمممافة أجمممل جديمممد فمممي عمممام  -3

 ثم أصبح المزاد أسبوعياً.  ،وعلى أساس مزادين في كل شهر

 
المصرفي في اليمن ، المؤتمر العلمي الرابع لرجال المال  برنامج إصلاح القطاع ،  (1999غرفة التجارية والصناعية،) الجمهورية اليمنية، ال (1)

ص    -، الغرفة التجارية والصناعة، عدن، ص 1999فبراير  29  -28والأعمال : العمل المصرفي في اليمن ) الواقع والأفاق( خلال الفترة من 
198- 202 .  
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جل تفعيل دور المصارف في إنعاش الحياة  أمن    ؛اتخذت إجراءات في مجال تخفيض أسعار الفائدة -4
)   ،الاقتصادية من  الإيداع  على  التأشيرية  الفوائد  بتخفيض  )% 25  -  % 27والبدء  إلى  إلى    ،(14%(  ثم 

(11%-  10%)،  ( الاحتياطي من  إلى )%25وخفض متطلبات   )15%)،   ( إلى  فوائد   وإعطاء  ،(%10ثم 
الأموال من  مزيد  إتاحة  بغية  الاحتياطي  على  دور   ،للمصارف  مجزية  قبل ها  وتفعيل  من  التأكد  بعد 

 ن إجراءات السياسة النقدية قد أدت دورها وتم السيطرة على التضخم.  أالمصرف المركزي ب

وتقدر هذه   (I.D.A)تم الدخول في برنامج )إعادة شراء الديون الخارجية( مع وكالة التنمية الدولية   -5
مليون دولار،    15بنحو    (I.D.A)واحتمال إعادة شرائها من    ،مليون دولار  420الديون الخارجية بحوالي 

 منها مقدماً.  %80وسيتم شطب   ،مليون دولار 340قروض الروسية التجارية منها حوالي وتشكل ال

واستفادت الجمهورية اليمنية من الإعفاء من  ،  1997انضمت روسيا إلى نادي باريس في أواخر عام   -6
من الدين على أساس    %67ي الإعفاء من  أ  ،والباقي منها تطبق عليه شروط نابولي  ،من ديونها  80%

المحلي   الناتج  إلى  الخارجية  القروض  انخفضت  باريس  نادي  إعفاءات  ونتيجة  الحالية،  القيمة  صافي 
دولار إلى حوالي    ات أي من حوالي عشرة مليار   ،1997عام    % 69إلي    1995عام    %184الإجمالي من  

 دولار. ات خمسة مليار 

  % 8يكون رأس مال المصرف الذي ينص على أن  ،التزام معظم المصارف بتطبيق معيار اتفاقية بازل -7
  500إلى    الأدنى لرأس مال المصارف  حيث تم بموجب ذلك رفع الحد   ،من أصوله المرجحة بالمخاطر

 .  1998مليون ريال نهاية عام  750 إلىثم  ،1997مليون ريال لكل مصرف نهاية عام  

عام    تم  -8 يونيو  في  الدولي  1997الاتفاق  المصرف  مع  متدرجة  ،  مصفوفة  القطاع  على  لإصلاح 
تم دعم هذا البرنامج بقرض لتسهيل تصحيح  و   ،(Adjustment Credit  Financial Sectorالمالي )

عاماً    ون ومدة القرض أربع  ،( بمبلغ ثمانين مليون دولار لا يحمل فوائد I.D.A)  القطاع المالي مقدم من 
في أواخر مايو عام  ثم سحب الشريحة الأولى بمبلغ خمسين مليون دولار    ،مع فترة سماح عشر سنوات 

ومن الواضح أن    ،1999مليون دولار في أوائل أكتوبر    30كما تم سحب الشريحة الثانية بمبلغ    ،1998
التسهيل هذا  بكامل  يسمح  لا  والمتشددة  الدقيقة  بمعاييره  الدولي  نجاح    ،المصرف  من  تأكد  أن  بعد  إلا 

 . نجح المشاريع التي تبناهاأنه من أو  ،لاح القطاع الماليبرنامج إص

 : الآتية البرنامج الإصلاحات  تضمنو    

وقانون التأجير التمويلي والإعفاء من    ،قانون المصرف المركزي إصلاح  مثل في تت :إصلاحات قانونية ▪
على توجيهات    ءتجنبها المصارف بنامخصصات التي  الإعفاء  و   ،ة للعمليات المصرفيةمغضرائب الد 

 المصرف المركزي من ضريبة الدخل. 
المصارف ▪ في  الداخلية  :إصلاحات  والرقابة  المال  رأس  كفاية  من  كل  في  الائتمان    ، تتمثل  ومخاطر 

 والمراجعة الخارجية. 
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المركزي  ▪ المصرف  في  المنافسات    :إصلاحات  طريق  عن  والتوظيف  المرتبات  رفع  في  لشغل  تتمثل 
 ارفالرقابة المصعلى   واستقطاب خبراء في ،وتعزيز دور الرقابة على الرقابة، والتدريب الوظائف 

المصارف  ذفينت ▪ في  جديدة  القروض   :معايير  تصنيف  المخصصات   ،تشمل  في  النقص    ، وحساب 
 ين المتعثرين. ي وقائمة المدن ،ونسب رأس المال المرجح بالمخاطر طبقاً لمعايير لجنة بازل

المصارف ▪ على  القيود  موارد    :تخفيف  تدر  لمشروعات  الأجنبية  بالعملات  بالإقراض  السماح  تشمل 
 المصرفية.  تكاليفالو وإزالة القيود على الرسوم  ،أجنبية

سداد ديون المؤسسات العامة للمصرف اليمني للإنشاء   مثل  :إيجاد حلول لمديونية المؤسسات العامة ▪
 والمصرف الأهلي اليمني.  ،والتعمير

 : الآتيمعالجة مشاكل مصارف القطاع العام وتتمثل المعالجات في  ▪

 الوزراء لإعادة هيكلته.  مجلس من قبل إعداد خطة متكاملة  تم :المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  

 عملية الخصخصة للعمل وفق الأسس ا  لإجراء هناك خطة متكاملة قيد التنفيذ  :اليمنيالمصرف الأهلي    
 لتجارية البحتة.

 .الآن تم تصفيته :المصرف الصناعي  
 : سيتم إعادة هيكلته. المصرف الزراعي  
    .خصخصتهسيتم  :مصرف الإسكان  
 : (1) الآتي تتمثل في  1997في نهاية عام عملية الإصلاح  منالنتائج المحققة  ▪
من الناتج المحلي الإجمالي وتم  إلى  1997 عام  %1إلى  1995عام   %17الموازنة من   زتراجع عج -1

 تمويل العجز عن طريق أذون الخزانة.

  .أسعار الصرفكبير في  ثبات  -2

 . %7انخفاض معدل التضخم إلى أن وصل إلى  -3

 . %11إلى   %35من  العرض النقدي انخفض  -4

 .1997مليار في أواخر عام   150المصارف التجارية وصلت إلى حوالي زيادة الودائع لدى  -5

عام   %69إلى حوالي  1995عام   %184انخفاض حجم القروض إلى إجمالي الناتج المحلى من   -6
1997 . 

 .%54زيادة الائتمان للقطاع الخاص بنسبة  -7

  420در بحوالي يسمى إعادة شراء الديون الخارجية على اليمن وتق (IDA)تم الدخول في برنامج  -8
مليون دولار وتشكل القروض الروسية   15بحوالي   (IDA)مليون واحتمال إعادة شرائها من  

 مقدماً. %80مليون وسيتم شطب   340التجارية منه حوالي

 
    8-7، ص 1998-1995والإصلاحات التي تحققت خلال  9419-90(،  واقع النظام المصرفي، مابين 1999المصرف المركزي اليمني،) (1)
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من   %70( تشكل حوالي50  -20 -10 -5إعادة توازن فئات النقد المتداولة، فبينما كانت الفئات)  -9
 تقريباً.  %80( ريال تشكل نسبة 1000-500-200-100الفئات ) حت أصبإجمالي النقد المتداول 

 :(1)  ارف اليمنيةالمستقبلي في المصرف المركزي وقطاع المص طورلتا ▪
هناك قناعة لدى المصرف الدولي أن الجمهورية اليمنية تحقق انجازات في مجال إصلاح القطاع   -1

وسيتم   (FSAC2)( 2المالي، ولذلك هناك اتجاه للدخول في برنامج يسمي)إصلاح القطاع المالي رقم 
منجزات  نه سينطلق من أفور الانتهاء من إجراءات سحب الشريحة الثانية، ولاشك بحث هذا الموضوع 

 . (FSAC) البرنامج الأول
بهدف تقديم تسهيلات لإصلاحات أخرى   ؛العربي بزيارة للجمهورية اليمنيةقامت بعثة صندوق النقد   -2

 في مجال القطاع المالي أهمها:

إصلاح نظام المدفوعات )الوصول إلى نظام الكتروني لتسوية المدفوعات الأجنبية على أساس الوقت  ▪
 .(RTGS) (Real Time Gross Settlement)الفعلي 

 تطوير سوق أدوات الدين العام )تنشيط وتعميق التداول في السوق الثانوي تمهيداً لقيام سوق مالي(  ▪

 . (INTER BANK MANAGEMENT)أنشاء سوق ما بين المصارف  ▪

 للمصرف المركزي.  (ACTIVE RESERVE MANAGEMENT)إدارة الاحتياطيات  ▪

عالية، كدعامة قوية للأداء  مصرفيةجهاز مصرفي ذو ملاءة لإيجاد مني، يسعى المصرف المركزي الي ▪
( وهي  %8لتتجاوز ) ؛على زيادة نسبة كفاية رأس المال  ةاليمنيالاقتصادي من خلال توجيه المصارف 

 ( كحد أدنى.%12بحيث تصل مستقبلًا إلى نسبة ) سبة رأس المال إلى الأصول الخطرة، ن

في القطاع المصرفي   مستقبلاً   جرى وما تفكر فيه الجهات المختصةتلك مجرد ملامح لما جرى وي     
فقد استطاعت معظم المصارف التجارية أن تستوفي الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال المحددة  .  اليمني

النسبة بمعدلات كبيرة  ،(1بازل)من قبل   كما أن المعدل    ،بل أن الكثير من المصارف قد تجاوزت تلك 
تمهيدا لتطبيق    2006( في نهاية عام  %12العام لهذه النسبة بلغ لدى معظم المصارف التجارية حوالي )

المصرف المركزي وعلى المصارف  مسؤولية كبيرة على  لا شك أن ذلك من شأنه أن يضع  ،  (2بازل  )
للتوافق مع أحكام    ،ذاتها المناسبة ليس فقط  الجديدةوذلك لوضع الاستراتيجيات  يمتد   وإنما  ،الاتفاقية  قد 

ن نجاح المصرف المركزي  أو   ،الأمر إلى ما هو ابعد من ذلك ليشمل التطوير والتحديث المؤسسي الشامل
 ، ق ثقافة جديدةوكمصارف تجارية على خل  ،( يتوقف على قدرته كمصرف مركزي 2في التوافق مع )بازل

    .(2) لإدارة المخاطر المصرفية ؛وأساليب عمل متطورة وحديثة

 
 .9( مصدر سابق، ص 1999السماوي، أحمد عبد الرحمن، )  (1)

   ، 2008، 2007، وتطلعات 2006(، محافظوا المصارف المركزية  ومؤسسات النقد العربية: نتائج 2007السماوي، أحمد عبد الرحمن، ) (  2)
  . 49-48ص –أيلول/سبتمبر، ص  ، 322مجلة اتحاد المصارف العربية ، العدد
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بالذكر     الجدير  أن  الإأن    ومن  يمكن  لا  المصرفي،  المركزي   بدءايصلاح  المصرف   وإنما ،  فقط  من 
أن   الأفراد   بدءايينبغي  وسلوكيات  عادات  من  القاعدة،  النظام    ،من  ومن  الاقتصادية،  والمؤسسات 

التجاري، التركيز على    وبالتالي   المصرفي  المفترض  الوعي    ؛التي تهدف  الإصلاحات كان من  إلى نشر 
 رشادهم وإ  ،لدى المصارف  ()  وتحفيزهم على فتح الحسابات الجارية  ،المصرفي بين عامة أفراد المجتمع

توسيع شبكات   المصارف على  ن النقود القانونية، وهذا بدوره يحفزبدلًا م  ،التعامل بالنقود الائتمانية  إلى
تطوير خدماتها الأثر المادي  أن في    شكوبلا    ،المصرفية  على تطوير خدماتها أيضا  ويحفزها    ،فروعها

الجمهور   يقنع  أن  بإمكانه  الذي  ضماناً   بأنالملموس  أكثر  المصارف  مع  خطورة  ،التعامل  من    ،واقل 
وبالنظام    ،الاحتفاظ بالنقود القانونية، ويتطلب هذا الآمر ضرورة توافر ثقة الأفراد بالنظام المصرفي خاصة

 النقدي عامة. 
 اليمنية المصارف التجارية  واجهتهاالتي   صعوبات والمعوقاتالأبرز : 3-5
 :(1) تيلآ اا في هوالمعوقات تتمثل أهم صعوبات من ال  الكثيرالمصارف التجارية اليمنية من  ت عان     
لبنية  الضعف   -1 التجاريةالمؤسسية  الرئيسية،  لمصارف  المدن  في  الأرياف   وتركزها  عن   ، وغيابها 

تقدمها التي  المصرفية  الخدمات  عائقاً   ؛ومحدودية  شكل  خدمة في  الرئيسي  دورها    أمام  مهماً   مما 
 . قتصاد الوطنيالا

التدهور المستمر في قيمة العملة المحلية )الريال( شكلت عائقاً مهماً أمام الإدارات المصرفية التي  -2
الودائع   حجم  على  سلباً  أثر  مما  الائتماني،  النشاط  في  التوسع  لغرض  الإيداع  على  الأفراد  تحفز 

مثل العملات   ،وسائل التوقي من التضخم  علىد  وإقبال الأفرا،  نظراً لانتشار ظاهرة الدولرة  ؛المصرفية
 فراد على قيم مدخراتهم. وغيرها حتى يحافظ الأ ،والسلع المعمرة ،والمعادن النفيسة ،الأجنبية

 ، وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة المحلية  ،نتيجة لارتفاع معدلات التضخم  تسريب المدخرات للخارج -3
بالعملة   الإيداعات  فوائد  أسعار  أد وتدني  مما  والأجنبية،  أصحاب إلى  ذلك    ىالمحلية  بعض  توجه 

 لثرواتهم.  امنٍ  رؤوس الأموال إلى تسريب ثرواتهم للخارج بحثاً عن ملاذٍ 

فإذا ما ذهب المصرف للتقاضي لاسترداد أمواله ،  ضعف الأجهزة القضائية وتهاون السلطات التنفيذية -4
لذا فإنه يتحمل في سبيل ذلك مصاريف    ،أو يحصل عليها دون فوائد   ،فانه يحصل على جزء منها 

عن    ،مرهقة الوقت فضلًا  النقود   ضياع  معه  تفقد  الذي  القضاء  ساحات  في  لسنوات  يستمر  الذي 
نه يحكم برد الأموال  إة في ظل وضع اقتصادي متدهور، وفيما لو صدر حكم قضائي في قيمتها الحقيق

 
()   المركزي   محافظ  أشار بداية عام  المصرف  أعده  المؤتمر نت  تقرير على موقع  الرحمن، في  أحمد عبد    أوضاعتقييم  عن    (1020)  السماوي، 

لف  أ  600وكشف التقرير عن أن هناك نحو    ، التدني الملحوظ في الوعي المصرفي بين أوساط المجتمع اليمني  إلىالمصارف التجارية اليمنية  
     شيك سنوياً.  ألف  600 إلى  500بين  في حين لا يتم تداول سوى ما حساب مصرفي فقط في القطاع المصرفي اليمني،

 لمزيد من التفاصيل انظر في ذلك: (1)
 .288مصدر سابق ص واقع النظام المصرفي في اليمن، ، ( 1998) الجمهورية اليمنية، المجلس الاستشاري، -

 .592وثلاثون عاماً من العطاء التنموي،ساموبريس، بيروت ص ( المصرف اليمني للإنشاء والتعمير، أربعة 1997الشيباني، سعيد، )  -
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فإنه يحكم بقول الله تعالي )وإن كان    ،باعتبار المقترض معسر ليس لديه ما يحجز عليه  ؛دون فوائد 
(. ولذلك عمدت الكثير من  280)  آية/    صدق الله العظيم سورة البقرة  ،عسرة فنظرة إلى ميسرة(   ذو

للتأكد من    ؛بالعودة إلى سجلات المتعاملين معها  ،المصرفي  ض الإدارات المصرفية لغرض منح القر 
المتينةت المالية  والسمعة الطيبة، وحصرت تعاملاتها في هذا    ،عاملاتهم السابقة لمعرفة ذوي المراكز 

وحجم القروض الممنوحة بدرجة كبيرة أخلت بميزان    ،الإطار، مما أدى إلى تقليص عدد المقترضين
 . التجارية والقروض في بعض المصارف ،الودائع

الدينية -5 العوامل    تبرتع،  المعتقدات  التجاريةمن  المصارف  نشاط  على  تأثير  لها  يعتقد   حيث   ،التي 
العظمى التجارية  الأغلبية  المصارف  مع  التعامل  حرمة  اليمني  المجتمع  التي    باعتبار  ؛من  الفوائد 

التجارية  تمنحها   ومن إفي  المصارف  ودائع،  أو  كانت قروضاً  الفوائد سواء  وبذا حرمت  الربا،  طار 
هذ  تجاهل  من  هناك  أن  تعتبر  الملاحظ  أنها  إلا  الدقيق،  بالمعنى  مشكلة  ليست  باعتبارها  المسالة  ه 

من    اً كبير   اً بدليل أنها تفقد جزء  ؛وعدم الإقبال عليها في حد ذاته مشكلة  لدى الآخرين،  مشكلة هامة
بالرغم من قدمها لازالت تتقوقع داخل مراكز المدن الرئيسية تحت سيطرة عائلات  و   .حصتها السوقية

ودخولها   ،برغم حداثتهافالمصارف الإسلامية    وأما   .الواسع  وليس لديها ذاك الانتشار الجغرافي  ،معينة
 على حساب المصارف التجارية.  اً شديد  إقبالاً إلا أنها شهدت  ،متأخرة  ةإلى السوق المصرفي

الإجراءات   -6 اتخاذ  في  المركزي  للمصرف  التابعة  الرقابية  السلطات  المصارف  اللاضعف  بحق  زمة 
وطبقا   ،من تطبيق غرامات ماليه ومعنوية حسب التعليمات الصادرة من المصرف المركزي   ؛مخالفةال

التجارية المصارف  قانوني  المركزي   ،لأحكام  لمرحلة    وخصوصاً   ،والمصرف  السابقة  السنوات  في 
وذلك    ،غير مشروعة  إذ حققت المصارف التجارية خلال تلك الفترة أرباحاً   ،الإصلاحات الاقتصادية

 :  (1) ما يلي عن طريق 

فائدة ❖ أسعار  المودعين  الدائن عن طريق منح  الفائدة  أسعار  محدد في  هو  تقل عما    ،مخالفة هيكل 
عن ذلك وصل الأمر ببعض المصارف    هيكل الأسعار المحددة من قبل المصرف المركزي، فضلاً 

 وتحديد مبلغ أدنى لفتح حساب توفير.  ،لى الامتناع عن قبول الودائع لأجل التي يمكن قبولها لديهاإ

من خلال تقاضي عمولات    ، مخالفة لائحة أسعار الخدمات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي  ❖
 محدد في تلك اللائحة. هو تفوق ما  

اربة بالعملات الأجنبية في سوق الصرف من المستبعد تورط بعض المصارف التجارية في المضليس   ❖
 الموازية. 

أدت إلى إحجام المصارف التجارية    ؛ارتفاع فوائد المصرف المركزي على ودائع المصارف التجارية -7
عمد إلى توجيه   حيث أو البحث عن قنوات استثمارية جديدة،  ،عن التوسع في منح الائتمان المصرفي

 
الإدارة   1995التطورات في السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية وأثرها على النشاط المصرفي خلال عام ،  (1996القدسي، ياسين شرف، )  (1)
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المصارف لدى  المتوفرة  المالية  الموارد  من  المركزي   التجارية  جانب  المصرف  توظيف    ؛نحو  كقناة 
ت واجه وعليه فإن هذه المشاكل والمعوقات التي  والربحية.    ،والسيولة  ،بديلة تتوفر فيها سمات الأمان

   أدت بالفعل إلى انخفاض مستوى  أدائها. المصارف التجارية اليمنية؛

 ارية اليمنية ــــارف التجــــ: أداء المص3-6
السنوية للمصارف التجارية  والتقارير    ،اليمني  طبقا للبيانات التي توافرت لدينا من المصرف المركزي     

الدراسة بنشاطاتها  ،عينة  التام  المؤشرات الاقتصادية والمالية، ومن أجل الإلمام    ، تم على ضوئها تحليل 
بحيث تمتد الفترة الأولى    ،، تم تقسيم فترة الدراسة الكلية إلى فترتينتحليللعملية ال  وكيفية تطورها وتسهيلاً 

  خمسة لفي التأسيس  وذلك بحسب الأولوية    ،(2008  -2000والفترة الثانية من )  ،(1999  -1995من )
 :  التاليكوهي  ،بالمصرف التجاري اليمني ءوانتها ،من المصرف اليمني للإنشاء والتعمير مصارف بدءاً 

   المصرف اليمني للإنشاء والتعمير أداء :3-6-1

بملكية مختلطة بين الحكومة والقطاع    1962تم تأسيسه في صنعاء، كشركة مساهمة عامة في عام      
التوالي  %49و    %51بنسبة    ،الخاص  المدفوع لكل منهما على  المال  يزاول المصرف أعماله    ،من رأس 

من   صنعاء خلال  المصرفية  مدينة  في  الرئيسي  محاف  فرعاً   37ويمتلك    ،المركز  عموم  في  ظات  منتشراً 
 كما يلي:المالية والاقتصادية على فترتين الجمهورية اليمنية، وسوف نقوم بتحليل المؤشرات 

 ( 1999-1995: الفترة الأولي )3-6-1-1 
    :(1) مصادر أموال المصرف :  3-6-1-1-1 
 حقوق الملكية : أولا 

مليون ريال    0.588الماضي من  ارتفعت حقوق الملكية في النصف الثاني من التسعينات من القرن      
عام    3.340إلى    ،1995عام   ريال  لرأس 1997مليون  المقترحة  الزيادة  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود   ،

الفترة  500مليون ريال إلى  100المال من   وإلى زيادة احتياطي إعادة تقييم الأرصدة   ،مليون ريال لتلك 
الأجنبية اإحيث    ؛بالعملات  التقييم  سعر  تطبن  تم  عام  لذي  نهاية  في  لكل 127.12) 1995يقه  ريال   )

)  ،دولار تراجعاً  12.10بدلًا من  الملكية  السابقة، في حين سجلت حقوق  الأعوام  دولار في  لكل  ( ريال 
بنقص   1999مليون ريال عام    1.367إلى    1998مليون ريال عام    2.822إذ تراجعت من    ،ملحوظاً 

للديون الرديئويعود هذا التراجع ف  ،مليون ريال  1.455قدره   التقييم  الملكية إلى فروقات  التي    ةي حقوق 
إلى حساب   1999والتي تم تحويلها عام    ،مليون ريال  2.288، والمقدرة بحوالي  1997تضمنتها عام  

في واقع الأمر يلاحظ أن حقوق  و   مخصص القروض والسلفيات بناءً على توجيهات المصرف المركزي،
ارتفعت من   قد  إلى    1.052الملكية  قدرها    ،مليون ريال  1.367مليون ريال  بزيادة  مليون    0.315أي 
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ريال، وهذا ناتج عن تحويل صافي الربح المحقق إلى حقوق الملكية؛ وبالتالي فإن حقوق الملكية تزايدت  
، 1997عام    %16إلى    1995عام    %3وتزايدت نسبتها إلى الودائع من    ،%76بمتوسط نمو سنوي بلغ  

قل من الزيادة في  أ، مما يدل على الزيادة في إجمالي الودائع ولكن بنسبة  1999عام   %6ثم تراجعت إلى  
 (. 89 ص  (2))الجدول  حقوق الملكية.

 ع ـــــثانياً: الودائ

مليون    70.387معدل لها    أعلى  1995لمطلوبات( في نهاية عام  إجمالي ابلغت الميزانية الإجمالية )    
المحلية العملة  سعر  تقييم  إعادة  إلى  العام  الارتفاع  هذا  في  السبب  ويعود  بند زيادة  ال  وإلى  ، ريال،  في 

المصرف  ا )إجمالي  المركزي  لتزامات  الإجمالية  الميزانية  تراجعت  ثم  بالخارج،  المراسلة  للمصارف 
  46.289  هأي بنقص قدر   ،مليون ريال  24.098إذ بلغت    ،1999معدل لها عام    ىأدنالمطلوبات( إلى  

و  الفترة،  تلك  خلال  ريال  إلى  مليون  ذلك  المركزي يعزى  المصرف  مديونية كافة    اليمني   سداد    أرصدة 
بين المصرف المركزي المحضر الموقع عليه    بموجب وذلك    ،الخارجية  المصرف اليمني للإنشاء والتعمير

للإنشاء   اليمني  والمصرف  يقوم    على  ،9/1996/ 17  في   والتعميراليمني  حصيلة  الأخير  أن  بسداد 
اليمني. بالريال  فوائدها  مع  المصرف   المديونية  لدى  المركزي  المصرف  إيداعات  أن  ذلك  من  وواضح 

 ؛ والحكومة   ،ع الأعمال العاما إذ لم يعد المصرف يمثل الوسيلة المباشرة لتمويل قط  ،قد تضاءلت اليمني  
    انية التي حددها له القانون بالنسبة لإقراض الحكومة.  للسقوف الائتم تفادياً 

، إلا  1999عام    21.256  إلى  1995مليون ريال عام    20.408  أما بالنسبة للودائع فقد تزايدت من    
من إجمالي    %29ومثلت نسبة    ،مليون ريال  23.076، إذ بلغت   1996معدل لها عام   أنها سجلت أعلى
مليون ريال، وهذه تعتبر حالة استثنائية غير معول عليها في    70.387، البالغة  1995المطلوبات عام  

مليون    53.181من إجمالي المطلوبات البالغة    %43التحليل للأسباب المشار إليها سابقا، في حين مثلت 
، أي تزايدت الودائع بمعدل متوسط  1999ام  من إجمالي المطلوبات ع  %88ومثلت    ،1996ريال عام  

بلغ   بمقدار%1سنوي  انخفضت  الودائع  أن  يلاحظ  كما  عام    0.111،  ريال  العام    1999مليون  عن 
السابق، وذلك بسبب تحول بعض المودعين إلى الاستثمار في أذون الخزانة لارتفاع عوائدها، وانخفضت   

وخطابات ضمان في   ،النقدية عن اعتمادات مستنديةبسبب الانخفاض في حجم التأمينات  1997في عام 
 (. 89ص  (2))الجدول   ذلك العام.

كأعلى نسبة من إجمالي الودائع، بينما بلغت    %52أن الودائع تحت الطلب بلغت نسبة    ويلاحظ أيضاً     
عام    من إجمالي الودائع  %10، والتأمينات بلغت  % 14، والودائع لأجل بلغت  % 24الادخارية    عنسبة الودائ

التأمينات إلى  و   ،%11والودائع لأجل إلى   ،%38، في حين تراجعت أهمية الودائع تحت الطلب إلى  1995
، ويعود السبب في زيادة الودائع الادخارية إلى ارتفاع سعر  %41الودائع الادخارية إلى، بينما تزايدت  8%
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ناحية من  أجنبية    ،الفائدة  عملات  معظمها  باعتبار  التقييم  توسعر  ناحية    ها مييق تم  من  المحلية  بالعملة 
 (.90ص ( 3)أخرى.) الجدول 

 : توظيف موارد المصرف 3-6-1-1-2
 .(1)أولا: القروض والسلفيات 

والسلفيات       القروض  ومثلت    6.617بلغت  عام   %9.4مليون ريال  المصرف  إجمالي موجودات  من 
بسبب الزيادات في   ،، ويرجع انخفاض هذه النسبة إلى الارتفاع في حجم الميزانية خلال هذا العام 1995

لها عام   القروض والسلفيات أعلى معدل  العملة الأجنبية، وبلغت  تقييم  بلغ  ،1996سعر    9.726ت  إذ 
عود هذه الزيادة إلى تمليون ريال، و   53.181من إجمالي الموجودات البالغة    %18ومثلت    ،مليون ريال

الأجنبية بالعملات  بالمضاربة  المصرف  الدولار  ؛قيام  أمام  المحلية  العملة  لقيمة  السريع  الانهيار    ، نتيجة 
والسلفيات من   القروض  تراجعت  ثم  الأجنبية الأخرى،  إلى  1997مليون ريال عام    8.326والعملات   ،

لها    أدنى عام    3.773معدل  ريال  بذلك    ،1999مليون  البالغة   % 16ممثلة  الموجودات  إجمالي  من 
الفائدة الائتمانية، مما    24.098 التراجع في القروض والسلفيات إلى ارتفاع أسعار  مليون ريال، ويعزى 

الفائدة المرتفعة،    ،دفع بالعملاء إلى تجميد تسهيلاتهم وتحول بعضهم إلى مودعين للاستفادة من أسعار 
مليون ريال من    2.288ع مخصص الديون والفوائد المجنبة، وتحويل مبلغ  عن قيام المصرف برف  فضلاً 

إيفاءً منه    ؛إلى حساب مخصص القروض والسلفيات   ،حسابات احتياطي فروقات تقييم العملات الأجنبية
  ، بتعليمات المصرف المركزي. أما بالنسبة لتوزيع القروض والسلفيات على مختلف القطاعات الاقتصادية 

الفقد   والمطلوبات تعذر  الموجودات  توزيع  بند  تحت  تفصيلية  بيانات  على  في   ،حصول  عنها  يفصح  لم 
مشار إليه في التقارير السنوية للفترة  هو  لأسباب تقنية كما    ؛1999  -1995التقارير السنوية للفترة من  

راداته ناتجة  جميع إي ن أو  خلال تلك الفترة،مارس نشاطه في الجمهورية اليمنية ي أن المصرف  أ،  المذكورة
 .(88ص ( 1))الجدولالتجاري. ممارسة نشاطه  عن

 ارات ـــثانيا: الاستثم 

من       الاستثمارات  عام    0.932تراجعت  ريال  عام    0.178إلى    1995مليون  ريال  ، 1999مليون 
لارتفاع    نظراً   ؛وهي نسبة غير معول عليها في التحليل  ،، من إجمالي الموجودات 1995عام    %1ومثلت  

من    %12  لتحظ بنسبة  ،حجم الميزانية في ذلك العام، وتم توزيعها على كل من الشركة اليمنية للاستثمار
  ، % 84والاستثمارات الخارجية بنسبة    ،%4وعلى الاستثمارات المحلية الأخرى بنسبة    ،إجمالي الاستثمارات 

عد  مصارف  على  كاركاراو  ة موزعة  اليوباف  كونج  ،منها  هونج  والصناعة    ،واليوباف  التجارة  ومصرف 
البحرين  ،جيبوتي الدولي  العربي  اليوباف  تون   ،ومصرف  العالمي  تونس  الخدمات    ،سومصرف  وشركات 

البحرين العام  ،المالية  في  عام  1995  وذلك  في  الاستثمارات  تراجعت  حين  في  أدنى    ؛1999،  لتسجل 
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من إجمالي الموجودات، ويعود التراجع   1999عام    %0.74مليون ريال، ونسبة    0.178معدل لها بلغ  
عن تقليص مساهمته    فضلاً   ،إلى تقليص حصة المصرف من حقوق الشركة اليمنية للاستثمار والتمويل

في   المجانية  الأسهم  قيمة  تخفيض  تم  إذ  الخارجية،  الشركات  في  الاستثمار  مصرف في  في  مساهمته 
مع قواعد المحاسبة الدولية، كون تلك الأسهم قد أضيفت إلى أرباح عام    تماشياً  ؛التجارة والصناعة جيبوتي

، حيث قام المصرف أيضاً بتكوين مخصصات لمواجهة المخاطر المحتملة في تلك الاستثمارات 1995
(1). 

خذ أأن تدني الأهمية النسبية للاستثمارات المباشرة، تعزى إلى أن المصرف    ، ومما تجدر الإشارة إليه   
التي كان يقوم بها    ،، وابتعد عن عمليات الاستثمارات المباشرةالطابع التخصصي بوصفه مصرفا تجارياً 

سلامية  إومصارف  ،وذلك بسبب ظهور مصارف متخصصة ،منذ تأسيسه في الستينات من القرن العشرين
 كانت غير متواجدة في القطاع المصرفي اليمني.، 1995من عام  دءاً بمنافسة 

الخزانة     أذون  في  للاستثمارات  بالنسبة  من    ،أما  ارتفعت  عام    0.422فقد  ريال  ،  1996مليون 
عام    3.852إلى ريال  بحوالي  1999مليون  تزايدت  أي  من    9،  سنوات  أربع  خلال    -1996)مرات 

ممثله  (1999 في 1999عام    % 16و   ،1995عام    0.79%،  الزيادة  وتعود  الموجودات،  إجمالي  من   ،
   :باب هيالأهمية النسبية للاستثمار في أذون الخزانة إلى عدة أس

الخزانة  أولًا:  أذون  باستثمار جزء من مواردها في  التجارية  المصارف  المركزي  المصرف  لغرض   ؛إلزام 
الموازنة عجز  لتمويل  المحلية  السيولة  أهداف    ،امتصاص  من  كهدف  النقدي  الإصدار  عن  عوضاَ 

 الإصلاح المصرفي.
 : ًً من    ثانياً النوع  لهذا  التجارية  المصارف  المصرف   ؛الاستثمارتفضيل  قبل  من  المقدم  للتحفيز  نتيجة 

 بتخفيض نسبة الاحتياطي النقدي على هذا النوع. ،المركزي 
آنذاكثالثاً:    اليمن  بها  مرت  التي  الاقتصادية  الأوضاع  الركود   ،طبيعة  حالة  باستمرار  تمثلت  والتي 

ا  ،الاقتصادي على  الطلب  نتيجةوانخفاض  التعثر  حالات  وزيادة  على   لائتمان،  الفائدة  أسعار  ارتفاع 
 القروض المصرفية.

 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-1-1-3
  % 6ثم تراجع إلى    ،1997عام    %16إلى    1995عام    %3ارتفع معدل حقوق الملكية إلى الودائع من      
يلاحظ أنها    ،وإذا قسنا حقوق الملكية منسوبة إلى مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها،  1999عام 

عام    %188بلغت   إلى    ،1995منها  ارتفاع  1999عام    % 1647وارتفعت  على  يدل  المؤشر  وهذا   ،
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للديون الخطرة والمشكوك في تحصيلها. أما معدل حقوق الملكية إلى القروض بالنسبة  رأس المال    مةملاء
ة إلى الموجودات معدل حقوق الملكيارتفع    في حين  ،1999عام  %36إلى    1995عام    %9ارتفع من  فقد  
بلغ    1995عام    %0.8من   الخزانة    وكذلك  ،1999عام  %6إلى أن  أذون  إلى  الملكية  بلغ معدل حقوق 

إلى  و   1995عام    756% أذون ،  1999عام    %35بلغ  أن  تراجع  في  الزيادة  إلى  التراجع  هذا  ويعود 
أدى ذلك إلى مما    ،أسعار الفائدة عليهارتفاع  بسبب ا  ؛بمعدلات تفوق الزيادة في حقوق الملكية  ،الخزانة

لما تتميز به من    ؛خزانةالتحول معظم استثمارات المصرف من الودائع الآجلة إلى الاستثمار في أذون  
 ووفرة العائد مقارنة مع بقية الاستثمارات الأخرى.  ،ضمان لرأس المال

عام    %41  إلى أعلى معدل له بلغ  ،1995عام    %32  ارتفع مندائع فقد  ل القروض إلى الو أما معد     
تباع سياسة متحفظة  اقيام المصرف ب، ويعود هذا التراجع إلى  1999عام    % 18ثم تراجع إلى    ،1996

الخزانة أذون  في  الاستثمار  إلى  التحول  عن طريق  وذلك  عامة،  بصفة  المالية  موارده  توظيف   ،حيال 
اليمنيتباو  الريال  صرف  سعر  دعم  في  تنصب  متشددة  سياسة  المركزي  المصرف  عجز    ،اع  وتمويل 

  % 18إلى    1996عام    %2  من  معدل الاستثمار في أذون الخزانة إلى الودائع  ارتفعالموازنة، لذلك فقد  
وهي    ،1999عام    % 17إلى    ،1995عام    %32من  معدل القروض إلى الموارد  تراجع  و   ،1999عام  

بينما   الملكية،  إليها حقوق    % 36  من  معدل توظيف الموارد   ارتفعالقروض منسوبة إلى الودائع مضافاً 
منسوبة إلى    ،عهاا وهي القروض مضافاً لها الاستثمارات بكافة أنو   ،1999عام    %45إلى    ،1995عام  

 (.92ص  (5)) الجدول الودائع مضافاً إليها حقوق الملكية.
الانخفاض في عملية توظيف    وأيضاً   ،قراضي للمصرفتبين مما سبق الانخفاض الحاد في النشاط الإ    

أعلاه.   الموضحة  للأسباب  عامة  بصفة  المالية  لموارد  الفائدة المصرف  أسعار  ارتفاع  إلى  بالإضافة 
 مع الأرباح.  الائتمانية، وبالتالي أدى إلى تدني الطلب على القروض وعدم جدوى الاقتراض مقارنة 

الملكية     حقوق  إلى  العائد  معدل  إلى  بالنسبة  من    ، وأما  الأولى  الفترة  خلال  انخفض  عام    %57فقد 
بمعدل 1999عام    %23إلى    1995 الملكية  حقوق  معدلات  في  الارتفاع  إلى  الانخفاض  هذا  ويعود   ،

نتيجة إعادة    تضاعف أيضاً   واقتطاع نسبة من الأرباح إلى بند الاحتياطي، الذيخلال تلك الفترة،    76%
ن الانخفاض في معدل الربحية، يعود إلى  إنه وبالرغم من ذلك فأتقييم الأرصدة بالعملات الأجنبية، إلا  

المودعة   ،تعثر مدينيه الفوائد على الأموال  المتعثرة، فضلًا عن تحمله أعباء  ديونه  وارتفاع مخصصات 
الموجودا  ،لديه على  العائد  معدل  الموجودات    ،ملةالعا  ت وارتفع  إجمالي  إلى  منسوباً  الربح  صافي  أي 

بالخزينة و  النقدية  المركزي لدى  مخصوماً منها  الثابتة من    ،المصرف  الموجودات  إلى    % 0.05بالإضافة 
بفعل  1999عام    %1.6إلى    1995عام   ليس  وذلك  متدنية،  عوائد  معدلات  المؤشرات  بقية  ومثلت   ،

الفوائد ع  إيرادات  ثباتالفوائد    نانخفاض  فقد شهدت  ، وإنما يعزى ذلك فضلا عما  تقريباً   اً نسبي  اً المدفوعة 
تدني   إلى  المصرفية  الإيراد سبق  الخدمات  بحوالي    ،من  ارتفعت  التي  الإدارية  المصاريف  في  والارتفاع 
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تبعاً   ات مر   2.6 المصرف  أن  يعني  وهذا  الفترة،  تلك  توجيهاته    خلال  في  مشاكل  من  يعاني  ذكر  لما 
المتعثرة    ،الإدارية الديون  مشاكل  حل  في  معاناته  من  اعتمادات   ،لديهأكثر  لسداد  اضطراره  مجال  أو 

 (.91ص ( 4)سابقة. )الجدول 
المال     رأس  إنتاجية  منسوباً   ،وبلغت  الإنتاج  عام    أي  لها  معدل  أعلى  الملكية  حقوق  مجموع   إلى 

في حين بقية متذبذبة بالزيادة والنقصان خلال تلك الفترة    ،ريالًا للريال الواحد   2.01  ت إذ بلغ  ،1995
لتذبذب في معدل تشغيل رأس المال، هذا إلى ا ، ويعزى 1999 مالواحد عاللريال ريالًا  1.89لتصل إلى 

ق الملكية. أما  نتيجة التراجع في معدل العائد على حقو   ؛مما يدل على عدم الكفاءة التشغيلية لرأس المال
 الإيرادات الكلية(،   إجمالي  نتاج هو)والإ لإنتاج منسوباً إلى مجموع الأجور،  وهي تعني ا   ،إنتاجية الأجر

انخفضت هي الأخرى من   الواحد عام    3.38فقد  للريال  إلى  1995ريالًا  الواحد   2.55،  للريال  ريالًا 
ذا الانخفاض إلى زيادة الأجور  ، ويعود ه%2.2، أي انخفضت بمعدل متوسط سنوي بلغ  1999عام  

،  % 25الإيرادات الكلية، أي تزايدت الأجور بمعدل متوسط سنوي بلغ  إجمالي  بمعدلات تفوق الزيادة في  
  في تلك الفترة؛ الكفاءة لدى العاملين    ، مما يدل على عدم%19بينما لم تزدد الإيرادات الكلية إلا بمقدار  

تماماً  ينطبق  الوضع  هذا  فإن  اليمنية خصوصاً   على  وعليه  المصارف  المصارف   ،جميع  وعلى معظم 
من استخدام التكنولوجيا   والاستخدام الكثيف للعمالة بدلاً   ،العربية بشكل عام بسبب زيادة معدلات الأجور

 (. 93ص  (6))الجدولبمثيلاتها المصارف الأجنبية.  المتطورة قياساً 

 ( 2008  -2000: الفترة الثانية )3-6-1-2
 : مصادر أموال المصرف  3-6-1-2-1
 :(1)  أولا: حقوق الملكية 

،  2008مليون ريال عام    11.418إلى    2000مليون ريال عام    1.821تزايدت حقوق الملكية من      
مقداره   سنوي  متوسط  بمعدل  من    23أي  المال  رأس  في  التدريجية  الزيادات  إلى  ذلك  ويعود  تقريبا،   %

يفوق بذلك متطلبات المصرف المركزي    ،2008عام    ريال  مليار  9إلى    2000مليون ريال عام    1.250
بمبلغ   المال  لرأس  الأدنى  الحد  ريال مليار   6بتحديد  في   ،ات  العاملة  المصارف  جميع  على  هذا  ويسري 

وإلى الزيادة في الاحتياطيات المضافة إلى   ،2009بعام   وانتهاءً  ،2005الجمهورية اليمنية ابتداءً من عام  
 2000مليون ريال عام   0.571حيث تزايدت من    ،اتجة عن الفوائض التي حققها المصرفرأس المال الن

وتنفيذاً لنص المادة   ،، مما يعني هذا تعزيزاً لكفاءة المصرف المالية2008مليون ريال عام    2.361إلى  
رقم12-1) المصارف  قانون  من  الاحتياطي    %15بتحويل    (،38)    (  حساب  إلى  الأرباح  صافي  من 

  ، 2008عام    %13إلى    2000عام    % 7مما أدى ذلك إلى زيادة حقوق الملكية إلى الودائع من    ؛ ونيالقان
بنسبة   المحدد  المركزي  المصرف  متطلبات  يفوق  نمواً  بذلك  الملكية  %5محققه  حقوق  أن  بمعنى  أي   ،
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مؤشر على  ، ويدل هذا ال1995مرة عما كانت عليه عام    19تزايدت من بداية الفترة إلى نهايتها بحوالي  
)الجدول   الودائع.  لحجم  بالنسبة  المال  رأس  بزيادة  المصرف  إدارة  قبل  من  الاهتمام  من    ( 2)المزيد 

 (. 89ص 

 ودائعالـــــاً: نيثا 

    ( الإجمالية  الميزانية  من  ارتفعت  المطلوبات(  عام    30.155إجمالي  ريال  إلى    2000مليون 
عام    101.142 ريال  أنها  2008مليون  بمعنى  بحوالي  ،  مقداره    ،مرات   3ارتفعت  سنوي  نمو  وبمعدل 

مليون ريال    84.527إلى    2000مليون ريال عام    26.872في المتوسط, وارتفعت الودائع من    14%
عام    % 89ومثلت    ،2008عام   المطلوبات  إجمالي  عام   % 84و   ،2000من  المطلوبات  إجمالي  من 

مقداره    2008 حجم%5بانخفاض  في  الزيادة  بسبب  وذلك  من   ،الميزانية  ،  المصارف  إيداعات  وتناقص 
، وهي عبارة عن أرصدة مستحقة  2008مليون ريال عام    0.045إلى    2000مليون ريال عام    0.757

 للمصرف المركزي والمصارف المحلية.

  ، 2000عام    % 43إذ يلاحظ أن الودائع الادخارية مثلت    ،وتتأثر الودائع هنا باختلاف أسعار الفائدة    
تراج إلى  ثم  الطلب    2008عام    % 39عت  تحت  الودائع  مثلت  بينما  الودائع،  إجمالي  عام    % 35من 
إلى    2000 الأفراد  2008عام    %38لترتفع  بين  المصرفية  العادات  انتشار  على  إما  هذا  ويدل   ،

 خصوصاً   ؛من قبل تلك الجهات بالاحتفاظ بأموالها في شكل ودائع تحت الطلب   أو حرصاً   ،والمؤسسات 
أما الودائع لأجل   .الأجدرهو وهذا الرأي  ،من تعرضهم لبعض الأزمات الفجائية في بعض المواسم خوفاً 

ارتفعت  ومن الملحوظ أن الودائع لأجل قد    ،2008عام    %14إلى    ت وارتفع  ،2000عام    % 12فمثلت  
التي تحققت    ات ياد أن الز خلال تلك الفترة مقارنة مع الفترة الأولى، ويعود ذلك إلى  ولكن بنسبة ضئيلة  

الخزانة،إلى    ت تحولفيها   الفائدة عليها.أذون  النسبي    لارتفاع أسعار  بالثبات  اتسمت  فقد  التأمينات  وأما 
 (.90ص  (3))الجدول .%7الفترة الأولى تراوحت في حدود في أهميتها مقارنة مع   تقريباً 

 

 . (1) توظيف موارد المصرف -: 3-6-1-2-2
 والسلفياتأولا: القروض  

من       والسلفيات  القروض  عام    4.191تزايدت  ريال  عام    8.184إلى    2000مليون  ريال  مليون 
ويعود ذلك إلى قيام    ، من إجمالي الموجودات على التوالي، أي انخفضت   %8و    ،  %14ومثلت    ،2008

تلك الفترة،  مرات خلال    5المصرف بتوزيع أمواله على شكل أرصدة لدى المصارف التي تزايدت بحوالي  
، وقد تم توزيع القروض والسلفيات على مختلف  وعلى الاستثمارات في أذون الخزانة التي سنتناولها لاحقاً 
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واحتل    ،في المتوسط  %67  بنسبة  ليحتل قطاع التجارة والصناعة المرتبة الأولى  ؛القطاعات الاقتصادية
بنسبة   ليحظ  الثانية  المرتبة  والتشييد  البناء  بسبب    ،%14قطاع  القطاع وذلك  هذا  نشاط  في    ، الازدهار 

والأ الشخصي  بنسبة    %7فراد  والقطاع  والتصدير  الاستيراد  قطاع  حظي  بنسبة  %3.5بينما  والزراعة   ،
 (.88ص  (1)) الجدول .أخرى  ات قطاع والنسبة المتبقية كانت من نصيب ، 2.6%

مها المصرف هي قروض قصير  يتضح مما سبق أن الجزء الأكبر من القروض والسلفيات التي قد     
ويد  تجارية،  صفقات  لتمويل  محافظاً   لالأجل  مازال  المصرف  إن  على  التخصصية    هذا  وظيفته  على 

مثل    ،في الغالب نحو قطاعات غير حيوية  ة، لذا فإن معظم قروضه كانت موجهباعتباره مصرفاً تجارياً 
التجاري  القطاع  الصناعي مع  القطاع  دمج  بالرغم من  الأولي  بالدرجة  بسبب    التجارة  الفترة  تلك  خلال 

  . تصفية المصرف الصناعي

 ارات ــــثانياً: الاستثم 
إلى    2000مليون ريال عام    0.225إذ تزايدت من    ،تذبذبت الاستثمارات المباشرة بالزيادة والنقصان    

ريال    0.550 إلى    ،2008عام  مليون  نسبتها  الموجودات  إوبلغت  على    %0.54و    %0.75جمالي 
  ؛ التوالي، أي أنها تزايدت بمعدلات متقاربة خلال تلك الفترة، وتم توزيعها على أوجه الاستثمارات المختلفة

الأسد   ىلتحظ بنصيب  والاستثمار  للتمويل  اليمنية  عام    %79بلغت    ؛الشركة  الاستثمارات  إجمالي  من 
بلغت    ،2000 المحلية  إلى    ،%17.5والشركات  الخارجية  الشركات  حصة  تدنت  حين  من    %3.5في 

العام   في  وزعت  بينما  نفسه.  للعام  الاستثمارات  المختلفة  2008إجمالي  الاستثمار  أوجه  ليكون    ؛على 
للتامين(   مأرب  )شركة  المدرجة  غير  التابعة  الشركة  الاستثمارات   %36نصيب  إجمالي  بلغ    ،من  بينما 

 . 2008من إجمالي الاستثمارات عام   %12والشركات الخارجية   ،%52صيب الشركات المحلية  ن

المباشرة    للاستثمارات  النسبية  الأهمية  تدني  أن  واضحاً،  انعكست    ،ويبدو  في    اً يجابيإقد  بالزيادة 
الأوفر  ،الاستثمارات  النصيب  نالت  التي  الخزانة  أذون  من    ،في  ارتفعت  عام    7.818إذ  ريال  مليون 

عام    22.928إلى    2000 ريال  عام    %26لتمثل    ؛2008مليون  الموجودات  إجمالي  و    ،2000من 
مرات خلال تلك الفترة، ويعود السبب    3، أي تزايدت بحوالي  2008من إجمالي الموجودات عام    22%

متتالية للاستثمارات في أذون الخزانة إلى ارتفاع أسعار الفائدة عليها، مما ترتب على ذلك  في الزيادات ال
المركزي  المصرف  الودائع الآجلة لدى  المصرف من  أذون    ،تحويل معظم استثمارات  إلى الاستثمار في 

النسبة تراجعأنه من الملاحظ  أإلا    ،من عائد مجدي ومضمون دون مخاطر  دره  تالخزانة لما   ت في  ن 
 (.88ص ( 1))الجدوليداع لدى المصارف. نهاية الفترة بسبب تحول المصرف إلى الإ

 لأداء المالي ا : مؤشرات 3-6-1-2-3
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في   ويعود السبب  ،  2008عام  %14إلى  2000عام  %7ارتفع معدل حقوق الملكية إلى الودائع من  
وإلى الزيادة في الاحتياطيات    ،مرات   7إلى الزيادة في رأس المال بمقدار  ،بالفترة الأولى   الارتفاع قياساً 

تحصيلها  4بمقدار   في  المشكوك  الديون  مخصصات  إلى  الملكية  حقوق  باحتساب  قمنا  وإذا   ؛مرات، 
تمثل   أنها  عام    %1979لوجدنا  إلى    ،2000منها  ارتفاع  2008عام    %4276وارتفعت  يعني  مما   ،

تحصيلها في  والمشكوك  الخطرة  للديون  المال  رأس  إلى    ،ملاءمة  الملكية  حقوق  معدل  ارتفع  حين  في 
من   الملكية 2008عام    %140إلى    2000عام    %43القروض  حقوق  في  الزيادة  إلى  يعود  وهذا   ،

 %6يات، وبلغ معدل حقوق الملكية إلى الموجودات  بمعدلات أعلى من الزيادة في حجم القروض والسلف
إلى    ،2000عام   او   ،  2008عام    %11وارتفع  ارتفاع  هذا  باستمرار،    لملاءةيعني  للمصرف  المالية 

عام    %30، وارتفع إلى2000عام    % 23بلغ معدل حقوق الملكية إلى الاستثمار في أذون الخزانة    كذلكو 
ثم ارتفع إلى أعلى معدل له    ،2007عام    %23بة استقر عند  ثم استمر بالتراجع وبنسب متقار ،  2001

 . 2008عام   %50بلغ 
الذي يقيس مدى كفاءة المصرف في إقراض أكبر قدر    ،أما بالنسبة إلى معدل القروض إلى الودائع   

ويدل هذا التراجع    ،2008عام    %10إلى    2000عام    % 16بالتراجع من    أبد   ،من مصادر التمويل لديه
تباع سياسة  امن خلال القيام ب  ،المصرف بانتهاج سياسة متحفظة حيال توظيف موارده المالية  إلى قيام

نقدية متشددة بهدف الإصلاح المصرفي، مما أدى ذلك إلى انخفاض الطلب على الاستثمار من جانب 
،  بسبب منافسة القطاع الحكومي له، وانخفاض الربحية بسبب ارتفاع معدلات التضخم  ؛القطاع الخاص 

أدى ذلك إلى زيادة معدل الاستثمار في أذون    وبالتالي  ،إذ تم التحول نحو الاستثمار في أذون الخزانة
الودائع من   إلى  إلى  2005عام    %54إلى    2000عام    %29الخزانة  تراجع  ثم    ، 2008عام    27%، 

في حين تراجع    ذلك التراجع إلى الزيادة في حجم الودائع بمعدلات تفوق الزيادة في أذون الخزانة،  ويعزى 
من الموارد  إلى  القروض  توظيف بينما  و   ،2008عام    %9إلى    2000عام    %15  معدل  معدل  بلغ 

عام    %51الذي يقيس مقدرة المصرف على توظيف موارده المالية في أوجه الاستثمار المختلفة    ،الموارد 
عام    %63ثم عاد ليرتفع مرة أخرى إلى أعلى معدل له بلغ    ،2001عام    %44، ثم تراجع إلى  2000
ويعني هذا عدم كفاءة المصرف   ،2008عام    % 35  بلغ  وتراجع مرة أخرى إلى أدنى معدل له  ،2005

 (.     92ص   (5))الجدول  وارده المالية بصفة عامة.على توظيف م
في  ة الأولى، ويعود ذلك إلى الزيادة  صافية خلال الفترة الثانية مقارنة مع الفتر   اً حقق المصرف أرباح  

الفوائد  إيرادات  عام    1.050من    ،صافي  ريال  أي 2008عام    مليون   5.070إلى    2000مليون   ،
بحوالي   المصرفية  5تزايدت  الخدمات  إيرادات  الزيادة في  وإلى  التي    ،مرات،  العمولات  تتمثل في  التي 

اعتمادات مستنديه وخطابات ضمانها يتقاض المصرف عن  ارتفعت من    ،ا  مليون ريال    0.375حيث 
في    وإلى الزيادة أيضاً   ،تينمر   والتي تزايدت بحوالي  ،2008مليون ريال عام    0.805إلى    2000عام  
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والزيادة في الإيرادات الأخرى من    ،مليون ريال  0.384مليون ريال إلى    0.055إيرادات الاستثمار من  
إلى    0.073 ريال  أدى  1.782مليون  مما  نفسها،  للفترة  ريال  في    مليون  الزيادة  إلى  إجمالي ذلك 

  8، أي تزايدت بحوالي  2008مليون ريال عام    8.088مليون ريال إلى    1.694الكلية من    ت الإيرادا
 (.  91ص  (4).) الجدولمرات تقريباً 

وذلك   2007عن العام السابق    ،2008في الأرباح المحققة خلال عام    اً أن هناك تراجع  لاحظومن الم   
   :لتاليةاللأسباب 

بسبب إلغاء الأخير الفوائد التي كان    ،انخفاض الفوائد على الودائع الإلزامية لدى المصرف المركزي  -1
 خلال السنوات الماضية. ى الودائع الإلزامية للمصارف لديهيحتسبها عل

بسبب الانخفاض الكبير لأسعار الفائدة على الودائع    ،انخفاض إيرادات الفوائد من المصارف المراسلة -2
 نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.  ؛لدى المصارف المراسلة

 الارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية.  -3

المص -4 يوظفها  التي  القروض  حجم  الفائدة  ؛رفانخفاض  أسعار  ارتفاع  التعثر    ،بسبب  حالات  وزيادة 
  المصرفي.

بلغ       الملكية  على حقوق  العائد  أن معدل  تبين  ذاته   السياق  إلى    ،2000عام    %25وفي  ثم تراجع 
إلى    ،2001عام    21% الودائع  ،2008عام    %23وارتفع مرة أخرى  إلى  العائد  عام    %2  وبلغ معدل 

إلى  ،2000 الموارد  ،2008عام    %3  وارتفع  على  العائد  معدل  نسب  ،وبلغ  في   اً والموجودات  متقاربة 
، في حين ارتفع معدل العائد على الموجودات  2008عام    %2.5وارتفع إلى    ،2000عام    %2حدود  

حظ بالرغم من الزيادة في معدلات  ، إلا انه من الملا2008عام  %3إلى    2000عام   %1.7العاملة من 
.  سالفة الذكر  للأسباب عن العام السابق    2008إلا أنها انخفضت في عام    ،لربحية خلال هذه الفترةا

 (.92ص  5)الجدول 

ريالًا للريال الواحد عام    0.93فقد غدت متذبذبة طيلة الفترة  فبلغت    ،أما بالنسبة لإنتاجية رأس المال    
إلى    ،2000 الواحد عام    0.71وتراجعت  للريال  أنها سجلت أعلى معدل لها خلال   ،2008ريالًا  إلا 

الأجر فقد   ةوأما إنتاجي   ،ريالًا للريال الواحد   1.1في حدود    لتستقر تقريباً   ؛2003  -2001السنوات من  
. وعليه  2008ريالا للريال الواحد عام    3.88إلى    2000للريال الواحد عام    ريالاً   1.64ارتفعت من  
مقارنة    اً وهذا يعد منخفض   ،%0.35ن إنتاجية رأس المال تزايدت بمعدل متوسط سنوي بلغ  إيمكن القول  

، وهذا %15وق الفترة الأولى بلغ  بالفترة الأولي، في حين تزايدت  إنتاجية الأجر بمعدل متوسط سنوي يف
الأجور معدلات  في  الزيادة  تفوق  بمعدلات  الكلية  الإيرادات  في  الزيادة  إلى  تزايد   ،يعود    إجمالي   حيث 

  . بين بداية الفترة ونهايتها  ات مر   1.8بينما لم تزدد الأجور إلا بحوالي    ،مرات   5الإيرادات الكلية بمقدار  
 (.93ص ( 6))الجدول
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 ( 1) جدول

 الميزانية العمومية )موجودات( المصرف اليمني للإنشاء والتعمير
 2008 -1995للفترة من 

 )بملاين الريالات(القيمة 

 

 تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير للسنوات المذكورة أعلاه.   المصدر: 
 .    مليون ريال 0.771بمبلغ 1995*     : تضمنت الميزانية بند تقييم العملات الأجنبية غير مضاف للميزانية خاص بعام   
 
 
 
 

 

 السنة                     
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 * 1995 البيان

نقد بالصندوق ولدى المصرف  
 11.613 14.722 12.203 10.195 7.951 7.279 4.644 4.283 3.641 4.419 3.327 5.401 13.054 12.311 المركزي 

 50.801 24.528 25.326 12.401 15.546 14.241 15.052 14.253 10.233 8.128 8.666 5.765 5.201 5.538 أرصدة لدى المصارف 
 22.928 40.952 33.718 29.953 22.447 17.962 12.092 7.488 7.818 3.852 4.014 5.246 0.422 0.000 أذون خزانة 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.501 22.072 41.993 التزامات المصرف المركزي 
 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 2.307 0.000 0.000 سندات حكومية 

 8.184 8.289 8.267 5.999 4.617 4.263 3.910 4.283 4.191 3.773 8.237 8.326 9.726 6.617 القروض والسلفيات 
 0.550 0.381 0.348 0.327 0.219 0.218 0.356 0.306 0.225 0.178 0.178 0.682 0.938 0.932 الاستثمارات 

 3.113 3.678 0.327 0.283 0.313 0.351 0.410 0.481 0.724 0.552 0.572 0.436 1.314 1.826 أرصدة مدينة ومطلوبات أخرى 
 1.646 1.770 1.273 1.147 1.109 0.882 0.929 0.921 1.017 0.888 0.500 0.575 0.455 0.399 ثابتة موجودات 

 101.142 96.626 83.770 62.613 54.510 47.504 39.696 34.323 30.155 24.098 27.803 33.239 53.181 70.387 إجمالي الموجودات 
 17.561 19.929 19.127 14.615 11.164 10.157 9.089 4.801 5.450 5.255 4.350 5.410 8.848 7.256 التزامات عرضية 
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 ( 2) جدول

  ( المصرف اليمني للإنشاء والتعميرمطلوباتالعمومية )الميزانية 
 2008 -1995للفترة من 

 )القيمة بملاين الريالات(
 

 

 تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير للسنوات المذكورة أعلاه.  :  المصدر
 .مليون ريال  500زيادة مقترحة لرأس المال بمبلغ   1997تضمنت الميزانية  عام   *  :       

 

                                      السنة           
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 0.045 0.094 0.777 0.244 0.386 0.203 0.137 0.543 0.757 0.449 0.509 0.714 0.547 23.386 مستحقات المصارف 

 84.527 79.717 73.688 54.962 47.890 42.486 35.956 30.758 26.872 21.256 21.367 21.197 23.076 20.408 إجمالي الودائع 

  -المصرف المركزي 
 التزامات 

2.693 22.072 4.501 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

أرصدة دائنة  
 ومطلوبات أخرى

22.984 4.065 3.275 2.961 0.565 0.418 0.446 0.576 0.774 0.985 1.148 1.252 5.567 4.084 

 0.801 1.368 0.699 0.556 0.496 0.329 0.139 0.261 0.194 0.379 0.142 0.211 0.227 0.015 ضريبة أرباح 

 0.267 0.383 0.353 0.180 0.281 0.152 0.134 0.075 0.092 0.083 0.000 0.000 0.000 0.313 المخصصات 

 9.000 6.000 4.500 2.800 2.000 2.000 2.000 2.000 1.250 1.000 1.000 0.500 0.300 0.100 رأس المال المدفوع 

 2.361 3.462 2.482 2.685 2.466 1.511 0.653 0.240 0.571 0.367 0.051 0.051 0.319 0.488 الاحتياطيات 

تقييم الأرصدة  
 بالعملات الأجنبية

0.000 2.575 2.288 1.771 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 0.057 0.035 0.019 0.039 0.006 0.047 0.100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 أرباح مرحلة 

 11.418 9.497 7.001 5.524 4.472 3.559 2.754 2.240 1.821 1.367 2.822 *3.340 3.194 0.588 حقوق الملكية 

  إجمالي المطلوبات
 وحقوق الملكية 

70.387 53.181 33.239 27.803 24.098 30.155 34.323 39.696 47.504 54.510 62.613 83.770 96.626 101.142 

 17.561 19.929 19.127 14.615 11.164 10.157 9.089 4.801 5.450 5.255 4.350 5.410 8.848 7.256 التزامات عرضية 
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 ( 3جدول )

 لمصرف اليمني للإنشاء والتعمير لودائع أنواع ال

 2008 -1995للفترة من 
 القيمة)بملاين الريالات( 

 

البيان                       

 السنة 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 32.167 30.647 31.101 19.306 17.216 15.629 12.198 11.919 9.497 7.978 10.031 10.383 11.326 10.650 ودائع تحت الطلب 

 33.363 31.380 27.654 24.437 22.132 18.834 15.801 13.260 11.471 8.627 7.193 6.998 6.567 4.994 ودائع ادخارية 

 12.466 11.546 9.271 6.200 4.560 4.629 4.704 3.171 3.310 2.379 2.119 2.348 2.715 2.770 ودائع لأجل 

 5.656 5.385 4.875 4.266 3.155 2.774 2.715 1.837 2.032 1.769 1.671 1.468 2.468 1.994 تأمينات نقدية 

 0.875 0.761 0.788 0.752 0.827 0.621 0.539 0.571 0.562 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ودائع أخرى 

 84.527 79.718 73.688 54.962 47.890 42.486 35.956 30.758 26.872 21.256 21.367 21.197 23.076 20.408 إجمالي الودائع 

 
 تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير للسنوات المذكورة أعلاه.   المصدر:
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 ( 4جدول )

 قائمة الدخل للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(
 

 السنة    البيان               
    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 9.998 10.225 8.027 6.213 5.432 4.415 3.455 3.197 2.557 2.660 1.928 2.420 2.827 1.739 إيرادات الفوائد 
 4.928 4.777 3.735 3.027 2.590 2.136 1.819 1.618 1.507 1.312 0.862 1.231 1.516 1.085 مصروفات الفوائد 

 5.070 5.448 4.291 3.186 2.842 2.279 1.636 1.579 1.050 1.348 1.066 1.190 1.311 0.654 صافي الفوائد 
 0.805 0.747 0.808 0.891 0.660 0.660 0.620 0.496 0.375 0.338 0.285 0.244 0.301 0.310 إيرادات الخدمات 

 0.384 0.369 0.203 0.202 0.336 0.228 0.147 0.161 0.055 0.345 0.017 0.074 0.066 0.059 إيرادات الاستثمار 
 0.046 0.108 0.091 0.033 0.061 0.227 0.203 0.073 0.141 0.477 0.575 0.120 0.043 0.049 أرباح النقد الأجنبي

 1.782 1.878 0.470 0.387 0.424 0.338 0.399 0.428 0.073 0.077 0.082 0.192 0.480 0.110 إيرادات أخرى 
 8.088 8.550 5.863 4.700 4.323 3.732 3.005 2.737 1.694 2.585 2.025 1.746 1.862 1.182 إجمالي الإيرادات الكلية 

 0.766 0.866 0.368 0.280 0.521 0.459 0.366 0.577 0.070 0.321 0.457 0.020 0.888 0.166 المخصصات 
 3.244 2.815 2.641 2.186 1.905 1.720 1.621 1.546 1.522 1.503 1.404 1.119 1.118 0.572 مصاريف إدارية وعمومية 

 2.621 3.196 1.977 1.458 1.360 1.156 0.664 0.469 0.454 0.317 (0.100)  0.183 0.076 0.332 الأرباح أو )الخسائر(
 

 أعلاه.تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير للسنوات المذكورة المصدر:                
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 ( 5جدول )

 مؤشرات التحليل المالي للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير 
 2008 -1995للفترة من 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان                      السنة 
 0.911 0.870 0.763 0.594 0.519 0.583 0.712 0.654 0.424 0.437 0.358 0.774 0.809 0.300 معدل السيولة النقدية 

 0.135 0.119 0.095 0.101 0.093 0.084 0.077 0.073 0.068 0.064 0.132 0.157 0.138 0.029 معدل حقوق الملكية/الودائع  
 1.395 1.146 0.847 0.921 0.969 0.835 0.704 0.523 0.434 0.362 0.343 0.401 0.328 0.089 معدل حقوق الملكية/القروض 

 0.113 0.098 0.084 0.088 0.082 0.075 0.069 0.065 0.060 0.057 0.101 0.100 0.060 0.008 معدل حقوق الملكية/الموجودات 
 0.498 0.232 0.208 0.184 0.199 0.198 0.228 0.299 0.233 0.355 0.703 0.637 7.566 0.000 معدل حقوق الملكية/ أذون الخزانة  

 0.271 0.514 0.457 0.545 0.468 0.423 0.336 0.243 0.290 0.180 0.187 0.247 0.018 0.000 معدل أذون الخزانة/ الودائع
 0.097 0.104 0.112 0.109 0.096 0.100 0.109 0.139 0.156 0.178 0.389 0.393 0.412 0.324 معدل القروض/الودائع
 0.085 0.093 0.102 0.099 0.088 0.093 0.101 0.130 0.146 0.167 0.341 0.339 0.370 0.315 معدل القروض/ الموارد 

 0.354 0.582 0.553 0.638 0.565 0.538 0.482 0.436 0.507 0.447 0.609 0.675 0.404 0.359 معدل توظيف الموارد 
 0.229 0.337 0.282 0.264 0.304 0.325 0.241 0.209 0.249 0.232 0.000 0.055 0.024 0.565 العائد/حقوق الملكية معدل 

 0.031 0.040 0.027 0.027 0.028 0.027 0.018 0.015 0.017 0.015 0.000 0.009 0.003 0.016 معدل العائد/ الودائع
 0.027 0.036 0.025 0.024 0.026 0.025 0.017 0.014 0.016 0.014 0.000 0.007 0.003 0.016 معدل العائد/الموارد 

 0.026 0.033 0.024 0.023 0.025 0.024 0,017 0.014 0.015 0.013 0.000 0.006 0.001 0.005 معدل العائد/الموجودات 
 0.030 0.040 0.028 0.028 0.030 0.029 0.019 0.016 0.017 0.016 0.000 0.006 0.002 0.005 معدل العائد/الموجودات العاملة 

 

 ( للسنوات المذكورة أعلاه.   4( ، )2( ، ) 1تم احتساب المؤشرات المالية بالاعتماد على الجداول ) المصدر: 
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   (6جدول )
  لكل ريال يمني للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير إنتاجية الأجر ورأس المال

 2008-1995للفترة من 
 

 السنة                
                          البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 حقوق الملكية 
0.588 

 
3.193 3.340 2.822 1.368 1.821 2.240 2.754 3.559 4.472 5.524 7.001 9.497 11.418 

 الأجور 
0.350 

 
0.451 0.697 0.989 1.012 1.031 1.091 1.112 1.141 1.287 1.417 1.834 1.874 2.087 

 الإيرادات الكلية إجمالي 
1.182 

 
1.862 1.746 2.025 2.585 1.694 2.737 3.005 3.732 4.323 4.700 5.863 8.550 8.088 

 إنتاجية رأس المال 
 

2.01 0.58 0.52 0.72 1.89 0.93 1.22 1.1 1.05 0.97 0.85 0.84 0.90 0.71 

 إنتاجية الأجر 
3.38 
 

4.13 2.51 2.05 2.55 1.64 2.51 2.70 3.27 3.36 3.32 3.20 4.56 3.88 

 

 تم احتساب إنتاجية الأجر وإنتاجية رأس بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير للسنوات المذكورة أعلاه.  المصدر:              
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 : أداء المصرف الأهلي اليمني3-6-2
وهو مملوك بالكامل    ، 1969عام  ( ل37في عدن بموجب قانون رقم ) تأسس المصرف الأهلي اليمني     

ويمتلك    ،في مدينة عدن  مركزه الرئيسي   طريق  عنالمصرفي    طهالمصرف نشا  مارساليمنية، وي  دولةلل
 اً احد و   اً فرعاً منتشرة في عموم المحافظات الجنوبية والشرقية، وفرعين في العاصمة صنعاء، وفرع  28

والحديدة، تعز  محافظة  من  كل  النشاط  في  أوجه  كافة  مباشرة  إلى  المصرف  بها    ات ويهدف  المصرح 
وسوف نتناول المؤشرات الاقتصادية والمالية  للمصرف    للمصارف التجارية بالعملات المحلية والأجنبية،

 : تيلآ اعلى النحو 

 ( 1999  -1995) ى : الفترة الأول3-6-2-1 
 مصادر أموال المصرف   3-6-2-1-1 
 أولا: حقوق الملكية  

الملكية من      ،  1999مليون ريال عام    2.527إلى     1995مليون ريال عام    0.258تزايدت حقوق 
، وتعود الزيادة  تقريباً   %93مرات، أي تزايدت بمعدل متوسط سنوي بلغ    9.8بمعنى أنها تضاعفت بمقدار  

مليون ريال عام   1.600إلى   1995مليون ريال عام  0.250في حقوق الملكية إلى زيادة رأس المال من 
بحوالي  1999 تزايدت  أي  احتياطي    ،مرات   6،  خصوصاً  الاحتياطيات  في  الزيادة  تقييم  إ وإلى  عادة 

عام   في  عام  1999العقارات  لها  مستوى  أدنى  إلى  انخفضت  الملكية  حقوق  أن  الواضح  من  أنه  إلا   ،
بها المصرف خلال    بب الانخفاض إلى الخسائر التي مني س  ويعود   ،مليون ريال  0.253بلغت  ف  1997

مليون ريال تم تغطيتها من حقوق الملكية، أما معدل حقوق الملكية إلى    0.104والتي بلغت    ،تلك الفترة
، وهذا يعني أن الزيادة في حقوق الملكية  1999عام    %15وارتفع إلى  ،  1995عام    %3الودائع فقد بلغ  

 (. 104ص  (8) في إجمالي الودائع. )الجدول كانت أعلى من الزيادة

 ودائع  ـــالـــثانياً:  

    ( الإجمالية  الميزانية  المطلوبات(  بلغت  عام    22.162إجمالي  ريال  وارتفع1995مليون  إلى    ت ، 
عام    29.310 ريال  من  ،  1999مليون  المصارف  إيداعات  تراجع  عام    0.334ويلاحظ  ريال  مليون 

عام    0.060إلى    1995 ريال  انعدمت أ،  1999مليون  فقد  المركزي  المصرف  إيداعات  ما   ،ما  إذا 
ن مستحقات المصارف لدى المصرف اليمني للإنشاء  إ حيث    ،قورنت بالمصرف اليمني للإنشاء والتعمير

بلغت   ،والتعمير لد   70قد  المصارف  ومستحقات  إيداعات  حجم  عام  مرة  اليمني  الأهلي  المصرف  ى 
و 1995 عام    7.5،  للإنشاء  ،  1999مرات  اليمني  المصرف  على  المركزي  المصرف  لاعتماد  وذلك 

في تمويل القطاع الحكومي والهيئات في تلك الفترة، وتضاءل دور المصرف الأهلي اليمني    ،والتعمير
أما كما واضح من عملية المقارنة،    هيفي عمليات الإقراض المعتمدة على إيداعات المصرف المركزي لد 

مليون ريال عام    26.412إلى    1995مليون ريال، عام    18.057الودائع في مجملها فقد تزايدت من  
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على التوالي من إجمالي المطلوبات، أي أنها تزايدت بمعدل متوسط    %90،  %81ممثله بذلك    1999
بلغ   إلى زيا%17سنوي  الودائع  الزيادة في إجمالي  الودائع الادخارية، بسبب ارتفاع أسعار ، وترجع  دة 

الادخارية م   ،الفائدة  النسبية  أهميتها  ارتفعت  وارتفعت  ،  1999عام    % 43إلى    1995عام    %27ن  إذ 
من   لأجل  أسعار  1999عام    %31إلى    1995عام    %22الودائع  ارتفاع  بسبب  الودائع،  إجمالي  من 

عن سياسة    مة بالريال اليمني، فضلاً لعملات الأجنبية مقي  الفائدة خلال تلك الفترة، والزيادة في الودائع با
ثباتاً  أكثر  الودائع  في  الادخار  تشجيع  على  القائمة  المركزي  انخفاض  واستقراراً   المصرف  يلاحظ  إذ   ،

من إجمالي الودائع، ويعود   1999عام    % 20إلى    ،1995عام    %42أهمية الودائع تحت الطلب من  
إسلامية   مصارف  ظهور  إلى  تماماً   ،منافسةذلك  غائبة  بدءاً   كانت  المصرفي  القطاع  عام    عن  من 

  ) الإسلامي. )الجدولين   ومصرف سبأ  ،ومصرف البحرين الشامل  ،كمصرف التضامن الإسلامي  1995
 (. 105-104ص  -ص  (9  -8

 : توظيف أموال المصرف 3-6-2-1-2
 أولا: القروض والسلفيات 

والسلفيات     القروض  عام    3.929من    تراجعت  ريال  ع   0.870إلى    ،1995مليون  ريال  ام  مليون 
من إجمالي الموجودات في عام   %3، إلى حوالي  1995  متقريبا عا  %18، وانخفضت أهميتها من  1999
ة، فضلا  وارتفاع حجم الديون المتعثر   ،، ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة الائتمانية1999

القروض  تقديم  ومنع  المصرفي،  الإصلاح  بهدف  المركزي  المصرف  قبل  من  المتبعة  الإجراءات  عن 
 لأغراض المضاربة حفاظاً منه على مركزه المالي.  

فقد حظي القطاع التجاري   ،أما بالنسبة لتوزيع القروض والسلفيات على مختلف القطاعات الاقتصادية    
منها الأسد  الثانية  1997عام    %60نسبة    ت بلغ  حيث   ،بنصيب  المرتبة  الخدمات  قطاع  احتل  بينما   ،

بنسبة   بنسبة    ،%19.5ليحظى  بنسبة  %10ثم القطاع الصناعي  القروض   % 0.5، والزراعة  من إجمالي 
من إجمالي    %40إلى    1999في حين تراجعت أهمية القطاع التجاري في عام    ،1997والسلفيات لعام  

، وكذلك ارتفع نصيب %30القروض والسلفيات الممنوحة، بينما ارتفع نصيب قطاع الخدمات إلى نسبة  
، من إجمالي القروض %1.7، بينما لم يحظ القطاع الزراعي إلا بنسبة  %20القطاع الصناعي إلى نسبة  

 (.  310ص  (7))الجدول  .(1)  عام نفسهوالسلفيات لل

إلا أن الجزء الأكبر من    ،يتبين مما سبق أن المصرف تخصص في إقراض قطاع التجارة والخدمات    
ن  لأ ،في الغالب إلى قطاع التجارة بالدرجة الأولى  ةكانت موجه ،القروض والسلفيات التي قدمها المصرف

جل اهتمامه    المصرف  عم القطاعات الإنتاجية، وإنما ركزلا تتطلب د   في تلك الفترةمقتضيات المرحلة  
 لغرض توفير السيولة المحلية لتغطية نفقات الدولة.  ؛على منح المزيد من التسهيلات قصيرة الأجل

 
 .  1999 -1995المصرف الأهلي اليمني، التقارير السنوية، للسنوات من  (1)
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 ارات ــــثانياً: الاستثم
من       تراجعت  إذ  ملحوظاً  تراجعاً  الاستثمارات  عام    0.695شهدت  ريال  عن  1995مليون   د لتستقر 

إجمالي    0.010 من  النسبية  أهميتها  تراجعت  حين  في  الأولي،  الفترة  من  السنوات  لبقية  ريال  مليون 
الودائع  1999عام    % 0.03إلى    1995عام    %2الموجودات من   إلى سلوك  التراجع  ذلك  التي  ، ويعود 

المصرف بها  الأج  ،يحتفظ  قصير  الطابع  عليها  يغلب  الصرف  ،لإذ  أسعار  في  المستمر  التذبذب    ،و 
استثمارية   قنوات  وجود  عن  فضلًا  الأجنبية،  العملات  مقابل  اليمني  الريال  صرف  سعر    ة مدر وانخفاض 

أولى المركزي كخطوة  المصرف  التي يصدرها  التي  ،للعائد  والنقدية  المالية  أذون    للإصلاحات  تتمثل في 
مليون ريال   0.248وشهادات الإيداع، حيث يلاحظ أن الاستثمارات في أذون الخزانة تزايدت من    ،الخزانة

مرة تقريبا، فضلًا عن ذلك   48، أي تزايدت بحوالي  1999مليون ريال عام    11.824إلى     1995عام  
  ، لمصارف عدا المصرف المركزي إذ تزايدت الأرصدة لدى ا  ،الاستثمار لدى المصارف على شكل أرصدة

 ،على شكل حسابات جارية  1999مليون ريال عام    9.470إلى    1995مليون ريال عام    7.274من  
 (.  103ص  (7)الجدول مة بالريال اليمني. ) وودائع لأجل بالعملات الأجنبية مقي  

 : مؤشرات الأداء المالي 3-6-2-1-3
إلا انه تراجع إلى    ،1999عام    %9.6إلى    1995عام    %3ارتفع معدل حقوق الملكية إلى الودائع من     
عامي    2% ع 1997  -1996خلال  يقل  بذلك  وهو  والتعمير, ،  للإنشاء  اليمني  المصرف  في  تحقق  ما 

لي الودائع اإلى الزيادة في إجم  ،ويعود التراجع في معدل حقوق الملكية إلى الودائع في المصرف الأهلي
، مما يعني أن الاهتمام بزيادة رأس مال المصرف في رأس المال والاحتياطيات معاً   بمعدلات تفوق الزيادة

إلى   الملكية  حقوق  معدل  ارتفع  بينما  الفترة،  تلك  في  ضئيلًا  كان  الودائع  إجمالي  في  الزيادة  لمواجهة 
في ذلك إلى تراجع حجم القروض ، ويعود السبب  1999عام    %290إلى    1995عام    %14القروض من  

، أي أنها تراجعت  1999مليون ريال عام    0.870إلى    1995مليون ريال عام    3.929والسلفيات، من  
بالسالب، وهذا بالتأكيد يعتبر مؤشراً ايجابياً يدل على   %25 وبمعدل متوسط سنوي بلغ ،مرات  4.5بحوالي 

المصرف القدرة على استرداد جزء من أمواله المستثمرة  ن لدى  أهذا  يعني  و قوة المركز المالي للمصرف،  
ولكنها تعتبر حالة غير معول عليها في التحليل نظراً للتراجع    في القروض بما يمتلكه من رأس مال كافٍ.

 في حجم القروض والسلفيات.

ا وإذا م   ،1999عام    %9إلى    1995عام   % 2وكذلك ارتفع معدل حقوق الملكية إلى الموجودات من     
والتعمير  اقارن اليمني للإنشاء  المصرف  ما تحقق في  بلغ معدل يها مع  تقل عنها، في حين  أنها  لاحظ 

الخزانة   أذون  إلى  الملكية  استثنائية  ،1995عام    %104حقوق  حالة  تعتبر  لانخفاض    ؛وهذه  نظراً 
وبلغت   ،لية والنقديةالاستثمار في أذون الخزانة، لاسيما أنها تمثل السنة الأولى لمرحلة الإصلاحات الما
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للاستثمار في    ة, نظراً لضخامة الأموال الموجه%4إلى    1997ثم تراجعت عام    ،%18نسبة    1996عام  
 . 1999عام    %21إلى   1998عام   %6من ثم ارتفعت  ،أذون الخزانة

  ، 1999عام    %3إلى    1995عام    %22أن معدل القروض إلى الودائع تراجع من    وكما يلاحظ أيضاً    
ي  هذاوب بمقدار  فهو  والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  في  تحقق  النسبة    وعن  ،أضعاف  3نخفض عما 

هذا إلى انخفاض الطلب على الائتمان نتيجة ارتفاع    ، ويعزى (%75-% 65المعتادة التي تتراوح عادة بين )
 ، 1999عام    %3إلى    1995عام    %21أسعار الفائدة الائتمانية، وتراجع معدل القروض إلى الموارد من  

 المصرف اليمني للإنشاء والتعمير. عما تحقق فيهذه النسبة تقل و 

الاستثمار    زيادة  إلى  يعود  التراجع  هذا  سبب  أن  الملاحظ  الخزانة  ومن  أذون  معدل   ،في  ارتفع  حيث 
، وارتفع معدل توظيف 1999عام  %45إلى    1995عام    %1الاستثمار في أذون الخزانة إلى الودائع من  

وبالمقارنة مع المصرف اليمني للإنشاء والتعمير    ،1999عام    % 44إلى    1995عام    %25ن  الموارد م
عنهي تقل  أنها  المتعارف  وعن    ،لاحظ  النظرية  المصارفالنسب  لدى  قدرة عليها  عدم  على  يدل  وهذا   ،

عامه بصفه  المالية  موارده  توظيف  على  ذلك  ،المصرف  عن  نجم  خلال    مما  صافية  لخسائر  تعرضه 
من   بمبلغ  م،  1998  -1995الأعوام  عام    0.128قدرة  عام    0.732و    ،1996مليون  ريال  مليون 

و  1997 عام    0.373،  ريال  الخسائر  عود  تو ،  1998مليون  الخدمات تلك  من  الإيرادات  تدني  إلى 
يتقاض التي  العمولات  في  تتمثل  التي  وخطابات    ا هاالمصرفية  المستنديه  الاعتمادات  على  المصرف 

من   انخفضت  إذ  عام    0.096إلى    ،1996عام    0.134الضمان،  ريال  وانعدمت  1997مليون   ،
والتي بلغت    ،ت النقد الأجنبيفي عمليا  1997الإيرادات من الاستثمارات والخسارة الصافية خلال عام  

الديون    ،عن تدني الإيرادات من الخدمات الأخرى   مليون ريال، فضلاً   0.014 والزيادة في مخصصات 
عام  المشكو  في  خصوصاً  تحصيلها  في  بلغت  ،  1996ك  عدم    0.988والتي  على  ويدل  ريال،  مليون 

الإ العملية  من  فقط  ليس  إيراداته  زيادة  في  المصرف  أيضاً   ،قراضيةكفاءة  خدماته   بل  على  إيراداته  من 
 المصرفية بصفة عامة.  

،  1999عام  ولم يحقق معدل عائد إلا في    ،وفي السياق ذاته تبين أن المصرف حقق خسائر صافية   
، أما معدلات العائد على بقية المؤشرات فقد تراوحت تقريباً  %19بلغ معدل العائد إلى حق الملكية  حيث  

والتحسن ،  د الإيرادات الكلية نتيجة زيادة إيرادات الفوائإجمالي  بسبب الزيادة في  سه،  للعام نف  %2في حدود  
مليون    0.358ذلك إلى زيادة طفيفة في الأرباح من    يرادات الخدمات المصرفية، مما أدىنوعاً ما في إ

عام   عام    0.473إلى    1998ريال  ريال  )الجدول1999مليون  -106ص      –  ص   ( 11  -10)  ين. 
107 .) 

ريالًا للريال الواحد   0.46وتراجعت إلى    ،1995ريالًا للريال الواحد عام    1.1وبلغت إنتاجية رأس المال   
لرأس مال المصرف نتيجة تراجع معدل العائد على    ة ، مما يدل على انخفاض الكفاءة التشغيلي1999عام  



- 98 - 

 

الملكية إنتاجية الأجر فقد تراجعت من    ،حقوق  ريالًا  1.8إلى    ،1995احد عام  ريالًا للريال الو   2.2أما 
عام   الواحد  إلى  1997للريال  لترتفع  عام    2.6، وعادت  الواحد  للريال  في  1999ريالًا  السبب  ويعود   ،

إنتاجية الأجر الزيادة في    ،تراجع  تفوق  بمعدلات  الكليةإجمالي  إلى زيادة الأجور  ارتفعت   ،الإيرادات  إذ 
مرة بين بداية    2.5الإيرادات الكلية إلا بحوالي  إجمالي  رتفع  يم  مرات في نهاية الفترة، بينما ل   3.4بحوالي  

ن إنتاجية  إوعليه يمكن القول  .في تلك الفترة الفترة ونهايتها، ويدل هذا على انخفاض الكفاءة لدى العاملين
في حين ازدادت إنتاجية الأجر بمعدل نمو سنوي بلغ  تقريباً،    %9نخفضت بمعدل سنوي بلغ  رأس المال ا

 (. 108ص ( 12)الجدول  ).5.5%

 (: 2008  -2000: الفترة الثانية )3-6-2-2
 : مصادر أموال المصرف 3-6-2-2-1
 أولا: حقوق الملكية  

،  2008مليون ريال عام    11.199إلى    ،2000مليون ريال عام    2.657ارتفعت حقوق الملكية من      
المال التدريجية في رأس  الزيادة  إلى  ذلك  نهاية عام    ،ويعود  تم في  الحد الأدنى لرأس    2004إذ  تحديد 

لمصرف    اً ء كان فرعا يسري هذا على أي مصرف مرخص له بالعمل سو و   ،ريال  ات مليار   6المال بمبلغ  
جديد  محلي  مصرف  أو  هذا    ،أجنبي  المصاويطبق  عام  على  من  بدءاً  تلتزم 2005رف  أن  على   ،  
من الزيادة المطلوبة    %20بواقع    2009تنتهي في نهاية عام    ،سنوات   5المصارف باستيفاء المبلغ خلال  

. (1)   من رأس المال المدفوع سنويا، وسمح للمصارف باستخدام احتياطياتها بعد موافقة المصرف المركزي 
مليون ريال   8.500إلى    ،2000مليون عام    1.600وعلى ضوء ذلك فقد زاد رأس المال المدفوع من  

بحوال2008عام   زاد  أي  تزايدت    5ي  ،  حين  في  منمرات،  إلى    0.289  الاحتياطيات  ريال  مليون 
الملكية   الفترة، ومن الملاحظ أن الزيادة  مرات لتلك  7أي بزيادة قدرها    ،مليون ريال  2.014 في حقوق 

 بمقدار يفوق الزيادة في الاحتياطيات.   ؛كانت منصبة بالدرجة الأساس على الزيادة في رأس المال المدفوع
، وبلغ  %18قل من الفترة السابقة بلغ  أمكن القول أن حقوق الملكية تزايدت بمعدل متوسط سنوي  لذلك يو 

، ويعزى ذلك إلى الزيادة  2008عام    %13وارتفع إلى    ،2000عام    %8معدل حقوق الملكية إلى الودائع  
  4.5ة بحوالي  في حقوق الملكية بمعدلات أعلى من معدلات الزيادة في الودائع، أي تزايدت حقوق الملكي

بحوالي إلا  الودائع  تزدد  لم  بينما  الخاص    2.5مرات،  المال  رأس  بزيادة  الاهتمام  أن  يعني  مما  مرة، 
الأولى.  ،بالمصرف بالفترة  مقارنة  الفترة  تلك  في  مرتفعاً  كان  الودائع  زيادة  مواجهة   (8)الجدول  )  في 

  ( .104ص 
 ودائع    الـــــثانياً: 

 
 . 167، ص 2007 -1996في برنامج الإصلاح النقدي والمصرفي،  ه : ودور اليمني المصرف المركزي  (1)
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، أي  2008مليون ريال عام    87.872، إلى  2000مليون ريال عام    30.958الودائع من  تزايدت       
 ة ، بسبب تحرير أسعار الفائد %4يقل عن الفترة السابقة بمعدل  و   ،%13تزايدت بمعدل متوسط سنوي بلغ  

 ، ائعالمدينة والدائنة، وتعويم سعر العملة المحلية وظهور مصارف منافسة، مما أثر ذلك في نمو حجم الود 
من إجمالي المطلوبات، مما يدل على التقارب   2007عام    %84، و  2000عام    % 90ومثلت الودائع  

 (.   109ص  8. )الجدول النسبي لمركز الودائع بالنسبة لإجمالي المطلوبات تقريباً 

الادخارية من       الودائع  عام    13.671وتزايدت  مليون ريال عام    26.456إلى    ،2000مليون ريال 
، و تزايدت الودائع لأجل  2008عام    %30، و  2000من إجمالي الودائع عام    %44، ممثله بذلك  2008

على    %43و    ،%27  ة ممثل  2008  مليون ريال عام  37.961إلى    ،2000مليون ريال عام    8.616من  
إلى  الرامية  المركزي  المصرف  إلى سياسة  الودائع لأجل  الزيادة في  وتعزى  الودائع،  إجمالي  التوالي من 

أذون الخزانة وشهادات الإيداع، في حين مثلت الودائع تحت   رعن طريق إصدا  ، استقطاب الودائع الآجلة
إلى    ، 2000عام    %24الطلب   أهميتها  مصارف  2008عام    %19وتراجعت  ظهور  بسبب  سلامية  إ، 

وخطابات ضمان فبلغت أهميتها النسبية    ،، أما التأمينات عن اعتمادات مستنديهشرنا سابقاً أمنافسة كما  
إلى  2000عام    3% وارتفعت  يد   2008عام    7%،  مما  الودائع،  إجمالي  المصرف    ل من  قيام  على 

 (. 105ص  (9)مين النقدي المفروضة على الاستيراد. )الجدول أالمركزي بزيادة نسبة الت

 توظيف أموال المصرف   :3-6-2-2-2
 أولا: القروض والسلفيات 

من       والسلفيات  القروض  عام    1.091ارتفعت  ريال  عام    8.409إلى    2000مليون  ريال  مليون 
بحوالي  2008 تزايدت  أي  ونهايتها،    8،  الفترة  بداية  بين  القروض  مرات  إجمالي    %3.2ومثلت  من 

بلغت     ،2000الموجودات عام   الموجودات عام    %8ومثلت    ،34.236التي  التي    2008من إجمالي 
 مليون ريال. 104.707بلغت 

ما قورنت هذه الفترة بالفترة الأولى، إلا أنها زيادة   ا زيادة حجم القروض والسلفيات إذ   قويتضح مما سب    
 موعد   ،لإقراضي للمصرفامتواضعة قياساً بحجم الموجودات، مما يدل على الانخفاض الحاد في النشاط  

الا المجالات  مختلف  في  المالية  موارده  توظيف  على  أذون  والتوج  ،ستثماريةقدرته  في  الاستثمار  نحو  ه 
ليحتل قطاع التجارة    ؛ ، في حين تم توزيع القروض والسلفيات على مختلف القطاعات الاقتصاديةالخزانة

يليه في المرتبة الثانية القطاع    ،من إجمالي القروض والسلفيات   %60متوسطة بلغت المرتبة الأولى بنسبة  
بنسبة   بنسبة  %26الشخصي والأفراد  بنسبة    ، %8، والصناعة  الخدمات  و   ،%0.14والزراعة  نسبة  بقطاع 

 (. 301ص ( 7) )الجدول .(1) من إجمالي القروض والسلفيات  0.54%

 
 .2008 -2000المصرف الأهلي اليمني، التقارير السنوية، للسنوات من  (1)
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حصول      الملاحظ  الأخرى    ومن  القطاعات  بقية  مع  مقارنة  الأسد  نصيب  على  التجارة  في  قطاع 
اليمني،   الأهلي  الفترةالمصرف  لتلك  والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  مع  ذلك  مقارنة  يلاحظ    ؛وعند 

متماثلان والتعمير،    ؛أنهما  للإنشاء  اليمني  المصرف  في  الصناعة  مع  التجاري  القطاع  دمج  من  بالرغم 
 الاهتمام بهذا القطاع إلى الآتي:وراء  ويعود السبب 

 الاعتماد الكامل على الاستيراد سواء السلع الاستهلاكية أم الإنتاجية.  -1

التمويل -2 وحرية  الخارجية  التجارة  وحرية  اليمني  الاقتصاد  إلى    ؛انفتاح  أدت  الأسباب  هذه  ارتفاع كل 
 نمو نشاطه.تطوره و   ىالتسهيلات لهذا القطاع التي ساعدت عل

 اراتـــــ: الاستثمثانياً 
للبيع      والمتاحة  المباشرة  الاستثمارات  عام    8بلغت  إلى    ،2000مليون ريال  مليون ريال   1وتراجعت 

مليون ريال عام    0.206إلى    2002مليون ريال عام    20، ثم عادت مرة أخرى لترتفع من  2001عام 
الاستثمارات الأجنبية، ولذلك لم تمثل هذه الاستثمارات إلا  ، وتعود هذه الزيادة المتواضعة إلى زيادة  2008

 من إجمالي الموجودات . ، 2008عام   %0.19، ونسبة  2000عام   % 0.002ضئيلة بلغت   اً نسب
 ، يعود بالفعل إلى حجم وسلوك الودائع  ،ن الانخفاض في حجم الاستثمارات المباشرةإلذلك يمكن القول     

القصي الطابع  عليها  يغلب  الأجلإذ  الصرف  ،ر  أسعار  في  المستمر  صرف    ، والتذبذب  سعر  وانخفاض 
وشهادات    ،اتجه المصرف إلى الاستثمار في أذون الخزانةفقد  الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، ولذا  

وم مضمونة  باعتبارها  من    ةدر الإيداع  الخزانة  أذون  في  الاستثمارات  تزايدت  إذ  مليون    15.190للعائد، 
عام   %44مرات، ومثلت    3، أي تزايدت بحوالي 2008مليون ريال عام   46.280، إلى 2000م ريال عا 
على التوالي من إجمالي الموجودات، ويعود هذا الثبات النسبي للاستثمار في أذون    2008عام  ، و 2000

الموجودات  إجمالي  إلى  الخزانة، حيث   ،الخزانة  وأذون  السندات  الحكومة من  تراجع إصدارات  تم    بسبب 
، لترتفع  2001والتي برزت للمرة الأولى بدءاً من عام    ،الإيداع  ات الاعتماد لتمويل الدين العام على شهاد 

على التوالي   %10ونسبة    %12، لتمثل  2008مليون ريال عام    10.350مليون ريال إلى    4.800من  
 (.103( ص 7)الجدول )من إجمالي الموجودات للفترة نفسها.

 

 

 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-2-2-3
بلغ    2004إلى عام    2000لودائع عند معدلات ثابتة بدءاً من عام  تراوح معدل حقوق الملكية إلى ا     

ويدل هذا على الثبات النسبي للزيادة في حقوق الملكية ،  2008عام    %13  ، ثم ارتفع إلىاً تقريب   %9نحو  
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ل إلىا  حجمبالنسبة  الملكية  أما معدل حقوق  بلغ    لودائع،  فقد  انخفض  و ،  2000عام    %243.5القروض 
  ويدل هذا على ، وهذا يشير إلى الانخفاض الحاد في حجم القروض والسلفيات،  2008عام    %133  إلى

وذلك للأسباب المشار    ،أن الزيادة الحاصلة في حقوق الملكية تفوق الزيادة في حجم القروض والسلفيات 
، وأما 2008عام    %11إلى    2000عام    %8  إلى الموجودات منإليها سابقاً، وارتفع معدل حق الملكية  

ويتبين    .2008عام    %24إلى    2000عام    %18فقد ارتفع من    ،خزانةالمعدل حقوق الملكية إلى أذون  
ويغطي مخاطر الاستثمار  ناسب مع حجم الودائع وحجم القروض،  مما سبق أن معدل حقوق الملكية مت

 ة رأس المال.ي يعتبر في مجال الأمان من ناحية كفا لذا فإن المصرف ،في أذون الخزانة

  % 10إلى   2000عام    %4فقد ارتفع بنسب ضئيلة من    ،أما بالنسبة إلى معدل القروض إلى الودائع     
لإقراضي، وعدم الكفاءة لدى المصرف في توظيف أكبر ا، ويدل هذا على انخفاض النشاط  2008عام  

ويعود   المالية،  الائتمانيةقدر من موارده  الفائدة  أسعار  ارتفاع  إلى  الطلب    ،ذلك  انخفاض  إلى  أدى  مما 
فضلًا عن ارتفاع المخاطر في    ،بسبب منافسة القطاع الحكومي  ،على الاستثمار من قبل القطاع الخاص 

القروض  القضاء  ؛منح  أجهزة  لاختلال  بين    ،نظراً  تنشأ  التي  المنازعات  في  الفصل  على  قدرتها  وعدم 
إلى ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها، أيضا  مما يؤدي هذا    ،المصارف والمتعاملين معها

إذ تراوح معدل الاستثمار في    باعتبارها أكثر أماناً،  وبالتالي تم التحول نحو الاستثمار في أذون الخزانة
أي أن المصرف قام بتوظيف أكبر جزء    تقريبا خلال تلك الفترة،  %44دود  لودائع في حأذون الخزانة إلى ا

ومضمون، وارتفع معدل القروض إلى الموارد من   يمن ودائعه في أذون الخزانة لما تدره من عائد مجد 
   .2008عام   %9إلى   2000عام   3%

الموارد،       توظيف  معدل  والاستثمارات وأما  القروض  يتضمن  أنو   والذي  حقوق  ا بكافة  إلى  منسوبة  عها 
،  وإذ ما قارنا هذه  2008عام    %66، وارتفع إلى  2000عام    %49مضافاً إليها الودائع فقد بلغ    ،الملكية

مما    ،لاحظ أنها دارت في معظمها عند معدلات متقاربةالمصرف اليمني للإنشاء والتعمير، يالنسب مع  
انخفاض   على  في  يدل  الموارد الكفاءة  المصرفين  توظيف  كلا  في  عامة  بصفه  سالفة    المالية  للأسباب 

   .الذكر

ثم واصلت ارتفاعها    ،2000مليون ريال عام    0.437بلغت    حقق المصرف خلال تلك الفترة أرباحاً     
حيث تزايدت   ،، ويعود السبب إلى الزيادة في إيرادات الفوائد 2008مليون ريال عام  1.530إلى أن بلغت 

مرات وإلى    3، أي بحوالي  2008مليون ريال عام    9.079إلى    2000مليون ريال عام    3.007من  
مستنديه وخطابات الضمان، والإيرادات الزيادة في إيرادات الخدمات المصرفية المتمثلة في الاعتمادات ال

نه أإلا  ،، وبالرغم من هذه الزيادات 2008مليون عام  0.830إلى   2000مليون عام  0.017الأخرى من  
مليون    0.810بمبلغ قدرة    2008التراجع في الأرباح الصافية خلال عام    ،من قائمة الدخل  واضحمن ال

عام   عن  إيرادات  2007ريال  تراجع  إلى  ويعزى  المراسلة،  المصارف  لدى  الأرصدة  من  نتيجة    ؛الفوائد 
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على   العوائد  دفع  عن  اليمني  المركزي  المصرف  وتوقف  الأمريكي،  الدولار  الفائدة على  أسعار  انخفاض 
إذ حقق المصرف    ،نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية  ؛ الودائع الإلزامية، وعدم استقرار أسعار الصرف

أسع  تقييم  نتيجة  الريال،  خسائر  مقابل  العملات  الإدارية    إلى    بالإضافةار  المصاريف  في  الارتفاع 
 والعمومية. 

الملكية من       إلى حقوق  العائد  إلى  2007عام    %24إلى    2000عام    %16ارتفع معدل  تراجع  ثم   ،
ارتفاع  نتيجة    ؛خلال تلك الفترة مقارنة مع الفترة الأولي  ملحوظاً   ،  لذا فقد شهد تحسناً 2008عام    14%

الربحية، ولكنه يقل عن ما تحقق في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير خلال الفترة الثانية، وارتفع معدل  
الودائع من   إلى  إلى    ؛2007عام    % 2.9إلى    2000عام    %1العائد  ، في 2008عام    % 1.7متراجعاً 

  % 1.5، ثم تراجع إلى  2007عام    %2.6وارتفع إلى    ،2000م  عا  %1حين بلغ معدل العائد على الموارد  
، أما معدل  %1.5ثم تراجع إلى    ،%2.5ع إلى  وارتف  ،%1وبلغ معدل العائد على الموجودات ،  2008عام  

للفترة نفسها، ويعود   %1.7ثم تراجع إلى   ،%2.9إلى    %1.5العائد على الموجودات العاملة فقد ارتفع من  
 (.  107-106 ص  -ص ( 11-  10)) الجدولين ى جميع المؤشرات لما أسلفنا عنه.تراجع العائد عل

مما  الواحد،  للريال    ريالاً   0.57, بلغت في متوسطها  متقاربةمتذبذبة و   اً إنتاجية رأس المال نسب  وبلغت    
وهذا يشير إلى عدم الكفاءة    ،الكلية  ت الإيراداإجمالي  يعني أن الزيادة في حقوق الملكية تفوق الزيادة في  

في   ة التشغيلي المال  الأجر  أما    .المصرف  لرأس  ارتفعت  إنتاجية  عام    3.4من  فقد  الواحد  للريال  ريالًا 
إلى  2000 عام    ريالاً    8.4،  الواحد  إلي    ،2007للريال  إلي   ،2008عام    5.3وتراجعت  ذلك  ويعود 

الإيرادات   إجمالي  الإيرادات الكلية بمعدلات تفوق الزيادة في معدلات الأجور، أي تزايد إجمالي  الزيادة في  
وعلية  بين بداية الفترة ونهايتها.    ات مر   1.8بينما لم تزدد الأجور إلا بحوالي    ،مرات   4.4الكلية بحوالي  

المال بالنسبة لرأس  بلغ    ،فإن الإنتاجية  بمعدل سنوي  انخفضت  المتوسط  %-  0.7قد  بالنسبة  في  أما   ،
ي أن إنتاجية الأجر في المصرف الأهلي ، إ%7للأجر فقد بلغ معدل متوسط الزيادة السنوي في إنتاجيته  

في إنتاجية رأس    مع الانخفاض أيضاً   ،تقل عنها في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير بمقدار الضعف
 (.108ص   (12) المال في الأهلي. )الجدول
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 ( 7) جدول

 اليمني الميزانية العمومية )موجودات( المصرف الأهلي  
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة)بملاين الريالات( 
 

 السنة                  

                 البيان
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 9.923 12.950 10.112 10.661 7.679 7.468 4.547 4.115 3.723 5.123 4.661 3.711 3.976 9.750 نقد في الصندوق 

 25.612 26.740 24.013 15.045 13.760 13.056 14.829 13.190 12.490 9.470 7.422 10.095 12.724 7.274 ف أرصدة لدى المصار

 46.280 33.423 28.954 26.865 25.390 19.649 14.936 12.310 15.190 11.824 9.543 6.922 2.036 0.248 أذون خزانة 

 10.350 9.350 9.200 5.480 5.480 5.380 5.450 4.800 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 إيداع شهادات 

 8.409 8.915 7.092 3.841 3.320 2.202 1.774 1.573 1.091 0.870 1.249 1.873 2.258 3.929 القروض والسلفيات 

 0.206 0.144 0.140 0.077 0.018 0.020 0.020 0.001 0.008 0.010 0.010 0.010 0.010 0.695 الاستثمارات 

 1.740 1.661 1.882 0.332 0.314 0.254 0.285 0.222 0.125 0.476 0.495 0.661 0.362 0.173 وموجودات  أرصدة مدينة

 2.177 1.917 1.871 1.776 1.664 1.668 1.660 1.647 1.606 1.535 0.134 0.109 0.112 0.092 موجودات ثابتة 

22.16 إجمالي الموجودات 

2 

21.478 23.381 23.516 29.310 34.236 37.860 43.504 49.699 57.627 64.579 83.268 95.102 104.707 

 19.666 36.125 23.682 14.860 11.310 10.502 6.230 4.474 2.477 2.052 2.644 3.823 3.314 1.073 التزامات عرضية 

   بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف الأهلي اليمني للسنوات المذكورة أعلاه. تم استخراج الأرقام  المصدر: 
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 ( 8) جدول

 الميزانية العمومية )مطلوبات( المصرف الأهلي اليمني 
           2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(

 
   اليمني للسنوات المذكورة أعلاه. الأهلي تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف المصدر: 

 
 
 

 السنة                        
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 2.077 0.572 0.099 0.097 0.117 0.035 0.028 0.074 0.060 0.060 0.049 0.121 0.192 0.334 مستحقات المصارف 

 إجمالي الودائع 
 

18.057 19.964 21.969 22.597 26.412 30.958 33.915 38.892 44.497 51.283 56.709 71.667 80.962 87.872 

 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى
 

2.799 0.904 0.587 0.243 0.443 0.538 0.832 0.885 0.978 1.121 1.191 3.089 2.260 2.736 

 ضريبة أرباح 
 

0.000 0.061 0.461 0.013 (0.0132 ) 0.015 0.251 0.367 0.390 0.473 0.704 0.917 1.260 0.824 

 المدفوع رأس المال 
 

0.250 0.250 0.750 0.750 1.600 1.600 1.600 1.850 2.100 2.700 4.000 5.500 7.500 8.500 

 احتياطي إعادة تقييم العقارات 
 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.637 0.637 0.637 0.639 0.639 0.639 0.639 0.639 0.640 0.640 

 الاحتياطيات 
 

0.236 0.236 0.236 0.236 0.289 0.420 0.616 0.821 1.038 1.274 1.218 1.336 1.559 2.014 

 0.046 0.021 0.019 0.018 0.017 0.019 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ة احتياطي التغيرات المتراكم 

 0.000 الأرباح )الخسائر( المتراكمة 
(0.128

) 
(0.732

) 
(0.374

) 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 11.199 9.720 7.495 5.876 4.631 3.798 3.330 2.856 2.657 2.527 0.612 0.253 0.357 0.258 حقوق الملكية 

إجمالي المطلوبات وحقوق  
 الملكية 

22.162 21.478 23.381 23.516 29.310 34.236 37.860 43.504 49.699 57.627 64.579 83.264 95.102 
104.70

7 

 19.666 36.125 23.682 14.860 11.310 10.502 6.230 4.474 2.477 2.052 2.644 3.823 3.314 1.073 التزامات عرضية 
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 ( 9) جدول
 لمصرف الأهلي اليمنيلودائع أنواع ال

 2008 -1995للفترة من 
 القيمة)بملاين الريالات( 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان       السنة     

 16.951 18.493 17.541 12.613 10.172 9.041 8.074 7.320 7.379 5.539 5.450 6.150 5.909 7.600 ودائع تحت الطلب 

 26.456 25.199 24.031 23.064 22.109 19.703 17.226 15.031 13.671 11.363 9.471 8.458 6.877 4.863 ودائع ادخارية 

 37.961 28.157 25.722 18.461 16.510 13.479 12.000 10.205 8.616 8.059 6.551 6.168 6.132 4.015 ودائع لأجل 

 6.083 8.531 3.394 2.105 1.899 1.914 1.119 0.949 0.896 0.838 0.458 0.775 0.594 0.000 تأمينات نقدية 

 0.420 0.582 0.979 0.467 0.593 0.360 0.473 0.341 0.396 0.613 0.667 0.418 0.452 1.579 ودائع أخرى 

 87.872 80.962 71.667 56.709 51.283 44.497 38.892 33.915 30.958 26.412 22.597 21.969 19.964 18.057 إجمالي الودائع 

 

 تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف الأهلي اليمني للسنوات المذكورة أعلاه.    المصدر:        
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 ( 10) جدول
 قائمة الدخل للمصرف الأهلي اليمني 

             2008 -1995للفترة من 
 القيمة )بملاين الريالات(

 

 

   الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف الأهلي اليمني للسنوات المذكورة أعلاه. تم استخراج  المصدر:   
 

 
 

 
 
 

 السنة                  البيان
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 9.079 8.905 7.219 5.836 4.757 3.811 3.265 3.140 3.007 2.836 1.773 2.008 1.727 1.011 إيرادات الفوائد 
 5.611 4.755 3.749 3.182 2.710 2.136 1.776 1.654 1.875 1.867 1.207 1.724 1.481 0.317 مصروفات الفوائد 

 3.467 4.150 3.469 2.653 2.047 1.674 1.488 1.485 1.222 0.969 0.566 0.284 0.246 0.694 صافي الفوائد 
 0.805 0.724 0.522 0.419 0.364 0.316 0.236 0.193 0.158 0.143 0.105 0.096 0.134 0.105 إيرادات الخدمات 

 0.013 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.005 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 إيرادات الاستثمار 
 (0.122)  0.071 0.082 0.036 0.050 0.089 0.048 0.020 (0.009)  0.001 0.137 (0.014)  0.076 0.000 أرباح النقد الأجنبي

 0.830 1.099 0.637 0.168 0.176 0.071 0.038 0.112 0.017 0.038 0.006 0.014 0.000 0.000 إيرادات أخرى 
 4.994 6.048 4.713 3.279 2.638 2.142 1.817 1.813 1.388 1.151 0.815 0.390 0.456 0.288 إجمالي الإيرادات الكلية 

 0.969 1.105 1.030 0.427 0.513 0.329 0.106 0.172 0.108 0.000 0.000 0.065 0.988 0.049 المخصصات 
 1.527 1.200 0.979 0.775 0.714 0.643 0.611 0.596 0.582 0.601 0.437 0.365 0.293 0.180 مصاريف إدارية وعمومية 

 1.530 2.340 1.703 1.309 0.879 0.725 0.683 0.651 0.437 0.473 (0.373)  (0.732)  (0.128)  (00.00)  الأرباح



- 107 - 

 

 
 
 ( 11جدول )

 مؤشرات التحليل المالي للمصرف الأهلي اليمني  
 2008 -19995للفترة من 

 

          السنة                       
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 0.916 0.789 0.863 0.835 0.862 0.828 0.845 0.904 0.846 0.715 0.353 0.380 0.507 0.492 معدل السيولة النقدية 
 0.127 0.120 0.105 0.104 0.090 0.085 0.086 0.084 0.086 0.096 0.027 0.012 0.018 0.030 معدل حقوق الملكية/الودائع 

 1.332 1.090 1.057 1.529 1.395 1.725 1.881 1.816 2.435 2.905 0.489 0.135 0.158 0.137 حقوق الملكية/القروضمعدل  
 0.107 0.102 0.090 0.091 0.080 0.076 0.008 0.075 0.078 0.086 0.026 0.011 0.017 0.024 معدل حقوق الملكية/الموجودات

 0.242 0.291 0.259 0.219 0.182 0.193 0.222 0.232 0.175 0.214 0.064 0.037 0.175 1.04 معدل حقوق الملكية/أذون الخزانة 
 0.096 0.110 0.099 0.068 0.065 0.049 0.046 0.046 0.035 0.033 0.055 0.085 0.113 0.218 معدل القروض/الودائع

 0.527 0.413 0.404 0.474 0.495 0.442 0.384 0.363 0.491 0.448 0.422 0.315 0.102 0.014 معدل أذون الخزانة/ الودائع
 0.085 0.098 0.090 0.061 0.059 0.046 0.042 0.043 0.032 0.030 0.054 0.084 0.111 0.211 معدل القروض/الموارد 
 0.656 0.572 0.573 0.579 0.612 0.564 0.525 0.510 0.485 0.439 0.465 0.396 0.212 0.250 معدل توظيف الموارد 

 0.137 0.241 0.227 0.222 0.189 0.191 0.205 0.228 0.164 0.187 -0.609 -2.893 -0.358 -0.358 معدل العائد/حقوق الملكية 
 0.017 0.029 0.024 0.023 0.017 0.016 0.018 0.019 0.014 0.018 -0.016 -0.033 -0.006 -0.005 معدل العائد/الودائع 

 0.015 0.026 0.022 0.021 0.016 0.015 0.016 0.018 0.013 0.016 -0.016 -0.033 -0.006 -0.005 العائد/الموارد معدل 
 0.015 0.025 0.020 0.020 0.015 0.015 0.016 0.017 0.013 0.016 -0.015 -0.031 -0.005 -0.004 معدل العائد/الموجودات 

 0.017 0.029 0.024 0.025 0.018 0.018 0.018 0.020 0.015 0.020 -0.020 -0.037 -0.004 -0.003 معدل العائد/الموجودات العاملة  
 

 . ( للسنوات المذكورة أعلاه10(، ) 8( ، ) 7تم احتساب المؤشرات المالية بالاعتماد على الجداول )  المصدر:      
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 ( 12) جدول
 للمصرف الأهلي اليمني لكل ريال يمني  إنتاجية الأجر ورأس المال

 2008 -1995للفترة من 
                                                        

 السنة                
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 حقوق الملكية 
 

0.258 0.357 0.253 0.612 2.527 2.657 2.856 3.330 3.798 4.631 5.876 7.495 9.720 11.199 

 الأجور 
 

0.129 0.200 0.218 0.302 0.442 0.409 0.393 0.392 0.413 0.449 0.479 0.640 0.720 0.946 

 إجمالي الإيرادات الكلية 
 

0.288 0.456 0.390 0.815 1.151 1.388 1.813 1.817 2.142 2.638 3.279 4.713 6.048 4.994 

 إنتاجية رأس المال 
 

1.12 1.28 1.54 1.33 0.46 0.52 0.63 0.55 0.56 0.57 0.56 0.63 0.62 0.45 

 إنتاجية الأجر 
 

2.23 2.28 1.79 2.69 2.60 3.39 4.61 4.64 5.19 5.88 6.85 7.36 8.40 5.28 

 

 . اليمني للسنوات المذكورة أعلاهبالاعتماد على التقارير السنوية للمصرف الأهلي تاجية الأجر وإنتاجية رأس المال  تم احتساب إن المصدر:              
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 : أداء مصرف اليمن الدولي                         3-6-3
في مدينة    1979( لسنة  4بموجب القرار الجمهوري رقم )  ،1979تأسس مصرف اليمن الدولي عام      

  ، في العاصمة صنعاء يمصرفية من خلال المركز الرئيسصنعاء، شركة مساهمة يمنية، ويمارس أعماله ال
  ، %79.6، ويمتلك القطاع الخاص والمكلا ،وعدن  ،والحديدة ،صنعاء العاصمةوله خمسة فروع موزعة في 

خلال فترتي الدراسة  للمصرف  ، وسنتناول تحليل المؤشرات المالية والاقتصادية  %20.4والقطاع الأجنبي  
 : تيعلى النحو الآ 

 ( 1999  -1995: الفترة الأولي )3-6-3-1
 : مصادر أموال المصرف 3-6-3-1-1
 أولا: حقوق الملكية   

الملكية من       ،  1999مليون ريال عام    0.913إلى    1995مليون ريال عام    0.432ارتفعت حقوق 
مليون    0.906، إلى  1995مليون ريال عام    0.200وهذا يعود إلى الزيادة في رأس المال المدفوع من  

عام   المركزي 1999ريال  المصرف  توجيهات  وإلى  في    ،،  العاملة  التجارية  المصارف  مال  رأس  برفع 
.  1998( لعام  1بموجب القرار رقم )  ،1998عام مليون ريال نهاية   0.750إلى مبلغ    ،الجمهورية اليمنية

بلغت   فقد  الاحتياطيات  عام    0.115أما  ريال  إلى    ،1995مليون  عام    0.214وارتفعت  ريال  مليون 
ني بها المصرف ، وذلك بسبب الخسائر التي م1999مليون ريال عام    0.071ثم تراجعت إلى    ،1996

خشية وصولها إلى    ؛لتغطية الخسائر التي لحقت بالمصرفوالتي ذهب معظمها  ،  1998بدءاً من عام  
بلغ   سنوي  متوسط  بمعدل  تزايدت  الملكية  حقوق  فإن  وبالتالي  المال.  حقوق   ،% 17رأس  معدل  وتراوح 

تقريبا، بينما ارتفع في السنتين الأخيرتين    %7الثلاث الأولي في حدود    ت الملكية إلى الودائع خلال السنوا
أن الزيادة في حقوق الملكية كانت زيادة طفيفة بالنسبة لإجمالي الودائع خلال   ، مما يعني هذا%8إلى  

 (. 118ص   (14))الجدول  تلك الفترة.

 ودائعالـــــثانياً: 
من إجمالي المطلوبات   %86ومثلت نسبة    ،1995مليون ريال عام    6.632  في مجملها   بلغت الودائع   

ريال  7.664البالغة   إلى    ،مليون  ارتفعت  ريال  10.813ثم  نسبة    ،مليون  إجمالي    %87ممثلة  من 
في حجم الودائع    اً نسبي  اً ، أي أن هناك ثبات1999مليون ريال عام    12.487مطلوبات المصرف البالغة  

 ، تعود إلى الزيادة في الودائع لأجلالي الودائع عموماً،  لزيادة في إجمبالنسبة لإجمالي المطلوبات، أما ا
الودائع تحت و   ،من إجمالي الودائع  %30حيث مثلت الودائع لأجل وبإخطار نسبة  ،والودائع تحت الطلب 

منهم على    ل هذا على انتشار العادات المصرفية لدى الأفراد والمؤسسات، وتحرزاً ، ويد %47الطلب نسبة  
والتأمينات النقدية    ،%6حالتها السائلة، في حين لم تمثل الودائع الادخارية سوى نسبة    الاحتفاظ بالنقود في

تساوت تقريبا    1999وفي العام  ،  1995م  من إجمالي الودائع في العا  %0.38وأخرى نسبة    ،%16نسبة  
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زيادة في  من إجمالي الودائع، وتعود ال  %37مع الودائع تحت الطلب بنسبة    ،أهمية الودائع لأجل وبإخطار
الادخارية الودائع  أهمية  تزايدت  المحلية، كما  العملة  سعر  تقييم  إعادة  بسبب  لأجل  إلى    ،الودائع  لتصل 

  1995، وتعود هذه الزيادة إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع الادخارية لاسيما خلال الأعوام من  17%
عب 1997إلى   شكل  مما  ا  اً كبير   ئاً ،  نتيجة  المصرف  أرباح  تلك  على  في  الائتمان  على  الطلب  نخفاض 

 (.119ص ( 15)الفترة. )الجدول

 : توظيف موارد المصرف    3-6-3-1-2
 أولا: القروض والسلفيات 

من       والسلفيات  القروض  عام    3.452تزايدت  ريال  عام    5.706إلى    ،1995مليون  ريال  مليون 
عام  1999 مستوى  أعلى  سجلت  أنها  الملاحظ  ومن  نسبة    6.178بلغت    ،1998،  لتمثل  ريال  مليون 

نتيجة    ؛من أجمالي الموجودات، وتعزى هذه الزيادة إلى قيام المصرف بالمضاربة بالعملات الأجنبية  54%
على التوالي من إجمالي    1999وعام    1995عام    %45انهيار قيمة العملة المحلية، في حين مثلت نسبة  

والسلفيات   ؛الموجودات  القروض  توزيع  توضح  بيانات  على  الحصول  لتعذر  مختلف    ،ونظراً  على 
القطاعات الاقتصادية خلال تلك الفترة، إلا أنها وزعت معظمها أو بعضها على جهات ذات علاقة بنشاط  

من    %35هم فيها بعض مساهمي المصرف بنسبة  يسا  ،تمثلت في شركات تابعة وزميلة  ،المصرف العادي 
عام   القروض  وزعت    ،1995إجمالي  بينما  مناسبة،  بضمانات  معظمها  المتبقيةغطيت  على    النسبة 

 (.  711ص  (13). )الجدول (1) العملاء على شكل قروض قصيرة الأجل

 اراتـــــثانياً: الاستثم
الخزانة     أذون  في  المصرف  استثمارات  ريال  0.430بلغت  نسبة    ،مليون  إجمالي    %5ومثلت  من 

من إجمالي الموجودات عام    %6لتمثل نسبة    ،مليون ريال  0.721، ثم ارتفعت إلى1996الموجودات عام  
 ،عمير، وهو بهذا الحجم من الاستثمار يقل كثيراً عن ما تحقق في المصرف اليمني للإنشاء والت1999

، يعود ذلك إلى أنها  1995والمصرف الأهلي اليمني. أما فيما يتعلق بعدم ظهور أذون الخزانة في عام  
كجزء    1995بدءاً من منتصف عام    ،السنة الأولى التي تم فيها تطبيق برنامج الإصلاح المالي والنقدي

 .(117ص  (13) الجدول )في اليمن. هذ ينف تم تمن إفرازات الإصلاح الاقتصادي الذي 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-3-1-3
ثم ارتفع    ،%7في حدود    1997إلى    1995استقر معدل حقوق الملكية إلى الودائع خلال الفترة من     

العامين   عند    1999  -1998خلال  أيضا  ويعني%8ليستقر  ثابتة    ،  الملكية  حقوق  في  الزيادة  أن  هذا 
ارتفع من    تقريباً  فقد  القروض  إلى  الملكية  أما معدل حقوق  الودائع،  للزيادة في حجم  عام    %13بالنسبة 

  % 7إلى    1995عام    %6وارتفع معدل حقوق الملكية إلى الموجودات من    ،1999عام    %16إلى    1995
 

 . 1999 -1995مصرف اليمن الدولي، التقارير السنوية ، للسنوات من  (1)
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نه استطاع الحفاظ على مركزه المالي أأي    ،ما   إلى حدٍ يعني أن المصرف حقق تناسباً   وهذا  ،1999عام  
ستقر معدل حقوق الملكية إلى أذون الخزانة عند نسبة  ابينما    ،ة رأس المال خلال تلك الفترةيمن ناحية كفا

دة في أذون الخزانة  ، مما يعني أن الزيادة في حقوق الملكية تفوق الزيا%128ثابتة طيلة الفترة في حدود  
ة  ي نظراً لزيادة الأموال المستثمرة في أذون الخزانة، ومن هذا يتضح كفا  ؛%55إذ بلغت  ،  1997عدى عام  

 . ينالسابق ينالمصرف معإذا ما قورنت  ،تجاوز النسب المطلوبةوب ،رأس المال بالنسبة للأصول الخطرة

اجع إلى  ثم عاد ليتر ،  1998عام    %63إلى    1995عام    %52ن  وارتفع معدل القروض إلى الودائع م   
إليه سابقا ما  ك  -  1999عام    52% القروض كانت موجهه نحو  ،  -هو مشار  وإلى أن نسبة عالية من 

للمخاطر، بينما زاد معدل توظيف الموارد من  وتوزيعاً  ،حفاظاً من المصرف على مركزه المالي ؛المصارف
  % 63بلغ   1998 -1997، مسجلًا أعلى معدل له خلال عامي  1999عام   % 55إلى    1995عام   49%

حدود    64%  - في  الموارد  إلى  القروض  معدل  واستقر  التوالي،  عا   %49على  وعام  ،  1995م  خلال 
عام  أإلا    ،1999 ارتفع  كفاءة %59إلى    1998وعام  ،  %51إلى    1997نه  عدم  على  هذا  ويدل   ،

 (. 121ص  (17)المصرف في توظيف موارده المالية في مختلف المجالات الاستثمارية. )الجدول 

المالية    لموارده  المصرف  توظيف  في  الحاد  للانخفاض  المصرف   ،ونظراً  على  بعبء  ذلك  ألقى  فقد 
معدلات    راجعفي نهاية المطاف إلى ت  ىا أد المدفوع عليها فوائد، مم  ،بسبب الكبر في حجم الودائع لأجل

  %11إلى    1995عام    %15العائد على جميع المؤشرات، إذ تراجع معدل العائد على حقوق الملكية من  
، وكما تراجع معدل العائد على  %0.8إلى    %1وتراجع أيضا معدل العائد على الودائع من    ،1997عام  

للفترة    %1العائد على الموجودات العاملة في حدود    ، بينما تراوح معدل%0.7إلى    %0.9الموجودات من  
لم يحقق المصرف أي عائد على جميع المؤشرات، ويعود ذلك إلى  ف  1999  -1998نفسها. أما في العام  

مليون ريال عام    0.686إلى    ،1995مليون ريال عام    0.188ارتفاع الفوائد المدفوعة على الودائع من  
تزايدت بحوالي  1999 إنها  الفوائد إلا بحوالي مر   ،مرات   4، أي  إيرادات  لم تزدد    0.641من    تينبينما 

عام   ريال  عام    1.514إلى    1995مليون  ريال  إضاف1999مليون  من    ة،  الإيرادات  تدني  ذلك   إلى 
المصرفية ووفقاً    ،الخدمات  المرتدة،  والمخصصات  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصصات  وارتفاع 

ن المخصص المكون في عام ( بشأ 255موجب القرار الصادر رقم )رة المالية بللتوجيهات الصادرة من وزا
حيث   ،على قائمة الدخل  1999والذي تم رده وتحويله في عام    ،مليون ريال  0.381الذي بلغ    1998

مرة بين بداية    18أي أنها تضاعفت بمقدار    ،مليون ريال  1.073بلغ إجمالي المخصصات لذلك العام  
 (. 120 ص  (16)الفترة ونهايتها. )الجدول 

الأجر      إنتاجية  عام    ريالاً   6.2وبلغت  الواحد  حدود    ،1995للريال  في  لتستقر    ريالاً   5.0وتراجعت 
بمقدار   تراجعت  أنها  أي  الفترة،  بقية  الواحد  تر %3.7للريال  في  السبب  ويعود  الأا ،  إنتاجية  إلى  جع  جر 

الكلية  إجمالي  الانخفاض في الأجو   ،الإيرادات  للريالروزيادة معدلات  إنتاجية الأجر  ثبات  أما  الواحد    ، 
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الإيرادات الزيادة في إجمالي  مع    تعود إلى زيادة الأجور بمقدار متساوٍ ف،  1997وعام    ،1996خلال عام  
بحوالي لكليتقريباً   تين مر   الكلية  إنتاجية رأس    أما  حدود  المالهما.  في  استقرت  فقد  الملكية(    1.2)حقوق 

وإلى  ريالا للريال الواحد،    0.90عت إلى  إذ تراج  ، 1997عام    خلال تلك الفترة عدا  ،لريال الواحد ريالًا ل
الإيرادات إجمالي  إلى زيادة حقوق الملكية بمعدل يفوق الزيادة في    ع، ويعود هذا التراج1998عام    0.80

 (.  122ص ( 18)خلال تلك الفترة. )الجدول   %11ت بمعدل متوسط سنوي بلغ تزايد  أنها الكلية، أي

 ( 2008  -2000: الفترة الثانية )3-6-3-2
 :  مصادر أموال المصرف 3-6-3-2-1
 أولا: حقوق الملكية 

الملكية       حقوق  المدفوع    0.995بلغت  المال  رأس  بلغ  بينما  ريال  عام    1.002مليون  ريال  مليون 
والتي    ،ي أن  حقوق الملكية تراجعت بسبب الخسائر التي مني بها المصرف خلال هذا العامأ،  2000
المال  0.077بلغت   رأس  على  تحميلها  تم  ريال  العا  ،مليون  خلال  الملكية  حقوق  استقرت  مين  بينما 
مليون ريال للفترة    1.015  ال، أما رأس المال فقد ارتفع إلىمليون ري  1.008في حدود    2002 -  2001

بدءاً من   ،ثم ارتفعت حقوق الملكية  ،مليون ريال  0.077نفسها، وحقق المصرف خسارة صافية  قدرها  
يادة في رأس  ، وهذا بسبب الز 2008مليون ريال عام    5.794مليون ريال إلى    1.243من    2003عام  

من   عام    1.250المال  ريال  عام    5.100إلى    ،2003مليون  ريال  في  ،  2008مليون  الزيادة  وإلى 
ولذا فأن حقوق الملكية تزايدت بمعدل متوسط    ،مليون ريال  0.653مليون إلى    0.071الاحتياطيات من  

بلغ   الودائع  ،%20سنوي  إلى  الملكية  حقوق  معدل  من    ،أما  تدهور  عام    %5إلى    2000عام    %7فقد 
 (. 118ص  (14). )الجدول 2008

 ودائع   ــالــ ثانياً:
من        الودائع  إجمالي  عام    13.203ارتفع  ريال  عام    126.291إلى    2000مليون  ريال  مليون 

  ، 2000مليون ريال عام    14.633من إجمالي مطلوبات المصرف البالغة    %90، أي مثلت نسبة  2008
ن  إ يمكن القول  عليه  و   مليون ريال.  142.617البالغة    ،2008من إجمالي المطلوبات عام    %89سبة  ون

بلغ   سنوي  متوسط  بمعدل  تزايدت  بلغ    ،%37الودائع  سنوي  متوسط  بمعدل  المطلوبات  تزايدت  حين  في 
في  33% الزيادة  إلى  ذلك  ويعود  المطلوبات،  إجمالي  في  الزيادة  يفوق  بمعدل  تزايدت  الودائع  أن  أي   ،

  ، 2000من إجمالي الودائع عام    %36الودائع لأجل، والودائع تحت الطلب، إذ بلغت نسبة الودائع لأجل  
والودائع الأخرى    ،%21، في حين بلغت نسبة الودائع الادخارية  %37تها  والودائع تحت الطلب بلغت نسب 

نسبتها النسبة    %7بلغت  عند  الطلب  تحت  الودائع  نسبة  واستقرت  نفسه.  للعام  الودائع  إجمالي  من 
الأفرا%37نفسها  احتفاظ  على  يدل  مما  تحوطاً   د ،  سائلة  صوره  في  بالنقود  المخاطر،   والمؤسسات  من 
ويعود ذلك إلى زيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة    ،%51دائع لأجل وبإخطار إلىارتفعت الو   وأيضاً 
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والودائع الأخرى    %6إلى    وإلى استقرار سعر صرف الريال، بينما تراجعت نسبة الودائع الادخارية  ،المحلية
 .  2008من إجمالي الودائع للعام  %4وبرزت التأمينات لتمثل نسبة  ، %1إلى 

 ( . 119ص  (15 )ل)الجدو 

 : توظيف موارد المصرف 3-6-3-2-2
 سلفياتأولا: القروض وال 
، ويعود 2003إلى عام    2000بالزيادة والنقصان بدءاً من عام    اً شهد حجم القروض والسلفيات تذبذب    

الائتمانية الفائدة  أسعار  ارتفاع  بسبب  الائتمان  على  الطلب  انخفاض  إلى  في    ،ذلك  الزيادة  وإلى 
تحصيلها المشكوك في  الديون  الم  ،مخصصات  تزايدت من    جنبة والفوائد  عام    2.662التي  مليون ريال 

ثم ارتفعت من    ،2003  -2002، وكذلك بالنسبة للعامين  2001ال عام  مليون ري  3.359إلى    ،2000
. وتوزعت القروض والسلفيات 2008مليون ريال عام  32.126إلي  ،2004مليون ريال عام   11.857

الاقتصادية القطاعات  مختلف  التجارة    ؛على  قطاع  نصيب  قطاع    ،%73ليكون  الثانية  المرتبة  في  يليه 
وجاء في المرتبة    ،%4وقطاع البناء والتشييد بنسبة    ،%7قطاع السياحة بنسبة  ثم    ،%12الصناعة بنسبة  

، في حين تراجع نصيب  2000من إجمالي القروض والسلفيات عام    ،%3الأخيرة قطاع الزراعة بنسبة  
  ى وتزايدت نسبة قطاع الصناعة ليحظ   ،%14وظهر قطاع الأفراد ليحظى بنسبة    ،%53قطاع التجارة إلى  

بنسبة    ،%16بنسبة   )الجدول  (   1)   2008من إجمالي القروض والسلفيات للعام    ،%17وقطاع الخدمات 
 ( .117ص ( 13)

 اراتــــثانياً: الاستثم
واستثمارات في شركات تابعة وزميلة،   ،تمثلت استثمارات المصرف في استثمارات مالية متاحة للبيع    

بدء ظهرت  عام    اً والتي  تماماً %0.35لتمثل    2002من  انعدمت  حين  في  العامين    ،    -2003خلال 
  ، ويعود هذا التراجع 2008عام    %0.01وتراجعت إلى    ،%0.17لتمثل    2005عام    ظهرت ثم    ،2004

 خزانة.الأذون و  إلى زيادة استثمارات المصرف في شهادات الإيداع
الخزانة واضحة     أذون  بلغت   ؛وبرزت الاستثمارات في  أنها    ؛2000مليون ريال عام    4.176  إذ  إلا 

إلى   عام    2.480تراجعت  ريال  من  2002مليون  الحكومة  إصدارات  تقليص  إلى  التراجع  هذا  ويعود   ،
التي برزت بدءاً من   ،حيث تم الاعتماد لتمويل الدين العام على شهادات الإيداع  ،السندات وأذون الخزانة

  6.054ثم عادت أذون الخزانة لتواصل ارتفاعها مرة أخرى من    ،مليون ريال  1.870لتبلغ    2001عام  
لها عام  2008مليون ريال عام    21.114إلى    ،2003مليون ريال عام   بلغت أعلى مستوى  أنها  ، إلا 

من نظام إعادة عقود الشراء ، وظهرت الأخرى أذون الخزانة ضمليون ريال  34.459  تصل إلى  ل؛  2007
عام    ابتداءً  ارتفعت من    ،2003من  إلى    2.791حيث  عام    7.576مليون ريال    ، 2008مليون ريال 

 
 .2008 -2000مصرف اليمن الدولي، التقارير السنوية، للسنوات من  (1)
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نسبة   الخزانة  أذون  نسبة    ،2000عام    %28ومثلت  الإيداع   شهادات  عام    %11ومثلت    ، 2001في 
الشراء   إعادة  ضمن  الخزانة  أذون  عام    % 8ومثلت  أ   ،2003في  نسبة  وتراجعت  إلى  الخزانة  أذون  همية 

، بينما تراجعت نسبة أذون  %34، بسبب ظهور شهادات الإيداع التي ارتفعت إلى نسبة  2008عام    14%
 (13). )الجدول  2008من إجمالي موجودات المصرف لعام    %6الخزانة ضمن عقود إعادة الشراء إلى  

 (.117ص 

متخصصاً     الفترة  تلك  خلال  كان  المصرف  أن  سبق  مما  الخزانة    ويتضح  أذون  في  الاستثمار  في 
إلا أنه صاحب ذلك توسعاً في إقراض   ،وشهادات الإيداع ، وبعيداً تماماً عن التوسع في عمليات الإقراض 

الأخرى  القطاعات  حساب  على  التجاري  باعتباره    ،القطاع  تخصصه  على  المصرف  حفاظ  يعني  وهذا 
 .جالولكون القائمين عليه ممن يعملون في هذا الم ،مصرفاً تجارياً 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-3-2-3
من       الودائع  إلى  الملكية  حقوق  معدل  الزيادة    ؛2008عام    %5إلى    2000عام    %8تراجع  نتيجة 

الودائع إجمالي  في  معاً   ،المستمرة  والاحتياطيات  المال  رأس  في  الزيادة  يفوق  يبمعدل  مما  عدم  ،  عني 
إدارة قبل  من  الكافي  ف  الاهتمام  الزيادة  مقابل  المصرف  مال  رأس  بزيادة  الودائع،   يالمصرف  إجمالي 

هذه النسب  ، وتقل  2008عام    %4إلى    2000عام    %7الموجودات منالملكية إلى  معدل حقوق    انخفض و 
اليمني المركزي  المصرف  قبل  من  المحددة  النسبة  في  %5البالغة    عن  المذكورة  الدولية  النسب  وعن   ،

، في حين سجل معدل حقوق الملكية إلى القروض تذبذباً النظرية  يرها من معدلات الكفاءةاتفاقية بازل وغ
بينما    ،2008عام    %18إلى    2000عام    % 21ليتراجع من    ؛خلال هذه الفترة  والنقصان  مستمراً بالزيادة

وبالرغم من    ،2008عام    %27إلى     2000عام    %24معدل حقوق الملكية إلى أذون الخزانة من    ارتفع
الفترة وينبغي هنا    ،ما مع حجم الإقراض   إلا أنه متناسب إلى حدٍ   ،انخفاض معدل حق الملكية في تلك 

 إلى زيادة رأس المال. ميةاالر هتمام بقرارات المصرف المركزي الا
عام    %17  أدنى معدل له بلغ  إلى  ،2000عام    %36من    انخفض أما معدل القروض إلى الودائع فقد      

إلى  اثم    ،2003 الودائع  ، وبلغ معدل  2008عام    %25رتفع مرة أخرى ليصل  إلى  الخزانة  نسب  أذون 
بالزيادة   إلى  2000عام    %32بلغت    والنقصانمتذبذبة  وتراجعت  حين  ،2008عام  % 17،  تراجع    في 

بينما بلغ معدل توظيف الموارد    ،2008عام    %24إلى   2000عام    %33معدل القروض إلى الموارد من  
ويدل هذا بوضوح على انخفاض كفاءة المصرف في  ،  2008عام    %83ليرتفع إلى    ؛2000عام    63%

 فة عامة.  توظيف موارده المالية بص

وذلك بسبب   ،2003إلى عام    2000من عام    وبالرغم من ذلك لم يحقق المصرف أي أرباح بدءاً     
،  تقريباً   تينمر أي بحوالي    ،مليون ريال  1.382مليون ريال إلى    0.767الزيادة في الفوائد المدفوعة من  

بحوالي   إلا  الفوائد  إيرادات  تزدد  لم  في   ،مرة  1.4بينما  المشكوك  الديون  مخصصات  في  الزيادة  وإلى 
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إذ   ،تحسن ملحوظ  فقد طرأ  2004لفترة. أما في العام  والمصاريف الإدارية والعمومية في تلك ا  ،تحصيلها
إجمالي من    ارتفع  الكلية  عام    2.405الإيرادات  ريال  عام    8.725إلى    ،2004مليون  ريال  مليون 

ويعود ذلك إلى الزيادة في   ،مليون ريال  2.974ن ريال إلى  مليو   0.413وارتفعت الأرباح من    ،2008
من   الفوائد   إلى    4.234إيرادات  ريال  بحوالي    15.419مليون  أي  ريال،  ومن    3.6مليون  مرات، 

يرادات من أذون  الإالزيادة تعود إلى زيادة  أن    اهذ الملاحظ هنا الانخفاض في توظيف الموارد، مما يعني  
المصرفية، وأرباح الخزانة وشهادات الإيدا  الخدمات  التي تحققت في الإيرادات من  الزيادة  ع، فضلا عن 

ارتفع معدل   حيث   ,على معدلات العائد   يجابياً إوعليه فقد انعكس ذلك    لنقد الأجنبي والإيرادات الأخرى.ا
، 2008عام    %51ثم تراجع إلى  ،  2007عام    %54إلى    2004عام    %25العائد إلى حقوق الملكية من  

يدل   المؤشر  أموال  وهذا  توظيف  من  عوائد  توليد  على  الفترة  تلك  خلال  المصرف  إدارة  قدرة  على 
ثروتهم،  ؛المساهمين تعظيم  الأخير  بهدف  العام  في  التراجع  عن  المالية    ،أما  الأزمة  تأثيرات  إلى  فيعود 

س مقدار ما تسهم به الودائع من إيرادات مصرفية عند  والذي يقي  ،أما معدل العائد على الودائعو   العالمية،
، في حين ارتفع  2008عام    %2إلى    %0.8رتفع من  افقد    ،توظيفها في مختلف النشاطات الاستثمارية

الموارد  العائد على  الموجودات من    ،معدل  العائد على  العائد على %1إلى    0.8ومعدل  وارتفع معدل   ،
 .  لتلك الفترة %2إلى  %0.9الموجودات العاملة من 

 (. 121  -120 ص  –ص  ( 17 -16))الجدولين 

بدء     المصرف  ربحية  في  مستمرة  زيادة  هناك  أن  سبق  مما  عام    اً يتبين  عام    2004من  نهاية   إلى 
كافيا للحكم على كفاءة المصرف في تحسين    لا يمكن اعتبار هذه الزيادة دليلاً   ،، وبالرغم من ذلك2008
مع    ،لاحظ أن الزيادة تحققت بالفعل عن طريق زيادة الإيرادات من الفوائد بالدرجة الأساسإذ ي  ،إيراداته

أي زيادة   ،ينبغي على إدارة المصرف تنويع إيراداتها  لذلك  ،في الإيرادات بمختلف أنواعها  الزيادة الطفيفة
 وتقليل التكاليف للحد من مخاطر سعر الفائدة والائتمان على ربحية المصرف. الدخل من غير الفوائد 

للريال الواحد   ريالاً   1.51إلى    2000ريالا للريال الواحد عام    1.1  من  إنتاجية رأس المال  ارتفعت و     
مقدارها    ،2008عام   سنوية  بزيادة  المتوسط  %5.5أي  الأجر  أما  ،  في  ارتفعت  إنتاجية    5.88من  فقد 

عام    يالاً ر  الواحد  عام    ريالاً   10.67إلى    ،2000للريال  الواحد  نمو 2008للريال  بمعدل  تزايدت  أي   ،
بلغ   المتوسط،  %8سنوي  اليمني    في  المصرف  تماثلت مع  المال  إنتاجية رأس  أن  المقارنة يلاحظ  وعند 

والتعمير عام    ،للإنشاء  الأهلي  المصرف  في  الضعف  إنتا2000وبلغت  ضعف  بلغت  بينما  رأس  ،  جية 
عام   اجية رأس المال في المصرف الأهليوثلاثة أضعاف إنت ،المال في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير

إنتاجية الأجر 2008 إنتاجية الأجر قد فاقت    ، في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  ، وكما يلاحظ أن 
وبلغت ضعف إنتاجية الأجر في الأهلي عام    ،2008والضعف عام    2000بمقدار ثلاثة أضعاف عام  

 .2008وتساوت تقريباً عام   ،2000
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أما بالنسبة لإنتاجية الأجر فقد بلغ    ،%5.5ن متوسط الزيادة السنوي لإنتاجية رأس المال بلغ  إ ف  وعليه  
الزياد ،  8% هذه  ا  ةوتعزى  الإيرادات  ارتفاع  الزيادةإلى  يفوق  بمعدل  الملكية    لكلية  حقوق  من  كل  في 

 (. 122ص ( 18) الجدول)والأجور.
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 ( 13) جدول
 الميزانية العمومية )موجودات( مصرف اليمن الدولي

                    2008 -1995للفترة من 
 القيمة )بملاين الريالات(

 

                      البيان
 السنة 
 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 16.334 16.225 14.473 13.125 7.596 4.590 2.674 2.187 1.733 2.540 1.922 2.348 2.233 3.131 النقد في الصندوق 
 12.042 14.793 13.477 8.356 7.610 6.320 6.599 4.284 2.736 2.541 2.208 2.880 1.639 0.824 المصارف  ىأرصدة لد
أعادة   ن ضم  ةأذون خزان

 7.576 8.126 9.048 8.722 4.831 2.791 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 الشراء 

 21.114 34.459 21.568 16.889 16.768 6.054 2.480 2.561 4.176 0.721 0.677 1.284 0.430 0.000 أذون خزانة 
 49.200 25.200 17.800 2.500 4.600 5.400 6.800 1.870 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 شهادات إيداع 

 0.020 0.020 0.020 0.117 0.000 0.000 0.089 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 عاستثمارات مالية متاحة للبي
 32.126 22.137 20.589 15.720 11.857 4.926 5.159 4.353 4.702 5.706 6.178 5.377 3.754 3.452 والسلفيات القروض  

أرصدة مدينة وموجودات  
 2.255 2.147 1.451 0.632 0.492 0.346 0.303 1.433 1.036 0.861 0.415 0.312 0.160 0.178 أخرى 

 1.949 1.827 1.782 1.689 1.522 1.383 1.392 0.241 0.250 0.118 0.415 0.152 0.121 0.079 موجودات ثابتة 
 142.617 125.271 100.208 67.748 55.274 31.808 25.496 16.931 14.633 12.487 11.504 11.352 9.338 7.664 إجمالي الموجودات 

 48.683 30.502 31.384 31.237 19.000 13.703 8.046 2.378 2.015 7.105 3.306 3.635 6.691 5.445 التزامات عرضية 
 

 لمصرف اليمن الدولي للسنوات المذكورة أعلاه.  بالاعتماد على التقارير السنوية  تم استخراج الأرقام المصدر:  
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 ( 14) جدول
 مصرف اليمن الدولي )مطلوبات( الميزانية العمومية

           2008 -1995للفترة من 
 )بملاين الريالات(القيمة 

 

                    البيان
 السنة 

 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 3.495 1.527 2.531 1.770 0.103 0.113 0.054 0.416 0.046 0.230 0.472 0.119 0.024 0.067 مستحقات المصارف 
 126.291 114.914 91.679 61.699 52.508 29.845 23.859 15.026 13.203 10.813 9.861 9.877 8.025 6.632 إجمالي الودائع 

أرصدة دائنة ومطلوبات  
 أخرى 

0.391 0.549 0.445 0.252 0.452 0.287 0.302 0.373 0.529 0.813 1.319 1.749 2.424 3.133 

 0.929 0.610 0.494 0.272 0.194 0.079 0.200 0.179 0.100 0.079 0.085 0.203 0.185 0.143 المخصصات 
 5.100 3.400 3.400 2.250 1.500 1.250 1.015 1.015 1.002 0.906 0.750 0.500 0.250 0.200 رأس المال المدفوع 

 0.653 0.348 0.348 0.289 0.133 0.071 0.071 0.071 0.070 0.071 0.071 0.126 0.214 0.115 الاحتياطيات 
 0.041 0.008 0.008 0.151 0.024 (0.077)  (0.077)  (0.077)  (0.077)  (0.064)  0.011 0.081 0.090 0.117 )خسائر( مرحلة أرباح 

 5.794 3.755 3.755 2.688 1.656 1.243 1.008 1.008 0.995 0.913 0.832 0.707 0.554 0.432 حقوق الملكية 
إجمالي المطلوبات  

 وحقوق الملكية 
7.664 9.338 11.352 11.504 12.487 14.633 16.931 25.496 31.808 55.274 67.748 100.208 125.271 142.617 

 48.683 30.502 31.384 31.237 19.000 13.703 8.046 2.378 2.015 7.105 3.306 3.635 6.691 5.445 التزامات عرضية 
 

 تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن الدولي للسنوات المذكورة أعلاه.  : المصدر
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 ( 15جدول )
 أنواع الودائع لمصرف اليمن الدولي

 2008 -1995للفترة من 
 القيمة )بملاين الريالات(

 
 السنة           

 البيان            
 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 46.596 43.256 39.686 26.664 17.904 11.007 8.933 5.150 4.840 3.994 4.147 4.262 3.374 3.147 ودائع تحت الطلب 

 ودائع ادخارية 
0.402 

 
0.596 1.225 1.378 1.883 2.744 3.140 3.827 4.405 5.011 6.308 7.317 8.064 8.120 

 ودائع لأجل  
 

1.986 3.303 3.689 3.537 3.955 4.732 5.423 8.923 12.205 25.320 24.654 39.201 58.316 64.843 

 تأمينات نقدية  
 

1.070 0.708 0.585 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.572 2.719 3.075 4.453 4.521 5.432 

 ودائع أخرى  
 

0.025 0.044 0.118 0.800 0.981 0.887 1.313 2.177 0.655 1.553 0.998 1.022 0.757 1.299 

 إجمالي الودائع 
 

6.632 8.025 9.877 9.861 10.813 13.203 15.026 23.859 29.845 52.508 61.699 91.679 114.914 126.291 

 

   السنوية لمصرف اليمني الدولي للسنوات المذكورة أعلاه. تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير المصدر:         
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 ( 16جدول )

 قائمة الدخل لمصرف اليمن الدولي
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(
 

 السنة                           
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995          البيان

 15.419 13.618 8.396 5.792 4.234 2.268 1.797 1.544 1.594 1.514 0.883 1.166 1.063 0.641 إيرادات الفوائد 
 8.056 6.951 4.184 3.498 2.643 1.382 1.058 0.780 0.767 0.686 0.452 0.690 0.516 0.188 مصروفات الفوائد 

 7.363 6.667 4.213 2.294 1.591 0.886 0.739 0.763 0.827 0.828 0.431 0.476 0.516 0.452 صافي الفوائد
 1.059 0.899 0.907 0.799 0.648 0.494 0.375 0.190 0.171 0.162 0.215 0.158 0.106 0.043 إيرادات الخدمات 

 0.261 0.189 0.205 0.196 0.071 0.115 0.080 0.039 0.022 0.067 0.013 0.000 0.000 0.000 أرباح النقد الأجنبي
 0.128 0.104 0.084 0.072 0.098 0.048 0.042 0.040 0.032 0.006 0.003 0.002 0.000 0.000 إيرادات أخري 

 8.725 7.776 5.409 3.361 2.405 1.543 1.236 1.032 1.052 1.063 0.662 0.636 0.622 0.495 إجمالي الإيرادات الكلية 
 2.126 3.373 2.123 0.736 1.032 0.676 2.878 2.294 1.706 1.073 0.394 0.169 0.148 0.097 المخصصات 

 2.192 1.482 1.207 0.958 0.724 0.830 0.627 0.437 0.406 0.367 0.265 0.270 0.259 0.252 مصاريف إدارية وعمومية 
 2.974 2.038 1.067 1.031 0.413 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.078 0.092 0.066 الأرباح

 

  تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن الدولي للسنوات المذكورة أعلاه.  المصدر:                  
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 ( 17دول )ج

 مؤشرات التحليل المالي لمصرف اليمن الدولي 

                     2008 -1995للفترة من 

 السنة                                  
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 0.622 0.556 0.572 0.421 0.401 0.609 0.656 0.501 0.215 0.143 0.217 0.357 0.298 0.219 معدل السيولة النقدية 
 0.046 0.033 0.041 0.044 0.032 0.045 0.042 0.067 0.075 0.084 0.084 0.072 0.069 0.065 معدل حقوق الملكية/الودائع 

 0.180 0.169 0.182 0.171 0.139 0.252 0.195 0.232 0.212 0.160 0.135 0.131 0.148 0.125 ض و معدل حقوق الملكية/القر 
 0.041 0.030 0.037 0.040 0.030 0.039 0.039 0.059 0.068 0.073 0.072 0.062 0.059 0.056 معدل حقوق الملكة/الموجودات 

 0.274 0.109 0.174 0.159 0.099 0.205 0.406 0.394 0.238 1.266 1.228 0.551 1.288 0.000 معدل حقوق الملكية/أذون الخزانة 
 0.167 0.300 0.235 0.274 0.319 0.203 0.104 0.170 0.316 0.067 0.069 0.129 0.055 0.000 أذون الخزانة / الودائع 
 0.254 0.193 0.225 0.255 0.226 0.165 0.216 0.289 0.356 0.528 0.627 0.544 0.468 0.521 معدل القروض/الودائع
 0.243 0.187 0.216 0.244 0.219 0.158 0.207 0.271 0.331 0.487 0.578 0.508 0.438 0.489 معدل القروض/ الموارد 

 0.833 0.758 0.723 0.683 0.703 0.617 0.584 0.548 0.625 0.548 0.641 0.629 0.488 0.489 معدل توظيف الموارد 
 0.513 0.543 0.284 0.384 0.249 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.110 0.166 0.153 معدل العائد/حقوق الملكية 

 0.024 0.018 0.011 0.017 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.08 0.011 0.010 معدل العائد/الودائع 
 0.022 0.017 0.011 0.016 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.011 0.009 معدل العائد/الموارد 

 0.021 0.016 0.011 0.015 0.007 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.007 0.010 0.09 العائد/ الموجودات معدل 
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 0.024 0.019 0.012 0.019 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.017 0.011 معدل العائد/ الموجودات العاملة 
 

 .( للسنوات المذكورة أعلاه16(، ) 14( ، ) 13تم احتساب المؤشرات المالية بالاعتماد على الجداول )  المصدر:        
 
 
 
 

 
 
 ( 18جدول )

 إنتاجية الأجر ورأس المال لكل ريال يمني لمصرف اليمن الدولي 

                2008 -1995للفترة من 

 السنة                   
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 حقوق الملكية 
 0.432 0.554 0.707 0.832 0.913 0.995 1.008 1.008 1.243 1.656 2.688 3.755 3.755 5.794 

 الأجور 
 0.080 0.123 0.130 0.122 0.183 0.179 0.203 0.234 0.282 0.288 0.367 0.474 0.620 0.818 

 الإيرادات الكلية إجمالي 
 0.495 0.622 0.636 0.662 1.063 1.052 1.032 1.236 1.543 2.405 3.361 5.409 7.776 8.725 

 إنتاجية رأس المال 
 

1.15 1.12 0.90 0.80 1.16 1.1 1.02 1.23 1.24 1.45 1.25 1.44 2.08 1.51 

 10.67 12.54 11.41 9.16 8.36 5.47 5.28 5.1 5.88 5.81 5.43 4.90 5.1 6.19 إنتاجية الأجر 

 
 

 تم احتساب إنتاجية الأجر وإنتاجية رأس المال  بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن الدولي  للسنوات المذكورة أعلاه  المصدر:        
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 والاستثمار : أداء مصرف اليمن والكويت للتجارة 3-6-4
والاستثمار     للتجارة  والكويت  اليمن  مصرف  يناير    ، تأسس  في  يمنية  مساهمة  بموجب   ،1977شركة 

، ويمارس المصرف نشاطه المصرفي في الجمهورية 1977عام  ( ل58قرار مجلس القيادة الصادر برقم )
  في العاصمة  فروع    6فرعاً موزعة    11ويمتلك    ، اليمنية عن طريق مركزه الرئيسي في العاصمة صنعاء

 فروع في كل من الحديدة وعدن وتعز والمكلا وإب.  5صنعاء، و 

 ( 1999  -1995: الفترة الأولى )3-6-4-1
 : مصادر أموال المصرف 3-6-4-1-1
 أولا: حقوق الملكية   
مليون    0.863إلى    1995مليون ريال عام    0.717تزايدت حقوق الملكية ولكن بنسب متقاربة من      

عام   بلغ  1999ريال  سنوي  متوسط  بمعدل  تزايدت  أي  حقوق  4%،  في  المتواضعة  الزيادة  هذه  وتعود   ،
  ب وباحتسا    ،1999مليون ريال عام    0.775مليون ريال إلى    0.189الملكية إلى زيادة رأس المال من  

مخ إلى  الملكية  تحصيلهاحقوق  في  المشكوك  الديون  أنهي  ،صصات  من  لاحظ  ارتفعت  عام    %1175ا 
للديون  1999عام    %1438إلى    1995 بالنسبة  عالية  للمصرف  المالية  الملاءة  أن  هذا  يعني  مما   ،

  % 17إلى    1995عام    %15المشكوك في تحصيلها. أما معدل حقوق الملكية إلى الودائع فقد ارتفع من  
الانخفاض إلى الزيادة في    ، ويعود سبب 1999عام    % 11بالانخفاض إلى أن بلغ    ثم بدأ  ،1996عام  

 (.132ص ( 20)الودائع بمعدل يفوق الزيادة في رأس المال والاحتياطيات معاً. )الجدول 

 ودائع الـــــثانياً:
وبلغت   ،1999مليون ريال عام    7.840إلى    1995مليون ريال عام    4.726ارتفعت الودائع من      

نسبتها    وبلغت أيضاً   ، مليون ريال  5.846، والبالغة  1995في عام    %81نسبتها إلى إجمالي المطلوبات  
المطلوبات  إإلى   لنمو    ،1999مليون ريال عام    8.981البالغة    %87جمالي  النسبي  الثبات  يعني  وهذا 

 الودائع بالنسبة لإجمالي المطلوبات.
  إلى   جع كما أسلفنا سابقاً اتر   ،1995جمالي الودائع عام  إومما تجدر الإشارة إليه أن سبب الزيادة في     

لأجل بشكل خاص    عوالودائ  ،مما أدى ذلك إلى زيادة الودائع بشكل عامإعادة تقييم سعر العملة المحلية،  
قي  لأ أجنبية  عملات  اليمنين معظمها  بالريال  ا  ،مة  أيضاً  ذلك  على  أهميتها من  ترتب  عام    %34رتفاع 

والحسابات 1999عام    %55إلى  1995 الطلب  تحت  الودائع  أهمية  تراجعت  بينما  الودائع،  إجمالي  من 
كما    -إسلامية منافسة   ، وهذا بسبب ظهور مصارف1999عام    % 24إلى   1995عام  %33الجارية من 

بالإضافة    -أسلفنا   تشجي ،  إلى  الرامية  المركزي  المصرف  سياسة  الودائع  إلى  ثباتاً الأع    ، واستقراراً   كثر 
يدل على انتشار الوعي    ، وهذا مؤشرا إيجابي%6إلى    %2.7ارية من  وكذلك ارتفعت أهمية الودائع الادخ

، ويعود ارتفاع  1995من إجمالي الودائع عام    %31الادخاري بين الأفراد والمؤسسات، ومثلت التأمينات  
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لمعالجة الانخفاض    ؛النقدي  نت من قبل المصرف المركزي للتأمي أهمية التأمينات لإجراءات معينة اتخذ 
آنذاك، في   ةلتخفيض الطلب على العملة الأجنبي  ،في قيمة الريال عن طريق الحد من عملية الاستيراد 

نتيجة السماح له    ؛وهذا يعود تقريبا إلى إلغائها من قبل المصرف  ،1999حين انعدمت أهميتها في عام  
من   %14مركزي بتحديد النسبة المطلوبة، بينما ظهرت مؤخراً الودائع الأخرى بنسبة  من قبل المصرف ال

 (. 133ص ( 21) ) الجدول .1999إجمالي الودائع في العام  

 : توظيف أموال المصرف  3-6-4-1-2 
 أولا: القروض والسلفيات   
تذبذباً واضح      القروض والسلفيات  بلغت    اً شهدت  إذ  ومثلت   ،مليون ريال  1.308بالزيادة والنقصان 

  ، ويعزى 1996مليون ريال عام   0.660ثم تراجعت إلى  ،1995من إجمالي الموجودات عام  %22نسبة  
ادت لترتفع من  ، ثم عارتفاع أسعار الفائدة الائتمانية، حيث بلغت أعلى معدل لها في ذلك العامذلك إلى  

مليون    1.908ثم تراجعت إلى    ،1998مليون ريال عام    2.193إلى    1997مليون ريال عام    1.662
، وتبقى هذه النسب منخفضة مقارنة مع النسب  1999من إجمالي الموجودات عام    %21ومثلت    ،ريال

الدولي،   اليمن  مصرف  في   بيانات  المتحققة  على  الحصول  لتعذر  القروض  ونظراً  لتوزيع  تفصيلية 
تجاهلها تم  الفترة  تلك  خلال  الاقتصادية  القطاعات  مختلف  على  من  أإلا    ،والسلفيات  الواضح  من  نه 

المصارف الأخرى عداميزانية المصرف أن إجمالي أرص المصرف لدى  المركزي   دة  ارتفعت   ،المصرف 
عام    2.438من   ريال  عام    4.254إلى    1995مليون  ريال  عادت ث  ،1997مليون  إلى   م  لتنخفض 

أن نسبة عالية من موارد المصرف وزعت على شكل    ق. ويبدو مما سب1999مليون ريال عام    3.804
اليمن  ،ودائع لأجل العاملة في  المحلية والأجنبية  المصارف  على  وعلى    ،لدى  منه  الخزانة حفاظاً  أذون 

 (.131ص  (19)الجدول ركزه المالي وتوزيعاً للمخاطر. )م

 ارات ــــالاستثمثانياً:  
  ، تم توزيع استثمارات المصرف المباشرة على عدة قنوات تتمثل في كل من شركة اليمن السعيد للفنادق    

المباشرة   الاستثمارات  وبلغت  للتأمين،  أمان  عام    0.015وشركة  ريال  إلى    ،1995مليون  ارتفعت  ثم 
أنها تزايدت   ، بمعنى1999صولًا إلى عام  لتستقر خلال تلك الفترة عند هذا الرقم و   ؛مليون ريال  0.030

على التوالي من   %0.33و   %0.25، وبلغت أهميتها النسبية  1995بمقدار الضعف عما كانت عليه عام  
الدولي، ويد  اليمن  إذا ما قورنت مع مصرف  النسب متدنية  الموجودات، وتبقى هذه  هذا على    لإجمالي 

المباشرة الاستثمارات  فرص  تتع  ؛تدني  للاستثمارلأسباب  الملائم  المناخ  تهيئة  بعدم  البنية    ،لق  وضعف 
والمستوردة المحلية  المنتجات  بين  التكافؤ  وعدم  بالنسبة    ،التحتية  أما  النسبية،  الميزة  انعدام  بمعني 

مليون ريال عام    0.756إلى    1995مليون ريال عام    0.017للاستثمار في أذون الخزانة فقد ارتفع من  
 ، من إجمالي الموجودات   1999عام    %8إلى  ،  1995عام    % 0.30ها النسبية من  وارتفعت أهميت  ،1999
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الخزانة أذون  في  للاستثمار  النسبية  الأهمية  زيادة  في  السبب  تحليلنا    ؛ويعود  عند  الموضحة  للأسباب 
 (.     131ص ( 19)للمصرف الأهلي اليمني. )الجدول 

التوسع المفرط في حجم الاعتمادات المستنديه للاستيراد، مما يعني    من ميزانية المصرفيتضح  كما     
خ كان  الفترة  تلك  خلال  المصرف  الوظيفي  ضعاً اأن  التخصص  للمقتضيات  عليه  فرضت  والتي  لقيام  ، 

ن البلد يعيش حالياً  ألتلبية الزيادة في الطلب على السلع الأجنبية خصوصاً و   ؛بعمليات التجارة الخارجية
 لانفتاح الاقتصادي.في مرحلة ا

 : مؤشرات الأداء المالي4-1-3 -3-6

ثم تراجع إلى    ،1996عام    %17إلى    1995عام    %15من    ،معدل حقوق الملكية إلى الودائع  ارتفع   
القروض   ،1999عام    11% إلى  الملكية  حقوق  معدل  عام    %45إلى    1995عام    %55من    ،وتراجع 

بلغ  أ إلا    ،1999 له  معدل  أعلى  سجل  إلى    ،1996عام    % 123نه  الملكية  حقوق  معدل  وسجل 
معدل    في حين سجل أيضاً   ،1999عام    %9إلى    1995عام    %12من  تراجع  حيث    ؛اً الموجودات تراجع

، معدل الاستثمار في أذون الخزانة  نتيجة للانخفاض في  ؛مرتفعة  حقوق الملكية إلى أذون الخزانة أرقاماً 
لاحظ أنها تفوقها، ومن هنا يتضح  ي  حقق في مصرف اليمن الدوليوإذا ما قورنت هذه المعدلات مع ما ت

 ة رأس المال خلال تلك الفترة باستمرار. ييحافظ على كفا أنأن المصرف استطاع 
  ، 1999عام    %24إلى    1995عام    %28فقد تراجع من     ،أما بالنسبة إلى معدل القروض إلى الودائع   

المشار    -للأسباب    بسبب الانخفاض في حجم القروض ،  %14بلغ    1996مسجلًا أدنى معدل له عام  
سابقاً  الودائع  ،-إليها  إلى  الخزانة  أذون  معدل  سجل  حين  العامين    ،في  خلال  استقرت  متذبذبة  نسب 

، وتراجع  1995عام    % 24تقريباً، بينما بلغ معدل القروض إلى الموارد    %10في حدود    1999  -1997
إلى 1996عام    % 12إلى   ليرتفع  ثم عاد  له    ،  إلى  1998عام    %25أعلى معدل  ، وانخفض مرة أخرى 
  ، 1996عام   %12، ثم تراجع إلى  1995عام   %25الموارد  معدل توظيف  بلغ  ، وكذلك  1999عام  22%

تقريبا بقية الفترة، ويتضح من خلال هذه المؤشرات عدم كفاءة المصرف   %30واستقر بعد ذلك في حدود  
 في توظيف موارده المالية في مختلف المجالات الاستثمارية.

الملكية     حقوق  إلى  العائد  معدل  إلى  بالنسبة  من    ، وأما  تراجع  عام    %6إلى    1995عام    %9فقد 
معدل    ؛1998 أعلى  بلغ   ليسجل  الفوائد  1996عام    %12له  على  الفوائد  إيرادات  في  الزيادة  بسبب   ،

أيضاً   ،المدفوعة الودائع من    وتراجع  العائد على  الموارد     ،%0.07إلى     %1معدل  العائد على  ومعدل 
من   مع  %0.06إلى    %1والموجودات  العاملة  الموجودات  على  العائد  معدل  وتماثل  الفترة،  معدل   لتلك 

 (.  135ص  (23). )الجدول الودائع تقريبا العائد على
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الفوائد      ارتفاع  إلى  يعود  العائد،  معدلات  جميع  على  الملحوظ  التراجع  أسباب  أن  سبق  مما  يتضح 
بحوالي   الودائع  على  بحوالي    5.6المدفوعة  إلا  الفوائد  إيرادات  تزدد  لم  بينما  نتيجة    ؛مرات   4.5مرات، 

س بسبب  الائتمان،  على  الطلب  المصرفيانخفاض  الإصلاح  بهدف  المتشددة  المركزي  المصرف   ،ياسة 
على ربحية المصرف، وتبعاً لذلك انعدام الإيرادات المتحققة من الخدمات المصرفية التي    والتي أثرت سلباً 

المصرف يتقاض  ،يقدمها  التي  العمولات  في  تتمثل  الاعتمادات ا والتي  على  المصرف  وخطابات    ،ها 
  ، هالمليات النقد الأجنبي، والزيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيوالإيرادات من ع  ،الضمان

من   تزايدت  عام    0.005إذ  ريال  عام    0.507إلى    1995مليون  ريال  تزايدت 1999مليون  أي   ،
عن زيادة المصروفات    ، فضلاً 1999وهي بذلك تفوق صافي إيراد النشاط السنوي لعام    ،مرة  101بحوالي

والعمومية   من    3بحوالي  الإدارية  الأرباح  انخفاض  إلى  ذلك  أدى   مما  عام    0.68مرات،  ريال  مليون 
 )الجدول.  1999م يحقق أي أرباح خلال عام  في حين أنه ل  ،1998مليون ريال عام    0.53إلى    1995

 (.134ص  (22)
  ريالاً   5.57إلى    1995للريال الواحد عام    ريالاً   4.45ارتفعت من    ،ظ أن إنتاجية الأجرومن الملاح   

، وتعود هذه الزيادة في إنتاجية الأجر إلى  %5، أي بمعدل متوسط سنوي بلغ  1999للريال الواحد عام  
تقريباً،    %28متوسطه  أي بمعدل نمو سنوي بلغ في    ،مرات   3الإيرادات الكلية بحوالي    في إجمالي  زيادةال

فقد ارتفعت هي الأخرى   ،مرة للفترة نفسها. أما إنتاجية رأس المال  1.2ي  بينما لم تزدد الأجور إلا بحوال
، أي بزيادة سنوية  1999للريال الواحد عام    ريالاً   0.64إلى    1995للريال الواحد عام    ريالاً   0.25من  

ة  تعزى إلى الزيادة في حقوق الملكية بنسب متقارب   ؛في المتوسط، إلا أن هذه الزيادة المتدنية  %22بلغت  
الكلية،   الإيرادات  في  الزيادة  كفامع  عدم  إلى  هذا  المال.ويشير  لرأس  التشغيلية  المصرف  الجدول ءة   (

 (.136ص ( 24)

 (2008 -2000: الفترة الثانية )3-6-4-2
 : مصادر أموال المصرف3-6-4-2-1

 أولا: حقوق الملكية 
الملكية من    ارتفعت      ،  2008مليون ريال عام    4.146إلى    2000ريال عام    ن مليو   1.076حقوق 

إلى    2000مليون عام    1.004ويعزى ذلك إلى الزيادات السنوية المستمرة في رأس المال إذ تزايد من  
عام    3.798 ريال  بحوالي  2008مليون  أي  و   مرات   4،  من  تقريباً،  الاحتياطيات  في    0.084الزيادة 

مرات خلال تلك الفترة. وعليه فإن معدل النمو السنوي    4حوالي  ب   ،مليون ريال  0.341مليون ريال إلى  
  2000عام    %10فتراجع من    ،، أما معدل حقوق الملكية إلى الودائع%17بلغ في حدود    ،لحقوق الملكية

إلى  2005عام    %7إلى   ارتفع  ثم  الودائع 2008عام    10%،  زيادة  إلى  التراجع  هذا  سبب  ويعود   ،
القدر   مما يعني أن المصرف لم يعط  ،معدلات رأس المال والاحتياطيات معاً بمعدلات تفوق الزيادة في  
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المال رأس  بزيادة  الاهتمام  من  تعليمات    ؛الكافي  مع  يتنافى  وهذا  الودائع،  إجمالي  في  الزيادة  لمواجهة 
الرأسمالي الكفاءة  لتعزيز  الرامية  المركزي  المصارف   ةالمصرف  معظم  رفعت  إذ  التجارية،  للمصارف 

بشأن رفع رأسمال   ،2004( لعام 2بناء على قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم ) ،رية رأسمالهاالتجا
إلى   اليمن  في  العاملة  التجارية  مصرف    ات مليار   6المصارف  كل  يستوفي  أن  الزيادة    %20على  من 

  20)الجدول        .  (1) 2009بعام    ءوانتها  2005بدءاً من    ،المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة
 (. 132ص 

 ودائعالــــثانيا: 
ومثلت    ،2008مليون ريال عام    41.875إلى    2000مليون ريال عام   10.748تزايدت الودائع من      

من    %87ونسبة    ،مليون ريال  12.165البالغة    2000من إجمالي المطلوبات عام    %88الودائع نسبة  
البالغة   المطلوبات  عام    48.130إجمالي  تقريباً 2008مليون  النسبي  الثبات  على  هذا  يدل  لنمو    ، مما 

 الودائع بالنسبة لإجمالي المطلوبات.

لأجل      الودائع  مثلت  ا  ،%48وقد  الجاريةومثلت  الطلب    ،لودائع  الودائع  %27وتحت  تمثل  لم  بينما   ،
، وارتفعت أهمية  2000% من إجمالي الودائع عام    18، والودائع الأخرى مثلت  %7الادخارية إلا نسبة  

لتمثل   لأجل  اليمني%59الودائع  الريال  على  الفائدة  أسعار  ارتفاع  إلى  هذا  ويعود  أسعار    ،،  مع  مقارنة 
العملا على  الأجنبيةالفائدة  لتمثل  ،ت  الطلب  تحت  الودائع  أهمية  تراجعت  حين  بسبب %20في  وذلك   ،

منافسة   إسلامية  مصارف  إليه  هو  كما    -ظهور  التأمينات  ،  -سابقا   مشار  الودائع  %8ومثلت  أما   ،
  . 2008من إجمالي الودائع عام    ،%0.8وتراجعت أهمية الودائع الأخرى إلى    ،%8الادخارية فتزايدت إلى  

 .(133ص  (21)ل رقم الجدو )

الودائع     زيادة  أن  بالذكر  الجدير  اليمن   يف  ،ومن  التجارية  المصارف  فيها    يةعموم  بما  طفيفة  كانت 
وما رافقه    ،ن هذه الفترة جاءت متزامنة مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصاديمصرف اليمن والكويت، لأ

والمدينة الدائنة  الفائدة  أسعار  تحرير  الودائع  ،من  حجم  نمو  على  سلباً  أثر  بالمصرف    ؛ مما  دفع  مما 
جديدة وسائل  استحداث  إلى  أذون   ؛المركزي  إصدار  خلال  من  السيولة  وجذب  المدخرات  زيادة  بهدف 

 لمالية المدخرة. التي بدورها شكلت عامل جذب لتوظيف الموارد ا ،وشهادات الإيداع ،الخزانة

   : توظيف أموال المصرف3-6-4-2-2
 أولا: القروض والسلفيات

من إجمالي الموجودات في   % 21ومثلت نسبة    ،مليون ريال  2.612إجمالي القروض والسلفيات    بلغ     
إلى    ،2000عام   ريال  14.439وارتفعت  نسبة    ،مليون  عام   %30ومثلت  الموجودات  إجمالي  من 

إلى    ،2007 تراجعت  عام    11.384ثم  والسلفيات 2008مليون  القروض  لتوزيع  بالنسبة  أما  على    ،. 
 

 .74، ص 2006( المصرف المركزي اليمني، التقرير السنوي لعام 1)
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بينما    ،%99بنسبة    هماكلا  ىليحظ  ،القطاعات الاقتصادية تبين أنه استحوذ عليها قطاع التجارة والأفراد 
ا القطاع  نصيب  من  المتبقية  النسبة  بنسبة  كانت  نصيب 2000عام    %0.8لصناعي  تراجع  حين  في   ،

إلى   التجاري  إلى    ،% 48القطاع  الصناعي  القطاع  نصيب  أخرى    ،%34وارتفع  قطاعات  وظهرت 
بنسبة    ،%8بنسبة    ىلتحظ  ت كالخدما بنسبة  %8والزراعة  وأخرى  والأفراد  . (1)   2008عام  في    1%، 

 ( 131ص  (19)الجدول )

 اراتــــثانياً: الاستثم
الشركات        أموال  رؤوس  في  المصرف  مساهمة  عام    0.030بلغت  ريال  ومثلت    ،2000مليون 

الموجودات   0.24% إلى    ،من إجمالي  بالارتفاع لتصل    وتزايدت أهميتها   ،مليون ريال  0.192واستمرت 
ام حجم الأموال المستثمرة عمرات من    6أنها تزايدت بحوالي    ، بمعنى2008عام     %0.40لتصل إلى  

وزعت هذه الاستثمارات تحت بند استثمارات مالية متاحة للبيع، وهي عبارة عن استثمارات محلية  ،  2000
اليمنية المالية  الخدمات  شركة  في  التأسيس(  ، تتمثل  قيد  للإقراض)  الأمل  في    ،ومصرف  واستثمارات 

يمنية( مساهمة  للتأمين )شركة  أمان  كشركة  تابعة وزميلة  تتما ,  شركات  فهي  اليمن  وبذا  مصرف  مع  ثل 
 الدولي تقريبا، وتقل عما متحقق في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير والمصرف الأهلي اليمني. 

الخزانة    أذون  في  الاستثمارات  من    ،أما  ارتفعت  عام    2.421فقد  ريال    8.626إلى    2000مليون 
من إجمالي    %20ت نسبة  مرات خلال تلك الفترة، ومثل  4، أي ارتفعت بحوالي  2008مليون ريال عام  
، أي نجد أنها تقل عن النسب المتحققة في مصرف  2008عام    %18ونسبة     ،2000الموجودات عام  

الإيدا  شهادات  وبرزت  الدولي،  عام    ،عاليمن  من  بدءا   مرة  ريال   1.320  لتسجل  2001لأول    ، مليون 
بالارتفاع    %11نسبة    تمثلو  واستمرت  نفسه،  للعام  الموجودات  إجمالي  وصلت  من  أن    16.150إلى 

ريال نسبة    ؛مليون  عام    %33لتمثل  المصرف  موجودات  إجمالي  من  )الجدول  2008تقريباً   .(19  )
 (   131ص 
الخزانة    أذون  في  الاستثمار  في  الزيادة  أن  القول  يمكن  حساب   ،وعليه  على  الإيداع  وشهادات 

والنشاط   المباشرة  موارده  االاستثمارات  توظيف  حيال  المصرف  سياسة  إلى  يعود  للمصرف،  لإقراضي 
المالية في هذه الاستثمارات تجنباً منه للمخاطر، وحفاظا منه على مركزه المالي، حيث وزع أمواله على  

،  شكل أرصدة لدى المصارف في شكل حسابات جاريةعلى    ،الاستثمارات المالية المضمونة والمدرة للعائد 
 . دائع لأجل ليحافظ على وظيفته التخصصية باعتباره مصرفاً تجارياً و و 

        : مؤشرات الأداء المالي3-6-4-2-3

 
 . 2008 -2000مصرف اليمن والكويت، التقارير السنوية، للسنوات من  (1)
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إل     الملكية  ثم    ،2007تقريباً عام    %7.5إلى  وتراجع    ،2000عام    %10الودائع    ىبلغ معدل حقوق 
الملكية إلى القروض 2008عام    %10عاد ليرتفع إلى   فقد بلغ أعلى معدل له عام    ،، أما معدل حقوق 

، وأما معدل حقوق  2008عام    %36إلى    ، ثم ارتفع2005عام    %17وتراجع إلى    ،%42ليسجل    2000
الموجودات  إلى  و   ،الملكية  واضحاً  تذبذباً  شهد  حدود  فقد  في  تقريباً  بل %7استقر  بينما  حقوق  ،  معدل  غ 

الخزانة   أذون  إلى  إلى    2000عام    %44الملكية  تراجع    2001عام    %82ليرتفع  عام    %68  إلىثم 
أدنىليسج  ؛2008عام    %48إلى  ثم    ،2002 عام    ل  له  أن  %20بلغ    2004معدل  هذا  ويتبين من   .

انة، بمعنى  يغطي مخاطر الاستثمار في أذون الخز   ،بحجم الودائع والقروض   معدل حقوق الملكية مقاساً 
الملكية  يأن المصرف استطاع أن يحافظ على قوة مركزه المالي من ناحية كفا ة رأس المال، وأن حقوق 

 تفوق ما تحقق في مصرف اليمن الدولي.  ،منسوبة إلى جميع المؤشرات 
ليتراجع إلى    2003عام    % 37وارتفع إلى    ،2000عام    %24فقد بلغ    ،أما معدل القروض إلى الودائع   
،  2008عام    %27ثم تراجع إلى    ،%41ليصل إلى    2005ثم عاد ليرتفع عام    ، 2004في عام    28%

الودائع إلى  الخزانة  أذون  معدل  شهد  والنقصاناً  واضح  اً تذبذب  ،وكما  من    ،بالزيادة  عام    %23لينخفض 
معدل القروض إلى سجل  و   ،2004عام    %31مسجلًا أعلى معدل بلغ    ؛2008عام    %21إلى    2000
تقريباً    %79إلى    2000عام    %42من    ، معدل توظيف الموارد وارتفع    ،%30  في حدوددارت    اً نسبالموارد  

تفوق مصرف  يلاحظ    ؛ تحقق في مصرف اليمن الدوليا  . وإذا ما قارنا هذه المعدلات مع م2008عام  
فيما يتع الودائعاليمن والكويت  إلى  القروض  بمعدل  أذون   ، لق  إلى  الودائع  يتعلق بمعدل  فيما  ويقل عنه 

ومعدل توظيف الموارد فتنخفض هنا عما تحقق في    ،الخزانة، وأما فيما يتعلق بمعدل القروض إلى الموارد 
 انخفاض كفاءة المصرف في توظيف موارده المالية.إلى هذا ويعزى مصرف اليمن الدولي،  

  2000أما عام    ،2001بدءاً من عام    ،تحسن ملحوظ على معدل العائد على حقوق الملكية  حدث وقد     
، ثم تراجع  2007نهاية عام    %20إلى  %10إذ ارتفع من  ،-للأسباب سالفة الذكر  –لم يحقق أي عائد  ف

الخزانة وشهادات 2008عام    %10إلى   أذون  الفوائد على  إيرادات  الزيادة في  إلى  التحسن  ، ويعود هذا 
تحقي إلى  ذلك  أدى  مما  الأولى  ةصافيفوائد    قالإيداع،  بالفترة  مقارنة  التي   ،مرتفعه  الزيادة  عن  فضلًا 

من   الإيرادات  في  الأجنبيتحققت  النقد  مستنديه    ،عمليات  اعتمادات  عن  المصرفية  الخدمات  وإيرادات 
 ،الإيرادات الكليةإجمالي  زيادة في  الإلى  مما أدى ذلك  وإيرادات من الخدمات الأخرى،    ،وخطابات ضمان

 . 2008مليون ريال عام  2.253إلى  2001مليون ريال عام  0.615من 

إلى    العائد  معدل  إلى  بالنسبة  متذبذباً    ،الودائع  أما  ظل  بلغ  فقد  عام    %1حيث  بينما    ،2001خلال 
ثم عاد مرة أخرى    ،2005  -2003  -2002خلال الأعوام    %0.8تراجع إلى نسبة تراوحت في حدود  

، وهذا يعني عدم قدرة المصرف على تحقيق أرباح من الزيادة التي تحققت 2008عام      %1ليرتفع إلى  
الودائع إجمالي  لا  ؛في  عليها نظراً  الفائدة  أسعار  معدل    ،رتفاع  وأرتفع  الائتمان،  على  الطلب  وانخفاض 
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من   الموجودات  على  على    ،2008عام    % 1إلى    2001عام    %0.9العائد  العائد  معدل  ارتفع  وكذلك 
لتلك   %1  و  ،  %0.8وأيضا تراوح معدل العائد على الموجودات العاملة بين    ، %1إلى    %0.9الموارد من  

ولكنه يقل كثيراً    ،ما تحقق في مصرف اليمن الدولي  تماثل تقريباً في معظم الأعوام معللفترة. وبذا فهو ي 
 ( 23  -22))انظر الجدولين  والمصرف الأهلي اليمني.  ،عما تحقق في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير

 (.135-134ص  -ص 

الفترة       مع  مقارنة  العاملة  والموجودات  للودائع  بالنسبة  العائد  معدلات  في  الزيادة  أن  الواضح  ومن 
الخزانة  ،الأولى أذون  من  المتحققة  الإيرادات  في  الزيادة  إلى  الأساس  بالدرجة  الإيداع  ،يعود    ، وشهادات 

لاحظ انخفاض معدل توظيف  يحيث    ،قراض وليست على الإيرادات من عمليات الإ  ،والخدمات المصرفية
 الموارد انخفاضاً واضحاً.    

الأجر     إنتاجية  بلغت    ،أما  إذ  السابقة  بالسنوات  مقارنة  تراجعت  عام    4.24فقد  الواحد  للريال  ريالًا 
عام    4.28  وبلغت   ،2000 الواحد  للريال  الأجور 2008ريالًا  في  للزيادة  النسبي  للثبات  يعود  وهذا   ،

الكليةلإجمالي  بالنسبة   بحوالي    ،للإيرادات  الأجور  تزايدت  بحوالي    ،مرات   4حيث  مرات   4والإيرادات 
تزايدت  فقد  المال  رأس  إنتاجية  إلى  بالنسبة  وأما  من    ،تقريباً.  متدنية  بمعدلات  للريال    ريالاً   0.47ولكن 

ريالًا    0.74، إلا أنها بلغت أعلى معدل لها  2008ريالًا للريال الواحد عام    0.54إلى    2000الواحد عام  
تفوقت عليها   ،وعند المقارنة يلاحظ أن إنتاجية الأجر في مصرف اليمن الدولي ،2006للريال الواحد عام 

 ة لإنتاجية رأس المال.وكذلك بالنسب ، 2008في مصرف اليمن والكويت بمقدار الضعف عام  
الأجر     إنتاجية  فإن  بلغ    ،وعليه  سنوي  متوسط  بمعدل  زادت  المال  ،%1.8قد  رأس  إنتاجية    ، وزادت 

زيادة  الإلى  في إنتاجية رأس المال  وتعزى هذه الزيادة المتواضعة  في المتوسط،    %2بمعدل نمو سنوي بلغ  
تفوق بذلك الزيادة في حقوق   ،%19متوسطة    في  ة بلغ  زيادة سنويبمعدل    ،الإيرادات الكلية في إجمالي  

 (. 136ص  (24)الملكية. )الجدول
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 ( 19جدول )

 الميزانية العمومية )موجودات ( مصرف اليمن والكويت للتجارة والاستثمار
 2008-1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(

             السنة                        
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

1.87 نقد في الصندوق 
3 

2.96
1 

1.33
8 

2.28
3 

1.84
8 

1.341 1.693 2.095 3.345 3.852 6.475 6.481 6.843 5.311 

2.43 أرصدة لدى المصارف 
8 

1.97
3 

4.25
4 

3.80
1 

3.80
4 

5.021 5.022 4.564 2.924 5.483 6.487 9.291 8.807 4.913 

0.01 أذون خزانه 
7 

0.00
0 

0.76
1 

0.33
3 

0.75
6 

2.421 1.657 2.043 4.528 8.494 6.290 8.227 10.914 8.626 

0.00 شهادات إيداع 
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.00
0 

0.000 1.320 2.763 3.325 1.050 0.000 3.200 5.050 16.15
0 

1.30 القروض والسلفيات 
8 

0.66
0 

1.66
2 

2.19
3 

1.90
8 

2.612 4.422 5.144 7.212 6.506 12.052 10.773 14.439 11.38
4 

0.01 الاستثمارات 
5 

0.03
0 

0.03
0 

0.03
0 

0.03
0 

0.030 0.030 0.051 0.060 0.066 0.180 0.182 0.183 0.192 

0.04 أرصدة مدينة وموجودات أخرى 
1 

0.09
5 

0.06
2 

0.22
9 

0.45
1 

0.565 0.432 0.493 0.287 0.385 0.230 0.363 0.637 0.791 

0.15 موجودات ثابتة 
4 

0.19
5 

0.18
8 

0.19
5 

0.18
5 

0.175 0.187 0.208 0.265 0.323 0.676 0.862 0.764 0.763 

5.84 إجمالي الموجودات 
6 

5.91
4 

8.29
5 

9.06
6 

8.98
1 

12.165 14.763 17.361 21.946 26.160 32.389 39.283 47.637 48.13
0 

2.20 الالتزامات العرضية 
8 

3.11
3 

4.76
0 

5.71
4 

4.29
9 

5.940 4.568 7.251 10.230 14.272 24.217 19.330 28.401 10.75
0 
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 لمصرف اليمن والكويت للسنوات المذكورة أعلاه.عتماد على التقارير السنوية تم استخراج الأرقام بالا  المصدر:    
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 ( 20جدول )

 الميزانية العمومية )مطلوبات( مصرف اليمن والكويت للتجارة والاستثمار
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة)بملاين الريالات( 
 

 السنة                         
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 0.651 3.045 0.000 0.000 0.005 0.176 0.001 0.024 0.038 0.016 0.004 0.052 0.000 0.146 مستحقات المصارف 
 41.875 39.534 35.834 29.555 23.666 19.580 15.365 12.961 10.748 7.840 7.881 6.968 4.770 4.726 إجمالي الودائع 

 0.893 1.266 0.440 0.439 0.652 0.696 0.461 0.302 0.231 0.202 0.297 0.415 0.231 0.178 أرصدة دائنة ومطلوبات أخرى 
 0.140 0.260 0.168 0.197 0.121 0.090 0.073 0.043 0.072 0.060 0.041 0.039 0.101 0.061 المخصصات 

 0.000 0.000 0.000 0.181 0.000 0.000 0.079 0.066 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 دائنون وتوزيعات 
 3.798 2.696 2.201 1.813 1.563 1.250 1.250 1.249 1.004 0.775 0.750 0.500 0.238 0.189 رأس المال المدفوع 

 0.341 0.254 0.188 0.188 0.000 0.046 0.110 0.096 0.084 0.084 0.092 0.316 0.559 0.526 الاحتياطيات 
 0.007 0.000 0.016 0.016 0.000 0.002 0.002 0.001 0.025 0.005 0.003 0.005 0.014 0.002 أرباح مرحلة 

 4.146 2.950 2.405 2.017 1.717 1.405 1.382 1.366 1.076 0.863 0.844 0.821 0.811 0.717 حقوق الملكية 
إجمالي المطلوبات وحقوق  

 الملكية 
5.846 5.914 8.295 9.066 8.981 12.165 14.763 17.361 21.946 26.160 32.389 39.283 47.637 48.130 

 10.750 28.401 19.330 24.217 14.272 10.230 7.251 4.568 5.940 4.299 5.714 4.760 3.113 2.208 الالتزامات العرضية 
 

     لمصرف اليمن والكويت للسنوات المذكورة أعلاه. بالاعتماد على التقارير السنوية تم استخراج الأرقام  :المصدر       



- 134 - 

 

 
 
 (  21جدول )

 أنواع الودائع لمصرف اليمن والكويت للتجارة والاستثمار 
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(

 

     .والكويت للسنوات المذكورة أعلاهتم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن  المصدر: :

            السنة              
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 8.598 8.522 8.350 7.415 5.267 3.825 3.646 4.387 2.933 1.913 2.159 1.957 1.674 1.553 ودائع تحت الطلب 
 26.345 23.188 21.194 14.929 13.427 11.956 8.874 5.952 5.107 4.290 4.433 3.569 1.984 1.581 ودائع لأجل 
 3.148 2.982 2.894 2.907 2.431 1.988 1.471 0.995 0.741 0.502 0.322 0.251 0.206 0.126 ودائع ادخار 

 3.437 4.687 3.087 4.111 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.967 1.191 0.906 1.466 تأمينات نقدية  
 0.347 0.155 0.309 0.192 2.540 1.810 1.374 1.627 1.968 1.134 0.000 0.000 0.000 0.000 ودائع أخرى 

 41.875 39.534 35.834 29.555 23.666 19.580 15.365 12.961 10.748 7.840 7.881 6.968 4.770 4.726 إجمالي الودائع 
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 ( 22 جدول )

 قائمة الدخل لمصرف اليمن والكويت
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة)بملاين الريالات( 
 

 

   تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن والكويت للسنوات المذكورة أعلاه.  المصدر:  

  

 السنة                        
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 4.839 4.251 3.408 2.583 2.295 1.495 1.082 0.919 0.809 0.835 0.561 0.518 0.403 0.185 إيرادات الفوائد 
 3.125 2.701 2.004 1.707 1.523 0.854 0.586 0.499 0.505 0.450 0.319 0.302 0.221 0.080 مصروفات الفوائد 

 1.515 1.550 1.404 0.876 0.765 0.641 0.496 0.420 0.304 0.385 0.242 0.216 0.181 0.105 صافي الفوائد 
 0.399 0.371 0.285 0.263 0.223 0.190 0.154 0.163 0.178 0.141 0.000 0.000 0.000 0.000 إيراد خدمات مصرفية 
 0.015 0.043 0.052 0.082 0.010 0.028 0.003 0.007 0.005 0.018 0.000 0.000 0.000 0.000 أرباح النقد الأجنبي

 0.154 0.002 0.034 0.005 0.018 0.018 0.021 0.025 0.018 0.013 0.166 0.155 0.122 0.073 إيرادات أخرى 
 2.253 1.947 1.775 1.226 1.016 0.877 0.674 0.615 0.505 0.557 0.408 0.371 0.303 0.178 إجمالي الإيرادات الكلية 

 0.561 0.202 0.434 0.330 0.043 0.148 0.807 0.676 0.563 0.507 0.132 0.097 0.014 0.005 المخصصات 
 1.109 0.885 0.718 0.587 0.492 0.418 0.363 0.285 0.215 0.214 0.200 0.183 0.127 0.069 مصروفات عمومية وإدارية 

 0.425 0.582 0.435 0.231 0.311 0.151 0.123 0.134 0.000 0.000 0.053 0.030 0.098 0.068 الأرباح
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 ( 23جدول رقم ) 

 مؤشرات التحليل المالي لمصرف اليمن والكويت للتجارة والاستثمار 
 2008 -1995للفترة من 

     السنة                           
           البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 0.330 0.290 0.546 0.560 0.380 0.015 معدل السيولة النقدية 
0.36

1 0.413 0.525 0.368 0.347 0.578 
0.65

6 
0.707 

0.10 0.100 0.110 0.107 0.118 0.170 0.152 معدل حق الملكية/الودائع 
5 0.090 0.072 0.073 0.068 0.067 0.07

5 
0.099 

0.30 0.421 0.452 0.384 0.493 1.228 0.548 معدل حق الملكية/ القروض 
9 

0.269 0.195 0.264 0.167 0.223 0.20
4 

0.364 

 0.088 0.096 0.093 0.099 0.137 0.123 معدل حق الملكية/الموجودات 
0.09

3 0.080 0.064 0.066 0.062 0.061 
0.06

2 
0.086 

0.82 0.444 1.142 2.534 1.078 0.000 42.18 معدل حق الملكية/ أذون الخزانة 
4 0.676 0.310 0.202 0.320 0.292 0.27

0 
0.481 

0.34 0.243 0.243 0.278 0.238 0.138 0.276 معدل القروض/ الودائع 
1 0.335 0.368 0.275 0.408 0.301 0.36

5 
0.271 

0.12 0.225 0.096 0.042 0.109 0.000 0.000 معدل  أذون الخزانة / الودائع  
8 

0.133 0.231 0.359 0.213 0.230 0.27
6 

0.206 

 0.221 0.219 0.251 0.213 0.118 0.240 معدل القروض/الموارد 
0.30

9 0.307 0.344 0.256 0.382 0.282 
0.34

0 
0.247 

0.51 0.428 0.309 0.293 0.315 0.124 0.246 معدل توظيف الموارد 
9 0.597 0.721 0.635 0.587 0.587 0.72

0 
0.789 

0.09 0.000 0.00 0.063 0.037 0.121 0.094 معدل العائد/حق الملكية 
8 0.090 0.107 0.181 0.115 0.181 0.19

7 
0.103 
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 . ( للسنوات المذكورة أعلاه22(، ) 20( ، ) 19تم احتساب المؤشرات المالية من قبل الباحث بالاعتماد على الجداول ) المصدر:    
 
 
 
 

 

 ( 24 جدول )

 للتجارة والاستثمار  لمصرف اليمن والكويت لكل ريال يمني إنتاجية الأجر ورأس المال

 . 2008 -1995للفترة من 
 

 السنة                 

 البيان
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 0.717 حق الملكية 
0.81

1 

0.82

1 

0.84

4 

0.86

3 
1.076 1.366 1.382 1.405 1.717 2.017 2.405 2.950 4.146 

0.01 0.000 0.000 0.007 0.004 0.018 0.014 معدل العائد/الودائع 
0 0.008 0.007 0.013 0.008 0.012 0.01

5 
0.010 

0.00 0.000 0.000 0.006 0.004 0.017 0.012 الموارد / دمعدل العائ 
9 0.007 0.007 0.012 0.007 0.011 0.01

4 
0.010 

0.00 0.000 0.000 0.006 0.004 0.016 0.011 معدل العائد/الموجودات 
9 

0.007 0.007 0.012 0.007 0.011 0.01
2 

0.009 

 0.000 0.000 0.008 0.004 0.035 0.018 معدل العائد/الموجودات العاملة 
0.01

0 0.008 0.008 0.014 0.009 0.014 
0.01

5 
0.010 
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 0.040 الأجور  
0.06

3 

0.07

3 

0.09

0 

0.10

0 
0.119 0.168 0.189 0.202 0.277 0.314 0.346 0.417 0.527 

 0.178 إجمالي الإيرادات الكلية 
0.30

3 

0.37

1 

0.40

8 

0.55

7 
0.505 0.615 0.674 0.877 1.016 1.226 1.775 1.947 2.253 

 4.28 4.67 5.13 3.90 3.67 4.34 3.56 3.66 4.24 5.57 4.53 5.08 4.81 4.45 إنتاجية الأجر 

 0.54 0.66 0.74 0.61 0.59 0.62 0.49 0.45 0.47 0.64 0.48 0.47 0.37 0.25 إنتاجية رأس المال 

 

 بالاعتماد على التقارير السنوية لمصرف اليمن والكويت للسنوات المذكورة أعلاه تاجية الأجر وإنتاجية رأس المال  تم احتساب إن المصدر:       
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    أداء المصرف التجاري اليمني :3-6-5
عام       فبراير  في  يمنية  مساهمة  شركة  اليمني  التجاري  المصرف  المصرف   ،1993تأسس  ويزاول 

العاصمة صنعاء الرئيسي في  اليمنية عن طريق مركزه  الجمهورية  المصرفي في  تسعه    ،نشاطه  ويمتلك 
صنعاء العاصمة  في  ثلاثة  المدن  ،فروع  عواصم  في  موزعه  الأخرى  وتعز   ،والفروع  وعدن  الحديدة    في 

 ، وسوف يتم تحليل المؤشرات الاقتصادية والمالية للمصرف على فترتين كما يلي: والمكلا وإب وذمار

 ( 1999  -1995: الفترة الأولي )3-6-5-1
 : مصادر أموال المصرف 3-6-5-1-1
    .(1) أولا: حقوق الملكية  
،  1999مليون ريال عام    1.181إلى    1995مليون ريال عام    0.416من    ،ارتفعت حقوق الملكية    

مرات تقريباً في خمس سنوات، وتعود الزيادة في حقوق الملكية إلى زيادة رأس    3أي أنها ارتفعت بحوالي  
، وذلك بموجب 1999مليون ريال عام    0.990إلى    1995مليون ريال عام    0.249من    ،المال المدفوع

 0.750والذي نص على رفع رأس المال المدفوع إلى    ،1998( لعام  1المركزي رقم )  توجيهات المصرف
عام   نهاية  أقصاه  موعد  في  ريال  الاحتياطات 1998مليون  وارتفعت  عام    0.161من    ،،  ريال  مليون 

عام    0.440إلى    1995 ريال  بلغت    ،1997مليون  أن  إلى  تراجعت  خلال    0.191ثم  ريال  مليون 
، وقد بلغ  %25وعليه فان الزيادة السنوية في حقوق الملكية بلغت    ؛على التوالي  1999  -1998العامين  

الودائع   إلى  الملكية  حقوق  إلى    ، 1995عام    %5معدل  )الجدول  1999عام    %7وارتفع   .(26 )  
 (. 147ص 

 ودائعالـــــثانياً: 
مليون ريال عام    17.512وارتفع إلى    ،مليون ريال  8.951حوالي    1995عام    جمالي الودائعبلغ إ     

بلغ  1999 سنوي  نمو  بمعدل  أي  حوالي  15%،  الودائع  مثلت  وقد  عام    من  88%،  المطلوبات  إجمالي 
العام  1995 ذلك  في  المطلوبات  بلغت  حيث  ريال  10.156،  عام    ،مليون  في  الودائع  مثلت  حين  في 
مليون ريال للعام نفسه، وتعزى الزيادة   19.316من إجمالي المطلوبات التي بلغت    %91لي  حوا  1999

وإلى   ،مة بالريال اليمنين معظمها بالعملات الأجنبية مقي  لأ  ؛زيادة الودائع لأجلإلى  في إجمالي الودائع  
عليها الفائدة  أسعار  ارتفاع  بسبب  الادخارية  الودائع  في  لأجل    ،الزيادة  الودائع  مثلت    ،%49حيث 

والودائع   ،%37وتراجعت أهمية الودائع لأجل إلى    ،1995من إجمالي الودائع في عام    ،%34والادخارية  
من    %11نات بلغت  ، والتأمي %33في حين بلغت الودائع تحت الطلب   ،1999عام    %17إلى    ةالادخاري

 (.148ص  (27)إجمالي الودائع في ذلك العام. )الجدول 

 
 . 1999 -1995المصرف التجاري اليمني، التقارير السنوية للسنوات من  (1)
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 : توظيف أموال المصرف 3-6-5-1-2
 أولا: القروض والسلفيات 

والسلفيات      القروض  عام    3.317من    ،ارتفعت  ريال  عام    8.787إلى    1995مليون  ريال  مليون 
مرة، في حين أن إجمالي الودائع خلال تلك الفترة لم يرتفع إلا بحوالي    2.6، أي تزايدت بحوالي  1999
  10.156التي بلغت    ،من إجمالي الموجودات   1995عام    %33، وقد بلغت القروض والسلفيات  مرتين

من إجمالي    %45فقد مثلت القروض والسلفيات حوالي    ،1999أما في عام    مليون ريال في ذلك العام،
 في ذلك العام.  19.316التي بلغت   ،الموجودات 

وبالرغم من عدم توفر بيانات تفصيلية لتوزيع القروض والسلفيات على مختلف القطاعات الاقتصادية،      
أرصد أإلا   زيادة  تؤشر  التي  المصرف  ميزانية  من  الواضح  من  الأخرى.  نه  المصارف  لدى  المصرف  ة 

للمصارف معظمها  موجهة  كانت  الفترة  هذه  في  المصرف  قروض  أن  لنا  يتضح  وللمصرف    ،وبالتالي 
المركزي على شكل ودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل، ولكن ينبغي علينا الأخذ بعين الاعتبار مستحقات 

  ، 1997مليون عام    1.013لتصل إلى  وارتفعت    ،1995مليون ريال عام    0.164إذ بلغت    ،المصارف
مثل الفرق  . بمعنى أن صافي أرصدة المصرف ي1999مليون ريال عام  0.146ثم بدأت في التراجع إلى 

مليون ريال    3.005إذ ارتفعت من    ،وأرصدة المصرف لديها  ،ما بين إيداعات المصارف لدى المصرف
تمكن المصرف من خلال هذه العملية    ، حيث 1999مليون ريال عام    4.276إلى أن بلغت    1995عام  
مضمونةمن   فوائد  على  المالية    أنه  أي،  الحصول  فوائضه  بإقراض  مالياً  وسيطاً  يكون  أن  استطاع 

) الجدول   لمخاطر الائتمانية.لمتجنباً  للحصول على إيراد مضمون من تلك العمليات    ؛للمصارف الأخرى 
 (.146ص  (25)

  .(1)ارات ـــــثانياً: الاستثم
والاستثمار في أذون الخزانة وشهادات الإيداع،  ،في الاستثمارات المباشرة ،تتمثل استثمارات المصرف     

 ، من رأس مال الشركة%5بنسبة    ىحيث تم توزيع الاستثمارات المباشرة على شركة الملاحة اليمنية لتحظ
مدفوعة بالكامل    ،المال  من رأس  %5والمساهمة في إنشاء مستشفى بنسبة    ،وعلى شركة النقل الجماعي 

بينما وزعت على شركة1995للعام   من مجموع رأس مال الشركة عام    %17للنقل الجوي بنسبة    أسب  ، 
سابقاً   فضلاً   ،1999 ذكر  المباشرةأ  إلا    ،عما  الاستثمارات  حجم  تدني  الملاحظ  من  بلغت    ،نه  حيث 

  0.064جودات، وارتفعت إلى  من إجمالي المو   1995عام    %0.019ومثلت نسبة    ،مليون ريال  0.002
 سابقاً.  مشارهو كما  موزعة، 1999إجمالي الموجودات عام   من %0.33مليون ريال لتمثل نسبة  

 
 . 1999-1995المصرف التجاري اليمني، التقارير السنوية،  للسنوات من  )1(
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تعود إلى سياسة المصرف المركزي   ، الإشارة إلى أن تدني الأهمية النسبية للاستثمارات المباشرةوتجدر     
المباش الاستثمارات  في  التوسع  عمليات  تقليص  إلى  الذكر  -رة  الرامية  سالفة  بمعنى-للأسباب  أن   ،  

والتحفيز المقدم من المصرف   ،بسبب ارتفاع أسعار الفائدة  ؛المصرف تحول  للاستثمار في أذون الخزانة
النقد  الاحتياطي  نسبة  بتخفيض  اليمني  استثماراتالمركزي  زادت  حيث  عليها،  الخزانة  هي  أذون  من    ،في 

عام    1.013إلى    1995مليون ريال عام    0.044 بحوالي أأي    ،1999مليون ريال    23نها تضاعفت 
النسبية من   أهميتها  وارتفعت  الفترة  %5إلى    %0.43مرة،  تلك  التوالي خلال  تبقى هذه  على  ذلك  ، ومع 

تقل ، و في بداية الفترة  مع أنها سجلت تماثلاً   ،ها مع مصرف اليمن والكويت اأذا ما قارنالأهمية منخفضة،  
 (. 146ص  (25)الجدول) عنها في مصرف اليمن الدولي. أيضاً 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-5-1-3
معدل   تراجع، بينما  1999عام    %7إلى    1995عام    %5من  معدل حقوق الملكية إلى الودائع    ارتفع    

عام   %13، ثم عاد ليرتفع إلى  1996عام    % 9إلى    1995عام    % 12.5من  حقوق الملكية إلى القروض  
،  1999عام    %6إلى    1995عام    %4  من  حقوق الملكية إلى الموجودات   لمعد   في حين ارتفع  ،1999

نتيجة   ؛في المتوسط  %287  مثل  أي  ،فقد بلغ معدلات مرتفعة  ،معدل حقوق الملكية إلى أذون الخزانةأما  
الخزانة أذون  الموجهة للاستثمار في  الملكية  ،انخفاض حجم الأموال  المتزايد في حقوق  وهذا   ،والارتفاع 

 لفترة . ما أن يحافظ على مركزه المالي خلال تلك ا يدل على أن المصرف استطاع إلى حدٍ 
، في حين بلغ  1999عام    % 50إلى    1995عام    %37فقد ارتفع من    ،أما معدل القروض إلى الودائع   

معدل القروض   ثم ارتفع،  1995وكذلك معدل توظيف الموارد في عام    ،%35القروض إلى الموارد    لمعد 
دل الاستثمار في  معارتفع  وكذلك    ، 1999عام    %52إلى    ومعدل توظيف الموارد   ،%47إلى  إلى الموارد  

  % 15بلغ  أعلى معدل له    سجلو   ،1999عام    %6إلى    1995عام    % 0.5من    ،أذون الخزانة إلى الودائع
 . 1998عام  

وفي نفس الوقت يقلل    ،ومن الملاحظ أن تخفيض التوظيف يقلل من مخاطر السيولة لدى المصرف   
المصرف   إدارة  على  ينبغي  وهنا  العائد،  دوراً  أمن  تلعب  الأصول  إن  بين  المواءمة  عملية  في  يجابياً 

 .المناسب  العائد وتحقيق  ،دف تلبية متطلبات السيولةبه ؛والأصول أقل سيولة ،السائلة

اً على جميع  مناسب اً يلاحظ خلال تلك الفترة أن المصرف لم يحقق عائد  ،أما بالنسبة إلى معدلات العائد    
إلى أن بلغ    عواستمر بالارتفا   ،1995عام    %10ذ بلغ معدل العائد عليها  إ  ،حقوق الملكية   المؤشرات عدا

وبلغ معدل العائد   ،1997عام  %2وارتفع إلى    ،%0.04وبلغ معدل العائد إلى الودائع    ، 1997عام  20%
ع  مقارنة م   ،المعدلات نفسها، وهذا بفعل الزيادة الطفيفة في إيرادات الفوائد   ،وإلى الموجودات   ،إلى الموارد 

عامي   باستثناء  الفترة  تلك  خلال  المدفوعة  عائد. حيث    ،99  -98الفوائد  أي  المصرف  فيهما  يحقق  لم 
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الفترة   تلك  خلال  المصرف  فإن  المساهميناوبالتالي  على  أرباح  أي  توزيع  عن  إلى  حي  ،متنع  عمد  ث 
لمساهمين التي  ملايين من حقوق ا  5رباح المرحلة، ومما يدل على ذلك اقتطاع  إضافتها إلى إجمالي الأ

أي    ،1998مليون  ريال عام    0.935ليصبح رصيدها    ،1997مليون ريال عام    0.940بلغ رصيدها  
ثبتت لديه   الديون المتعثرة، لأنها  أن المصرف عانى من خسائر اضطر إلى تحملها دون تحميلها على 

ي حجم الفوائد المدفوعة كديون معدومة، وتبعاً لذلك يعود عدم تحقيق المصرف لأي أرباح إلى الزيادة ف
بحوالي   ،مرات   5بحوالي   تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصصات  في  في   20والزيادة  والزيادة  مرة، 

مرات، مع عدم تحقيق المصرف لعائد مناسب من الخدمات    3المصروفات الإدارية والعمومية  بحوالي  
وخطابات    ،المصرفية المستنديه  الاعتمادات  حجم  ضخامة  من  أن  بالرغم  على  يدل  مما  الضمان، 

من  أكثر  الإدارية  توجيهاته  في  مشاكل  من  يعاني  في   من  معاناته   المصرف  المشكوك  الديون  حجم 
 (.150ص ( 29) لتحصيلها.) الجدو 

  1.78إلى    ،1995للريال الواحد عام    ريالاً   1.05وأما بالنسبة لإنتاجية رأس المال فقد ارتفعت من     
الإيرادات الكلية الناتجة عن الزيادة في إيرادات إجمالي  ، بسبب الزيادة في  1996للريال الواحد عام    ريالاً 

للريال الواحد، أي    ريالاً   0.63بلغ    1999الفوائد خلال تلك الفترة، ثم تراجعت إلى أدنى معدل لها عام  
بلغ   سنوي  متوسط  بمعدل  ا.  %2.6تراجعت  حقوق  في  الزيادة  إلى  ذلك  تفوق    ،لملكيةويعزى  بمعدلات 

نتيجة تراجع  لرأس المال؛    ةالإيرادات الكلية، مما يعني عدم كفاءة المصرف التشغيليإجمالي  الزيادة في  
الملكية على حقوق  العائد  إنتاجية الأجر  ،معدل  تراجعت  عام   ريالاً   6.13من    ،في حين  الواحد  للريال 

، ويعود  %3أي انخفضت بمعدل متوسط سنوي بلغ    ،1999للريال الواحد عام    ريالاً   4.12إلى    1995
الأجور في  الزيادة  إلى  في    ،ذلك  الزيادة  من  أعلى  الأجور  إجمالي  بمعدلات  أن  أي  الكلية،  الإيرادات 

بلغ   سنوي  متوسط  بمعدل  بلغ    ، %22تزايدت  سنوي  متوسط  بمعدل  إلا  الإيرادات  تزدد  لم  ،  %19بينما 
 (.151ص ( 30))الجدول .العاملين في تلك الفترةانخفاض الكفاءة لدى  ويعني هذا أيضاً 

 
 
 
 
 
 
 
 (2008 -2000: الفترة الثانية )3-6-5-2
 : مصادر أموال المصرف3-6-5-2-1
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 .(1) أولا: حقوق الملكية  
عند       الملكية  حقوق  عام    1.185استقرت  من  ريال  عام    2000مليون  بسبب 2002إلى  وذلك   ،

مليون ريال عام    0.994الخسائر التي تحملها المصرف خلال تلك الفترة، أما رأس المال فقد ارتفع من  
 من عام  ، بينما واصلت حقوق الملكية ارتفاعها تدريجياً بدءاً 2002مليون ريال عام    1.140إلى    2000
، ويعود هذا إلى زيادة رأس المال  2008مليون ريال عام    7.177مليون ريال إلى    1.282من     2003

والزيادة في الاحتياطيات من    ،2008مليون ريال عام    6.137إلى    2003مليون ريال عام    1.234من  
من    2005مليون ريال، وإلى الزيادة في الأرباح المرحلة بدءاً من عام    0.433مليون ريال إلى    0.048
، أي أن حقوق الملكية تزايدت بمعدل متوسط  2008مليون ريال عام    0.608مليون ريال إلى    0.355

، إلى أدنى معدل له 2000عام   %6قد تراجع من ف ،، أما معدل حقوق الملكية إلى الودائع%26سنوي بلغ  
من    ،%4بلغ    2003عام   ارتفع  إلى    2004عام    %6ثم  )2008عام    %11ليصل   .( ( 26الجدول 

 (. 147ص 

 ودائعالــــثانياً: 

، أي 2008مليون ريال عام    64.338إلى    2000مليون ريال عام    21.108ارتفعت  الودائع من       
  2000من إجمالي الموجودات عام  %90ومثلت  ،%14تزايدت خلال تلك الفترة بمعدل متوسط سنوي بلغ 

بلغت   نسبة    23.324التي  مثلت  حين  في  العام،  ذلك  في  ريال  موجودات   % 87مليون  إجمالي  من 
  ، ن هذا يعود إلى زيادة الودائع لأجلإ . وعليه ف2008مليون ريال عام    73.406لمصرف التي بلغت  ا

والودائع   ،%35إذ بلغت الودائع تحت الطلب    ،والودائع الأخرى   ،-كما أسلفنا    -والودائع تحت الطلب   
نسبة   عام    %33لأجل  الودائع  إجمالي  الادخارية    ،2000من  الودائع  نسبة  بلغت  ونسبة    ،%19بينما 

 ، %39من إجمالي الودائع للعام نفسه، في حين تزايدت أهمية الودائع لأجل لتصل إلى    %11التأمينات  
بلغت   الطلب  تحت  الادخارية    ، %35والودائع  للعام  م  % 10والتأمينات   ،%12والودائع  الودائع  مجموع  ن 

 (. 148ص ( 27). )الجدول2008

 

 

 

 

 : توظيف موارد المصرف  3-6-5-2-2
 أولا: القروض والسلفيات 
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  ، 2008مليون عام    14.112إلى    2000مليون ريال عام    6.986تزايدت القروض والسلفيات من      
مرتين بحوالي  تزايدت  بلغت    %30ومثلت   ،أي  التي  الموجودات  إجمالي  عام    23.324من  ريال  مليون 

البالغة    %18، ومثلت  2000 تراجع    ، ويعزى 2008مليون ريال عام    73.406من إجمالي الموجودات 
بنسبة تفوق الزيادة في    ،ية النسبية للقروض والسلفيات إلى الزيادة في إجمالي موجودات المصرفالأهم

والسلفيات  القروض  مختلف    ،مرات   3بحوالي  تزايدت  أي    ،حجم  على  والسلفيات  القروض  وتوزعت 
الاقتصادية بنسبة    ؛القطاعات  الأولي  المرتبة  التجارة  قطاع  المرتبة  %54ليحتل  في  ويليه  الثانية    منها، 

  ، القطاعات الأخرى إلا على نسب ضئيلة منها قطاع الصناعة   بينما لم تحظ   ،% 45القطاع الزراعي بنسبة 
، وظل قطاع التجارة مسيطراً 2000على التوالي في عام   %0.2،    %0.1والأفراد بلغت    ،والقطاع الخاص 

المرتبة الثانية   ،فراد وأخرى ، في حين أحتل قطاع الأ2007عام   %79على النصيب الأوفر ليحظى بنسبة 
بنسبة    ،%15بنسبة   ليحظى  الخدمات  قطاع  إلى    ،% 6وظهر  والزراعة  الصناعة  نسب    % 0.5وتراجعت 

في    %33على التوالي من إجمالي القروض في ذلك العام، وتراجع نصيب قطاع التجارة إلى    0.060و
وأخرى 2008عام   والأفراد  الخدمات  وارتفع نصيب قطاع  بنسبة  ليحظى كلا  ،،  التوالي،    %31هما  على 

  .(1) على التوالي في ذلك العام  %0.63و   ،%4وارتفعت أهمية الصناعة والزراعة ليحظى كلاهما بنسبتي 
رة، مما يدل على عدم تخلي المصرف  ن المصرف توسع في إقراض قطاع التجاإ وعليه يمكن القول     

القائمين عليه ممن    وتوسع مؤخراً   ،عن وظيفته باعتباره مصرفاً تجارياً  في إقراض قطاع الخدمات لكون 
الشركات  في  مساهمته  خلال  من  ذلك  على  ويستدل  المجال،  هذا  في  سبأ   ،يعملون  كشركة   ودعمها 

التأسيس(  ،للطيران )قيد  للإقراض  الأمل  والبطاقات   ،ومصرف  الدفع  لخدمات  اليمنية  وشركة   ،والشركة 
 (. 146ص  (25)النقل الجماعي. )الجدول 

 اراتــــــــثانياً: الاستثم
مليون    0.064في حدود    2003استقرت الاستثمارات المباشرة ثابتة وعند معدلات متدنية لغاية عام       

مليون    0.079من إجمالي موجودات المصرف خلال ثلاث سنوات، ثم ارتفعت من    % 0.3ممثلة    ،ريال
عام   ريال  0.254إلى    2004ريال  أيضاً   ،مليون  عام   %0.6  ممثلة  المصرف  موجودات  إجمالي  من 

من إجمالي الموجودات في ذلك    % 0.2لتمثل    ،2008مليون ريال عام    0.179، ثم تراجعت إلى  2006
وتتماثل تقريبا في عموم المصارف اليمنية للأسباب سالفة   ،ذلك تبقى هذه النسبة منخفضة جداً  العام، ومع

 الذكر. 
إذ ارتفع الاستثمار في    ،أما بالنسبة للاستثمار في أذون الخزانة، فقد أفرط المصرف من نشاطه فيها    

أي زاد بحوالي    ،2008م مليون ريال عا  20.778إلى   2000مليون ريال عام    5.687أذون الخزانة من 
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  2008عام    %28إلى     2000عام   % 24مرات تقريبا خلال تلك الفترة، وارتفعت أهميتها النسبية من    4
وأما الاستثمار في شهادات الإيداع، وهي عبارة عن شهادات تودعها المصارف    .من إجمالي الموجودات 

إذ بلغت    ، 2001اطه فيها من عام  المصرف نش  ألدى المصرف المركزي بأسعار محددة مسبقا، فقد بد 
، وانعدمت تماماً خلال السنوات  2003مليون ريال عام    2.080مليون ريال مسجله تراجعاً إلى    2.730

  12.050مليون ريال إلي    3.950لترتفع من   2008  -2006الأخيرة، ثم ظهرت مرة أخرى خلال عامي  
  ، ة توزيع لموارده المالية على مختلف الأنشطة مليون ريال على التوالي، مما يعني أن المصرف قام بعملي

النشاط   في  التوسع  عن  بعيداً  المالية  الأنشطة  أذون  اوخصوصاً  على  الفائدة  أسعار  لزيادة  لإقراضي، 
اقتصادياً من    مقارنة مع أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية من ناحية، وعامل أمان ومجدٍ   ،الخزانة

 (.146ص  (25)ناحية أخرى. )الجدول 

 : مؤشرات الأداء المالي3-6-5-2-3
، ويعزى ذلك 2003في عام    %4إلى    2000عام    %5.6تراجع معدل حقوق الملكية إلى الودائع من      

  2004عام    %6والاحتياطيات معا، ثم ارتفع من    ،إلى زيادة الودائع بمعدل يفوق الزيادة في رأس المال
  % 16إلى    2000عام    %17دل حقوق الملكية إلى القروض من  مع  ، وتراجع أيضاً 2008عام    %11إلى  
أذا ما   ،، وتبقى هذه النسبة مرتفعه2008عام    %51إلى    2004عام    %20، ثم ارتفع من  2003عام  

ولكنها تقل بالنسبة للمصرف اليمني للإنشاء    ،ومصرف اليمن والكويت   ،قورنت مع مصرف اليمن الدولي
  2000عام    %5، وكما تراجع معدل حقوق الملكية إلى الموجودات من يوالمصرف الأهلي اليمن ،والتعمير

، وبلغ معدل حقوق الملكية إلى  2008عام  %10إلى    2004عام  %5ثم ارتفع من   ،2003عام   %4إلى  
انخفض خلال تلك الفترة إلى   هنأ، إلا  2008عام    %35ثم ارتفع إلى    ،2000عام    %21أذون الخزانة  

وبذا فهو يفوق مصرف ،  2006عام    %41وحقق أعلى معدل بلغ    ،%13بلغ    2003أدنى معدل له عام  
والموجودات  الودائع  إلى  الملكية  حقوق  بمعدل  يتعلق  فيما  الدولي  اليمن    مع  تماثلوي  ،اليمن  مصرف 

متنا  ،والكويت  جاءت  فقد  الملكية  حقوق  في  التراجع  من  القروض وبالرغم  حجم  مع  الودائع   ،سبة  وحجم 
ة رأس  ي فقد استطاع المصرف الحفاظ على مركزه المالي من ناحية كفا  لكلذ   ،طي مخاطر الاستثماروتغ

 المال. 

من       تراجع  فقد  الودائع  إلى  القروض  معدل  بلغ    2000عام    %33أما  معدل  أدنى  عام    %22إلى 
م2008 الموارد  إلى  القروض  معدل  أيضا  وتراجع  وأما    ،2008عام    % 20إلى    2000عام    % 31ن  ، 

ثم    ،2002عام    %70وارتفع إلى أعلى معدل له بلغ    ،2000عام    %57بلغ  فقد  معدل توظيف الموارد  
وتفوق   ،لاحظ أنها تقل عن مصرف اليمن والكويت ك المعدلات يوبمقارنة تل ،2008عام    %66تراجع إلى  

القروض إلى الودائع والموارد، أما معدل توظيف   ما تحقق في مصرف اليمن الدولي فيما يخص معدل
 الموارد فيقل عن مصرف اليمن الدولي ويفوق مصرف اليمن والكويت.
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إلى عام    2000وبالرغم من هذا لم يحقق المصرف أي عائد على المؤشرات عموماً بدءاً من عام      
مليون    1.418إذ ارتفعت من    ،، ويعزى ذلك إلى زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها2004

عام   بلغت    2000ريال  أن  عام    2.835إلى  ريال  الإيرادات 2002مليون  التهمت  الزيادات  وهذه   ، 
التي  المصرفية  الخدمات  الزيادة في  الفترة، وبالرغم أيضا من  تلك  العملية الإقراضيه خلال  المحققة من 

المصرف المستنديه   ،يقدمها  الاعتمادات  مقدمتها  وفي  عمولات  على  منها  الضمان    ،ويحصل  وخطابات 
إلا    ،2004  مليون ريال عام  19.979إلى أن بلغت    2000مليون ريال عام    8.147التي تزايدت من  

لم تكن كافية الخدمات  إيرادات هذه  تدنى هامش الربح على الإقراض   ؛لتحقيق ربح مناسب   أن    ، بسبب 
 والزيادة في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها .

الملاح    عائد ومن  حقق  المصرف  أن  من    اً ظ  بدءاً  المؤشرات  جميع  بسبب  2008إلى    2005على   ،
والزيادة في إيرادات الخدمات، مما أدي ذلك   ،المحصلة بالنسبة للفوائد المدفوعةالزيادة في إيرادات الفوائد  

في  تراجع  المليون ريال لتلك الفترة، وإلى    3.379مليون ريال إلى    2.362إلى زيادة الإيرادات الكلية من  
  0.420إلى   2000مليون ريال عام   1.418خصصات الديون المشكوك في تحصيلها، إذ تراجعت من م
  2005عام    %16من    ،العائد على حقوق الملكية  ل إلى زيادة معد   ذلك  مما أدى  ،2008ليون ريال عام  م

 ،2005عام    %1وبلغ معدل العائد على الودائع    ، 2008عام    % 9ثم تراجع إلى    ، 2007عام    % 19إلى  
إلى   إلى    ،2007عام    %2وارتفع  تراجع  المو   ،2008عام    %0.9ثم  على  العائد  معدل  بلغ  ارد  وكذلك 

 % 2إلى    2005عام    % 1.5فقد ارتفع من    ،أما معدل العائد على الموجودات العاملة  .والموجودات تقريباً 
إلى الأسباب    ، ويعود التراجع في معدلات العائد المذكورة2008عام    %0.9ثم تراجع إلى    ،2007عام  

  -149  ص   -ص (  29  –  28))الجدولين    المشار إليها عند تحليل المصرف اليمني للإنشاء والتعمير.
150 .) 
  1.58إلى    ،2000للريال الواحد عام    ريالاً   1.14فقد تزايدت من    ،أما بالنسبة لإنتاجية رأس المال    
الواحد عام    ريالاً  لها    ،2003للريال  أدني معدل  إلى أن بلغت  التراجع  بدأت في  للريال    ريالاً   0.47ثم 

ويعود الانخفاض إلى الزيادة    ،تقريباً   %8، أي نجد أنها انخفضت بمتوسط سنوي بلغ  2008الواحد عام  
الإيرادات الكلية، مما يعني هذا عدم الكفاءة التشغيلية  إجمالي  في حقوق الملكية بمعدلات تفوق الزيادة في  

 لرأس المال.
ريالا    6.60في حدود    2003إلى عام    2000فقد استقرت تقريبا من عام   ،نتاجية الأجرلإ وأما بالنسبة     

الواحد  العامين  ،للريال  خلال  تراجعت  حدود    2005  -2004  ثم  في  الواحد   ريالاً   4لتستقر  ثم   ،للريال 
إلى   عام    ت ريالا  6ارتفعت  الواحد  إلى  2007للريال  وتراجعت  أنها  2008عام    % 5،  أي    انخفضت ، 

يلاحظ أنها تفوق ما تحقق   ،، وعند مقارنة إنتاجية الأجرخلال تلك الفترة  %2بمعدل متوسط سنوي بلغ  
والكويت  اليمن  مصرف  رأس    ،في  لإنتاجية  بالنسبة  وكذلك  الدولي،  اليمن  مصرف  في  تحقق  عما  وتقل 
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مما سبق أن الزيادة في الأجور تفوق الزيادة في الإيرادات الكلية، إذ تزايدت الأجور بمقدار . ويبدو  المال
  ، مرة   2.8الإيرادات الكلية إلا بحوالي  إجمالي  زدد  ي بينما لم    ، %16وبمعدل متوسط سنوي بلغ    ،مرات   3

 (. 151ص  (30). )الجدول%15وبمعدل متوسط سنوي بلغ  
يزال إلى  وبالعودة        لا  انه  إلا  به،  تقوم  الذي  الدور  أهمية  ورغم  المصارف  لتلك  الاقتصادي  النشاط 

حيث يلاحظ أن الجزء الأكبر    -هناك قصور في طبيعة عملها من جهة، ومدى فعاليتها من جهة أخرى  
من القروض والسلفيات التي منحتها تلك المصارف كانت موجهة في الغالب نحو قطاعات غير إنتاجية  

الأولى مثل   بالدرجة  عبارة عن قروض شخصية  التجارة  مثل  أو  الإنتاجية  القطاعات  لم تحصل  بينما   ،
؛ ونتيجة للإجراءات التي انتهجتها الحكومة  لا على نسبة ضئيلة من تلك القروض  إ   ؛الزراعة والصناعة

خلال تحويل النقود ، للقيام بتدبير الموارد اللازمة لتمويل الاستثمارات، من  1995اليمنية بدءاً من عام  
السلع   تنتج  التي  الثروة  تمول  مالية  وأوراق  وسندات،  قروض،  إلى  بدورها  تتحول  التي  ودائع،  إلى 
والخدمات، الأمر الذي يمكن الاستدلال عليه باستخدام مؤشر )التعمق المالي( الذي يقصد به ) زيادة أو  

الية في المجتمع، واستناداً إلى تطور نسبة  تراكم الأصول المالية( بمعدل يزيد على نمو الأصول غير الم
رقم   )ملحق  الإجمالي  المحلي  الناتج  إلى  المصارف  لتلك  نسبة  1الودائع  انخفاض  استنتاج  يمكن   .)

لتلك   المالي  الأداء  في  قصور  إلى  يشير  الذي  الفترة؛  تلك  خلال  اليمني  الاقتصاد  في  المالي  التعمق 
المؤشر إذا ما عرفنا هذا  بين    المصارف، خاصة  يتراوح  الذي  العربية  الدول  وما يزيد    %40في بعض 

 .(1)على مستوى الدول العربية ككل  %90  ونسبةمصر على سبيل المثال، ، %80قليلًا عن  
إلا    ،كما يظهر الملحق أيضاً تراجع نسبة القروض إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إذ لم تسجل  

 .ضآلة الموارد التمويلية للقطاعات الاقتصادية للأسباب سالفة الذكر، الأمر الذي يعكس نسبة متدنية

 

     
 

 

 

 

 

 

 
 . 77-76ص  -( مصدر سابق، ص2006المخلافي، عبدالله غالب ) (1)
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 ( 25جدول )

 الميزانية العمومية )موجودات( المصرف التجاري اليمني 
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(
 

 البيان            السنة 
 1955 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 7.959 9.260 5.312 5.487 4.329 4.795 3.553 3.226 3.305 4.082 3.215 2.561 3.152 2.725 نقد في الصندوق 
 10.302 12.018 6.034 5.764 6.128 5.759 4.413 6.329 6.212 4.276 1.896 2.922 1.832 3.005 أرصدة لدى المصارف 

 20.778 20.937 11.480 12.063 11.527 9.577 6.448 4.477 5.687 1.013 1.945 0.904 0.248 0.044 أذون خزانة 
 12.050 0.000 3.950 0.000 0.000 2.080 3.776 2.730 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 شهادات إيداع 

 14.112 11.606 10.005 8.243 8.356 8.238 8.549 9.403 6.986 8.787 6.893 5.598 5.808 3.317 القروض والسلفيات 
 0.179 0.189 0.254 0.254 0.079 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.035 0.010 0.010 0.002 الاستثمارات* 
 5.367 5.863 1.837 0.696 0.308 0.326 0.371 0.478 0.596 0.656 0.464 0.398 0.369 0.810 أرصدة مدينة  

 2.660 2.176 1.960 0.902 0.891 0.897 0.515 0.505 0.474 0.439 0.488 0.397 0.384 0.297 موجودات ثابتة 
 73.406 62.050 41.331 33.407 31.620 31.735 27.689 27.211 23.324 19.316 14.935 12.790 11.803 10.156 إجمالي الموجودات 

 35.532 38.385 30.019 20.779 19.979 15.392 11.623 6.795 8.174 4.187 5.133 3.402 0.000 0.000 التزامات عرضية 
 

 للسنوات المذكورة أعلاه.  ، للمصرف التجاري اليمني بالاعتماد على التقارير السنوية،    تم استخراج الأرقامالمصدر:      
 *   : تشمل الاستثمارات، استثمارات مالية متاحة للبيع واستثمارات في شركات تابعة وزميلة.      
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 ( 26جدول )
 الميزانية العمومية )مطلوبات( المصرف التجاري اليمني

    2008 -1995للفترة من 
 القيمة )بملاين الريالات(

 

 السنة                          
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995                 البيان

 0.017 1.510 0.226 0.477 0.050 0.198 0.473 0.783 0.550 0.146 0.151 1.013 0.565      0.164 مستحقات المصارف 
 64.338 51.752 34.720 29.030 29.039 29.610 25.581 24.687 21.108 17.512 13.122 10.115 10.019 8.951 إجمالي الودائع 

 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.054 0.020 0.070 0.005 المركزي قات المصرف مستح
 1.412 1.730 0.364 0.401 0.252 0.267 0.241 0.349 0.273 0.281 0.508 0.421 0.610 0.621 أرصدة دائنة ومطلوبات  

 0.462 0.490 1.327 0.833 0.633 0.379 0.209 0.207 0.207 0.195 0.165 0.231 0.000 0.000 المخصصات 
 6.137 5.100 3.650 2.200 1.598 1.234 1.140 0.994 0.994 0.990 0.744 0.500 0.281 0.249 رأس المال المدفوع 

 0.433 0.250 0.250 0.111 0.048 0.048 0.045 0.191 0.191 0.191 0.191 0.440 0.208 0.161 الاحتياطيات  
 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.036 علاوة إصدار الأسهم 

 0.608 1.211 0.792 0.355 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 (0.030)  أرباح أو ) خسائر( مرحلة 
 7.177 6.561 4.693 2.665 1.645 1.282 1.185 1.185 1.185 1.181 0.935 0.940 0.539 0.416 حقوق الملكية 

 73.406 62.050 41.331 33.407 31.620 31.735 27.689 27.211 23.324 19.316 14.935 12.790 11.803 10.156 الملكية إجمالي المطلوبات وحقوق 
 35.532 38.385 30.019 20.779 19.979 15.392 11.623 6.795 8.174 4.187 5.133 3.402 0.000 0.000 التزامات عرضية 

 

  للسنوات المذكورة أعلاه.   ، اليمني التجاري  للمصرف  ، تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية  المصدر:    
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 ( 27جدول )

 أنواع الودائع للمصرف التجاري اليمني 
 2008 -1995للفترة من 

 القيمة )بملاين الريالات(
 

 السنة               
 البيان

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 ودائع تحت الطلب 
 

4.365 4.084 4.153 5.414 5.874 7.499 8.733 8.421 9.259 9.411 10.892 9.617 18.371 22.893 

 ودائع ادخارية 
 

1.006 1.059 1.524 2.077 3.028 4.075 4.776 5.603 6.845 6.015 6.259 6.111 6.641 7.488 

 ودائع لأجل 
 

2.010 3.160 3.160 4.183 6.535 7.058 8.822 8.205 8.870 9.459 10.892 13.373 20.320 25.190 

 ودائع أخرى
 

1.569 1.716 0.000 0.000 0.083 0.065 0.254 0.201 1.395 0.806 1.292 0.782 0.962 2.688 

 تأمينات نقدية 
 

0.000 0.000 1.278 1.448 1.991 2.411 2.101 3.150 3.241 3.348 3.414 4.837 5.464 6.077 

 إجمالي الودائع 
 

8.950 10.019 10.115 13.122 17.512 21.108 24.687 25.581 29.610 29.039 29.030 34.720 51.752 64.337 

 

   للسنوات المذكورة أعلاه.   ، اليمني التجاري للمصرف  ، تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية  المصدر:    
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 ( 28جدول )

 قائمة الدخل للمصرف التجاري اليمني
 2008 -1995للفترة من 

 )بملاين الريالات(القيمة 

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان                 السنة 

 6.315 5.081 3.929 3.395 2.963 2.888 2.247 2.218 2.072 1.273 0.885 1.238 1.218 0.473 إيرادات الفوائد 

 4.302 3.014 1.994 1.911 1.750 1.490 1.307 1.210 1.149 0.975 0.499 0.676 0.576 0.189 مصروفات الفوائد 

 2.013 2.067 1.936 1.483 1.213 1.398 0.940 1.008 0.923 0.298 0.386 0.562 0.642 0.284 صافي الفوائد 

 0.810 0.767 0.634 0.488 0.514 0.461 0.439 0.403 0.412 0.422 0.211 0.266 0.282 0.139 إيرادات الخدمات 

 0.105 0.084 0.089 0.097 0.046 0.121 0.043 0.029 (0.010)  0.021 0.110 0.007 0.000 0.000 أرباح النقد الأجنبي

 0.478 0.834 0.265 0.293 0.027 0.048 0.013 0.003 0.005 0.004 0.056 0.029 0.035 0.013 إيرادات أخري 

 3.379 3.718 2.923 2.362 1.800 2.028 1.435 1.443 1.330 0.745 0.763 0.864 0.959 0.435 الكلية إجمالي الإيرادات 

 0.420 0.190 0.565 0.632 0.585 0.942 2.835 2.276 1.418 0.625 0.342 0.140 0.210 0.030 المخصصات 

 2.040 1.758 1.371 1.256 1.192 1.060 0.577 0.540 0.485 0.457 0.469 0.384 0.290 0.176 مصاريف إدارية وعمومية 

 0.608 1.211 0.932 0.418 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.005 0.000 0.189 0.078 0.040 الأرباح

 

 للسنوات المذكورة أعلاه. ،للمصرف التجاري اليمني ، تم استخراج الأرقام بالاعتماد على التقارير السنوية  المصدر:               
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 ( 29جدول )

 مؤشرات التحليل المالي للمصرف التجاري اليمني  
 2008-1995للفترة من 

 السنة                       
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 0.659 0.598 0.572 0.510 0.536 0.513 0.597 0.551 0.392 0.242 0.534 0.630 0.221 0.211 معدل السيولة النقدية 
 0.112 0.127 0.135 0.092 0.057 0.043 0.046 0.048 0.056 0.067 0.071 0.093 0.054 0.046 معدل حقوق الملكية/الودائع 
 0.510 0.565 0.469 0.323 0.197 0.156 0.139 0.126 0.169 0.134 0.136 0.168 0.093 0.125 معدل حقوق الملكية/القرض 

 0.098 0.105 0.0114 0.080 0.052 0.040 0.043 0.044 0.051 0.061 0.063 0.073 0.046 0.041 معدل حقوق الملكة/الموجودات 
 0.345 0.313 0.409 0.221 0.143 0.134 0.184 0.265 0.208 1.166 0.481 1.040 2.173 9.455 معدل حقوق الملكية/أذون الخزانة 

 0.323 0.405 0.331 0.416 0.397 0.323 0.252 0.181 0.269 0.058 0.148 0.089 0.025 0.005 معدل أذون الخزانة/ الودائع
 0.220 0.224 0.288 0.284 0.288 0.278 0.334 0.381 0.331 0.502 0.525 0.553 0.580 0.371 معدل القروض/الودائع

 0.197 0.199 0.254 0.260 0.272 0.267 0.319 0.363 0.313 0.470 0.490 0.506 0.550 0.354 الموارد معدل القروض/ 
 0.659 0.561 0.652 0.649 0.651 0.646 0.704 0.644 0.571 0.528 0.631 0.589 0.551 0.354 معدل توظيف الموارد 

 0.085 0.185 0.199 0.157 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.004 0.000 0.201 0.145 0.096 معدل العائد/حقوق الملكية 
 0.009 0.023 0.027 0.014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.008 0.004 معدل العائد/الودائع 
 0.009 0.021 0.024 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.017 0.007 0.004 معدل العائد/الموارد 

 0.008 0.020 0.023 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.015 0.007 0.004 معدل العائد/ الموجودات 
 0.0096 0.024 0.027 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.019 0.009 0.006 معدل العائد/ الموجودات العاملة 

 
 .للسنوات المذكورة أعلاه  (28، )(26( ، )25تم احتساب المؤشرات المالية بالاعتماد على الجداول ) المصدر:        
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 ( 30جدول )

 إنتاجية الأجر ورأس المال لكل ريال يمني للمصرف التجاري اليمني  
 2008-1995للفترة من 

 

 السنة                            
 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 البيان

 7.177 6.561 4.693 2.665 1.645 1.282 1.185 1.185 1.185 1.181 0.935 0.940 0.539 0.416 حقوق الملكية 

 0.737 0.621 0.554 0.569 0.444 0.318 0.249 0.211 0.204 0.181 0.186 0.153 0.106 0.071 الأجور 

 3.379 3.718 2.923 2.362 1.800 2.028 1.435 1.443 1.330 0.745 0.763 0.864 0.959 0.435 إجمالي الإيرادات الكلية 

 0.47 0.57 0.62 0.89 1.10 1.58 1.22 1.22 1.14 0.63 0.82 0.92 1.78 1.05 إنتاجية رأس المال 

 4.58 6.00 5.23 4.14 4.05 6.38 6.84 6.84 6.62 4.12 4.10 5.65 9.05 6.13 إنتاجية الأجر 

 

    . ه للسنوات المذكورة أعلا ،للمصرف التجاري اليمني  ، تم احتساب إنتاجية الأجر وإنتاجية رأس المال  بالاعتماد على التقارير السنوية  المصدر:      
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 مقدمة ال: 4-1
السابق    تناول     والاقتصادية  ؤشرات الم  عرض الفصل  الدراسة  ،المالية  منهجية  مع  هذا   ،وتماشياً  فإن 

كل من    قياسل  ؛إلى نتائج عملية  ولالوص  هدفب  التجارية اليمنية،  بقياس أداء المصارف  ختص الفصل ي
التشغيلية المال  ،الكفاءة  التمويلية لرأس  المال  ، والكفاءة  للعمل ورأس  النسبية  والكفاءة    ،من جهة  والكفاءة 

أخرى  من جهة  ذلك  ،المصرفية  سلوك  فقد    ،ولتحقيق  دراسة  الدراسة  تم  من    ،متغيرات  انتقاؤها  تم  التي 
 :ما يلي لبيان ؛المؤشرات المالية

 : ما يلي على ، ومعدل القروض على الودائع،الملكية على القروض  وق معدل حق ثرأ أولا:
 .الملكية وق معدل العائد على حق  -1

 معدل العائد على الودائع.  -2

 .(المصرفي )الإنتاج للمصارف الإيرادات الكلية إجمالي علىالملكية والأجور  وق ثر حقأ ثانياً:
)ثر  أ  ثالثا: المصرفية  المخرجات  فاعلية  الودائع(ومدى  القروض،  )الأجور والمدخلات    ، الاستثمارات، 

  .(المصرفي )الإنتاج رأس المال المادي( على إجمالي الإيرادات الكلية ةوتكلف ،والفوائد الدائنة

 : الأساليب الإحصائية 4-2

: تاليةتم اعتماد الأساليب الإحصائية ال       

الانحدار الخطي البسيطمعادلة :  4-2-1  
 كما في المعادلة   ،تابع  خر، والآحدهما مستقلأالبسيط بين متغيرين    الخطي  علاقة الانحدارتصاغ      

 الآتية: 
)1.........(..........................................................................................11XBBY O +=   

 حيث أن: 
 =  Y  .المتغير التابع 
O=B  ،الذي يمثل قيمة الحد الثابت(Y)   1 (عندما تكون قيمة(X .مساوية للصفر 
1=B  التابع   ،الميل  معامل المتغير  قيمة  في  تحدث  التي  الزيادة  عن  عبارة  المتغير    ؛وهي  زيادة  نتيجة 

 بمقدار وحدة واحدة.  X)1(المستقل 
حيث توجد    ،يصعب تطبيقها على الدراسات الاقتصادية والاجتماعية  ،أن العلاقة المحددةومن المعلوم     

لا يخضع  معدل العائد إلى حقوق الملكية  فمثلًا نجد أن  متغيرات مستقلة لها تأثير على المتغير التابع،  
 ، إلى تأثير متغيرات أخرى   بل يخضع أيضاً   ،إلى تأثير معدل حقوق الملكية إلى القروض بصورة منفردة

  وعند القياس نجد تفاوتاً  ،الودائع ائد إلىبالنسبة لمعدل العوكذلك  وغيرها، منها معدل القروض إلى الودائع
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شريطة أن    ؛من خلال الأخذ ببعض المتغيرات الأخرى ذا التفاوت يمكن أن يقلل  وه  ،من مصرف لآخر
 تكون هذه المتغيرات قابلة للقياس.    

الانحرافات    حجم  من  يقلل  المستقلة  المتغيرات  عدد  زيادة  أن  من  بقيود    ،وبالرغم  مرهون  ذلك  أن  إلا 
عروفة في متغير ولذا لزم الأمر جمع هذه المتغيرات غير الم  ،ومحددات يصعب تشخيصها وقياس قيمتها

تتأثر بمجموعة   (Y)وفي هذه الحالة فان قيمة  ،(µ)الذي يرمز له بالرمز  ،العشوائي( واحد هو )حد الخطأ
تأثير   ، عوامل أخرى غير معروفة البسيط   معادلة  ةاغ يبذلك يتم ص و   ،X)1 (إضافة إلى    الانحدار الخطي 

 : (1)  تيالآ على النحو 
  )2..(..........................................................................................11 ++= XBBY O  

 ن: إحيث  
 = بخلاف المتغير قيد   ،التي لا يمكن السيطرة عليها ،)التغيرات العشوائية( تمثل العوامل الأخرى

 الدراسة 

 الانحدار الخطي البسيط معادلة نتائج   : -4-2-2
  ، والنسبية، والتمويلية،  الكفاءة التشغيلية  لقياس  ؛لقد تم تقدير المتغيرات الاقتصادية المشمولة بالدراسة    

)لل رقم  المعادلة  بواسطة  اليمنية  التجارية  الاعتيادية    ،(2مصارف  الصغرى  المربعات  طريقة  باستخدام 
(OLS) ،   ًالواردة في  بعض    على    اعتمادا وإنتاجية الأجر ورأس المالي    الأداء  جداول مؤشرات  البيانات 
 وذلك لبيان ما يلي : للمصارف التجارية عينة الدراسة، المال 

 الملكية  وق معدل العائد إلى حقعلى  ،الملكية إلى القروض وق ثر معدل حق أ: 4-2-2-1
تقدير     نتائج  الأول  أوضحت  )  الأنموذج  رقم  الجدول  التوضيحية    ،(31في  القوة  المتغير  أن  بين 

التاب  ،المستقل التحديد    والتي  ،عوالمتغير  معامل  خلال  من  متدنية    ،R)2(تقاس  نسب  بلغت  من  أقد  قل 
وهذا يعني   ،%54عدا مصرف اليمن الدولي فقد بلغ    ،ةقيمتها الوسطية في جميع المصارف عينة الدراس

متغير  هناك  تأثير  ،أخرى   ات أن  الدراسة  معنوي   لها  عينة  المصارف  في  التابع  المتغير  إلى   على    ترجع 
 . )التغيرات العشوائية(

عدا المصرف التجاري    ،في جميع المصارف  المحتسبة غير معنوية  Fن قيمة  أ   وتبين من الجدول أيضاً   
أي أن الأنموذج ليس له تأثير معنوي في جميع    ، (Sig=0.041)فقد جاءت معنوية عند مستوى    ،اليمني

    .اً معنوي اً أو أن واحد على الأقل يمارس تأثير  ،المصارف
غير معنوية في جميع    b)1(أن قيمة المعلمة    اتضح  ،الأنموذج  مللمعاومن ناحية التحليل الاقتصادي     

عدم وجود علاقة معنوية بين كل من  ، وهذا يعني  عدا المصرف التجاري اليمني  ،دراسةالمصارف عينة ال
 

)1( Draper, N.R. and Smith, H. (1981): Applied Regression analysis, John Wiley, New York, P16-55.      
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معدل العائد المتغير التابع  ي أن  أالملكية،    وق ومعدل العائد إلى حق  ،الملكية إلى القروض   وق معدل حق
الملكية إلى    وق معدل حقبالمتغير المستقل   يجابياً أو سلبياً إ  ،ادة والنقصانيتأثر بالزي  لا ،الملكية  وق إلى حق

اليمني للإنشاء والتعمير  ،القروض  المصارف الآتية:المصرف  اليمني  ،في  ومصرف   ،والمصرف الأهلي 
الدولي علاقة    ،اليمن  وجدت  بينما  والكويت،  اليمن  مستو إتأثير  ومصرف  عند    معنوية   ى يجابية 

(sig=0.041)  ،  ،وق ناك علاقة تأثير طردية عند زيادة معدل حقي أن هأفي المصرف التجاري اليمني  
 الملكية في هذا المصرف.  وق الملكية إلى القروض يزداد معدل العائد إلى حق

لاأما      نتائج  االعلاقات  تجاه  بالنسبة  من  تبين  فقد  و اللارتباطيه،  عند تقدير  طردية  ارتباط  علاقة  جود 
يؤدي إلى زيادة معدل    ،الملكية إلى القروض   وق حقي أن زيادة معدل  أ،   (sig=0.041) ةمعنوي  مستوى 

يرتبط بتغير معدل   ،الملكية إلى القروض   وق الملكية، وبمعنى آخر أن تغير معدل حق  وق العائد إلى حق
حق إلى  قيمة    وق العائد  الارتباط  معامل  سجل  حيث  اليمني،  التجاري  المصرف  في  طردياً  تغيراً  الملكية 

بلغ أيضاً بينما    ، (55%)  ت وسطية  التقدير  نتائج  معنوية  أظهرت  ارتباط  علاقات  وجود  في    ،عدم 
مصرف اليمن الدولي،  و المصرف الأهلي اليمني،  و المصرف اليمني للإنشاء والتعمير,    المصارف الآتية:

 :متدنية بلغت قيماً  الارتباط  حيث سجلت معاملات  ،مصرف اليمن والكويت و 
المصارف  (12-%),(23-%),(%45),(%15)  لتلك  العلاقات  ؛  أن  هذا  ويعنى  التوالي،    لارتباطيه اعلى 

ترق إلى مستوى المعنوية    لمي أنها  أوتأثير غير معنوي،    ،كانت غير ذات مغزى   ،الخاصة بالمصارف
 في تلك المصارف.
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 (31)رقم  جدول

 الملكية  وق معدل العائد إلى حقعلى  ،الملكية إلى القروض وق معدل حقلوالعلاقة   ثرالأ اختبار نتائج 

 

 

 

 

 

 

 

  

Person F R2 b1 b0 

 عاملات الم
 
 

   الأنموذج المقدر        
 التجارية   للمصارف

0.15 

 

 

 

(0.611) 

0.022 

 

 

 

(0.611) 

0.022 

 

 

0.058 

 

 

(0.523) 

(0.611) 

0.128 

 

 

المصرف اليمني للإنشاء  
 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 

0.45 

 

 

 

(0.110) 

2.986 

 

 

 

(0.110) 

0.20 

 

0.400 

 

(1.728) 

 

(0.110) 

-0.548 

 المصرف الأهلي اليمني  
t-test 

(Sig) 

-.023 

 

 

(0.422) 

0.691 

 

 

(0.422) 

0.54 

 

-1.185 

 

(-0.831) 

(0.422) 

0.377 

 
 مصرف اليمن الدولي 

(t-test) 

(Sig) 

-0.21 

 

 

(0.478) 

0.537 

 

 

(0.478) 

0.04 

 

-0.047 

 

(-0.733) 

(0.478) 

0.118 

 
 مصرف اليمن والكويت 

(t-test) 

(Sig) 

0.55 

 

 

 

(0.041) 

5.241 

 

 

 

(0.041) 

0.30 

 

0.292 

 

(2.289) 

 

(0.041) 

0.008 

 المصرف التجاري اليمني  
(t-test) 

(Sig) 
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 الملكية    وق معدل العائد إلى حقعلى  ،ثر معدل القروض إلى الودائعأ: 4-2-2-2
أن القوة التوضيحية للمتغير المستقل معدل    ،لتقدير معالم الأنموذج الثاني  (32)اتضح من الجدول رقم    

قد   ،R)2(معامل التحديد    والتي تقاس من خلال  ،القروض إلى الودائع في جميع المصارف عينة الدراسة 
مما   ،في المصرف التجاري اليمني  في حين انعدمت تماماً   ،بلغت نسب متدنية تقل عن قيمتها الوسطية

وأن   ،حقوق الملكيةللمتغير التابع معدل العائد إلى    هفي تفسير   ،التفسيرية  يعني عدم قدرة المتغير المستقل
المحتسبة لهذا    Fن قيمة  أو   الأنموذج،وامل أخرى غير مضمنة في  ترجع إلى ع  ،المتبقية  النسبة العظمى

وهذا يعني أن المتغير المستقل ليس له تأثير    ،عينة الدراسة غير معنويةفي جميع المصارف    ،الأنموذج
 معنوي في  الأنموذج . 

معدل القروض إلى  لمعنوية    عدم وجود علاقة تأثيرتبين    ،b)1(ناحية التحليل الاقتصادي للمعلمةومن     
إلى حقعلى    ،الودائع العائد  الدراسة،    وق معدل  اليمنية عينة  ي أن  أالملكية، وذلك في جميع المصارف 

المستقل   االمتغير  معنوي معدل  تأثير  له  ليس  الودائع،  إلى  النقصان  لقروض  أو  المتغير    على  ،بالزيادة 
 الملكية. وق معدل العائد إلى حق التابع 

بالنسبة      اأما  الاقتصادية  رتباطيهلاالعلاقات  لاتجاه  المتغيرات  عدم    ،بين  التقدير  نتائج  أوضحت  فقد 
ارتباط معنوية قيماً   ،حيث جاءت معظمها عكسية  ،وجود علاقات  بلغت    وسجلت  في   (49-%)ضعيفة 

في مصرف اليمن   (4-%)و    ،في المصرف الأهلي اليمني  (19-%)و   ،المصرف اليمني للإنشاء والتعمير
 في المصرف التجاري اليمني.  (0.1-%) و ،في مصرف اليمن والكويت  (34%) و ،الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 157 - 
 

 (32) جدول رقم

 الملكية    وق معدل العائد إلى حق على  ،معدل القروض إلى الودائعلوالعلاقة   ثرالأ نتائج اختبار 

Person F R2 b1 b0 

 ملات عاالم
 
 

     المقدر  الأنموذج        
 التجارية   للمصارف 

-0.489 

 
 

(0.076) 

3.778 

 
 

(0.076) 

0.24 

 
-0.561 

 
(-1.944)  

(0.076) 

0.346 

 
المصرف اليمني للإنشاء  

 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 
-0.19 

 
 

(0.519) 

0.441 

 

 

(0.519) 

0.04 -2.991 

 

(-0.664) 

(0.519) 

0.208 

 المصرف الأهلي اليمني  
(t-test) 

(Sig) 

-.041 

 

(0.143) 

2.461 

 

(0.143) 

0.17 -0.516 

 

(-1.569) 

(0.143) 

الدولي  مصرف اليمن  0.351  

(t-test) 

(Sig) 
0.34 

 
 

(0.232) 

1.583 

 

 

(0.232) 

0.12 0.304 

 

(1.258) 

(0.232) 

 مصرف اليمن والكويت  0.011
(t-test) 

(Sig) 
-0.001 

 
 

(0.993) 

0.000 

 
 

(0.993) 

0.00 -0.001 

 

(-0.003) 

(0.993) 

0.077 

 

 

 المصرف التجاري اليمني 
(t-test) 

(Sig) 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 158 - 
 

 معدل العائد إلى الودائع  على الملكية إلى القروض  وق ثر معدل حق أ: 4-2-2-3

بلغ في المصرف   R)2(ديد أن معامل التح  ،لأنموذج الثالث لتقدير ا  (33)الجدول رقم    أوضحت نتائج    
،  (53%)  بلغت   قيمة وسطيةمثل  أما في المصرف التجاري اليمني فقد  ،  (69%)والتعمير اليمني للإنشاء  

الوسطية قيمتها  عن  تقل  قيماً  سجل  حين  المص  ،في  في  المصرف  وذلك  الآتية:  اليمني،   الأهليارف 
 على التوالي.  (0.09%),(17%),(34%)بلغت  ،ومصرف اليمن الدولي، ومصرف اليمن والكويت 

لأما      مختلفة المحتسبة    Fقيمة  بالنسبة  مستويات  عند  ولكن  معنوية  جاءت  المصرف    ،فقد  في  وذلك 
وغير معنوية في مصرف    ،والمصرف التجاري اليمني  ،والمصرف الأهلي اليمني  ،اليمني للإنشاء والتعمير

  ومصرف اليمن والكويت. ،اليمن الدولي

للمعلمة    الاقتصادي  التحليل  ناحية  تبين  ،    b)1(  ومن  عند  فقد  ايجابية  المعنوية  عالية  علاقة  وجود 
والمتغير التابع    ،الملكية إلى القروض   وق بين المتغير المستقل معدل حق،    (Sig=0.000)مستوى معنوية  

الملكية إلى القروض على معدل    وق طردياً لمعدل حق  اً معدل العائد إلى الودائع، وهذا يعني أن هناك تأثير 
يزداد العائد إلى الودائع، في المصرف   ،الملكية إلى القروض   وق ي بزيادة معدل حقأع،  العائد إلى الودائ

والمصرف التجاري اليمني، بينما وجدت علاقة تأثير معنوية طردية ولكن عند    ،اليمني للإنشاء والتعمير
ي أة،  توجد علاقة تأثير معنوي   في المصرف الأهلي اليمني، في حين لا   ،(Sig=0.028)مستوى معنوية  

حق معدل  القروض    وق أن  إلى  النقصان  لمالملكية  أو  بالزيادة  في    ،يؤثر  الودائع،  إلى  العائد  معدل  في 
 ومصرف اليمن والكويت. ،مصرف اليمن الدولي

حق    معدل  أن  يتضح  السابقة  النتائج  القروض    وق ومن  إلى  معن أالملكية  و ثر  )إوياً  علاقة  أيجابياً  ي 
والمصرف التجاري اليمني،    ،العائد إلى الودائع في المصرف اليمني للإنشاء والتعميرمعدل  على  طردية(،  

 ، على معدل العائد إلى الودائع في المصرف الأهلي اليمني  ،الملكية إلى القروض   وق معدل حق  ثر أيضاً أو 
والتعمير اليمني للإنشاء  المصرف  تأثيره في  يقل عن  بينما  ،ولكنه  اليمني.  التجاري  يوجد   لا  والمصرف 

النقصان أو  بالزيادة  معنوي  الدولي  ،تأثير  اليمن  مصرف  في  الودائع  إلى  العائد  معدل  ومصرف    ،على 
لم يؤثر على معدل العائد إلى   ،الملكية إلى القروض   وق أن معدل حق  في حين تبين أيضاً   اليمن والكويت.

  وق ثر معدل حقأحيث    ، عدا المصرف التجاري اليمني  ،في جميع المصارف عينة الدراسة  ،الملكية  وق حق
يزداد معدل    ،الملكية إلى القروض   وق ي بزيادة معدل حقأمعنوياً طردياً،    الملكية إلى القروض فيه تأثيراً 

 الملكية.  وق العائد إلى حق
ا    العلاقات  اتجاه  التقأما عن  نتائج  فقد أوضحت  ارتباط  لارتباطيه،  أن هناك علاقة  موجبة    عاليةدير 

ومعدل العائد إلى    ،الملكية إلى القروض   وق بين كل من معدل حق،  (Sig=0.000)  معنوية  عند مستوى 
الملكية إلى القروض في   وق يرتبط طردياً بتغير معدل حق  ،ي أن تغير معدل العائد إلى الودائعأالودائع،  
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  (73%),(83%)معامل الارتباط    بلغوالمصرف التجاري اليمني، حيث    ،والتعميرالمصرف اليمني للإنشاء  
طردي علاقة  وتوجد  التوالي.  مستوى    ،هعلى  عند  الأهلي   ،(Sig=0.028)  معنوية  ولكن  المصرف  في 

الارتباط    حيث   ،اليمني معامل  بلغت  سجل  علاقة    ،(59%)قيمة  وجدت  معنوية بينما  غير    ، ارتباط 
بلغت  تقل عن القيمة الوسطية    ةحيث سجل معامل الارتباط قيم  ،إلى مستوى المعنوية  وضعيفة لم ترق 

  في مصرف اليمن والكويت. (30%)و ،يفي مصرف اليمن الدول ،(41-%)

 

 

 (33)رقم جدول 

 معدل العائد إلى الودائع  على  ،الملكية إلى القروض وق معدل حقلوالعلاقة  الأثر نتائج اختبار 

 

Person 
F R2 b1 b0 

 ملات المعا
 
 

الأنموذج المقدر           
 التجارية للمصارف  

0.83 

 

 

 

(0.000) 

27.121 

 

 

 

(0.000) 

0.69 

 

0.025 

 
 

(5.208) 

(0.000) 

0.003 

 
المصرف اليمني للإنشاء  

 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 
0.59 

 

 
(0.028) 

6.259 

 
 

(0.028) 

0.34 0.010 

 

(2.502) 

(0.028) 

 المصرف الأهلي اليمني  0.001-
 

(t-test) 

(Sig) 
-0.41 

 
 

 

(0.142) 

2.472 

 
 

(0.142) 

0.17 -0.225 

 

 
(-1.572) 

(0.142) 

الدولي  مصرف اليمن  0.052  

(t-test) 

(Sig) 

0.30 

 
 

(0.301) 

1.169 

 
 

(0.301) 

0.09 0.006 

 

(1.081) 

(0.301) 

اليمن والكويت مصرف  0.007  
(t-test) 

(Sig) 

0.73 

 
 

(0.003) 

13.372 

 
 

(0.003) 

0.53 0.043 

 

 

(3.657) 

(0.003) 

 المصرف التجاري اليمني  0.003-
 

(t-test) 

(Sig) 
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   معدل العائد إلى الودائععلى  ،ثر معدل القروض إلى الودائعأ: 4-2-2-4

،  R)2(التي تقاس من خلال معامل التحديد و   ،أن القوة التوضيحية  (34)اتضح من خلال الجدول رقم      
للإ اليمني  المصرف  في  والتعميربلغت  إلى    ، (70%)نشاء  النسبة  هذه  المتغير  قدرة  وتشير  يفسره  ما 

الودائع إلى  القروض  الودائع  ،المستقل معدل  إلى  العائد  التابع معدل  المتغير  تغير في  النسبة أو   ،من  ن 
ترجع إلى عوامل أخرى غير مضمنة في الأنموذج. أما بالنسبة لبقية المصارف ،  (30%)والبالغة  المتبقية  

بالدراسة،   التحديد  المشمولة  معامل  قيم  بلغت  الوسطية  ،متدنيةنسب  فقد  قيمتها  عن  في    ،وتقل  وذلك 
  والكويت والمصرف التجاري اليمني.   ،ومصرف اليمن  ،ومصرف اليمن الدولي  ،هلي اليمنيالمصرف الأ

،  (Sig=0.000)يمني للإنشاء والتعمير عند مستوى المحتسبة جاءت معنوية في المصرف ال  Fن قيمة  أو 
 وية. بينما كانت في بقية المصارف غير معن

، عند مستوى  عكسية  المعنوية عاليه  وجود علاقة انحدار    ،b)1(للمعلمة  من التحليل الاقتصادي  تبين      
في المصرف اليمني    ،ومعدل العائد إلى الودائع  ،بين معدل القروض إلى الودائع،  (Sig=0.000)معنوية  

 ،العائد إلى الودائع(نخفاض معدل  ي بزيادة معدل القروض إلى الودائع يؤدي إلى اأ)  ،للإنشاء والتعمير
على معدل العائد    ،يجابياً إأو    سلبياً   اءلم يؤثر معنوياً سو   ،أن معدل القروض إلى الودائع  في حين تبين 

هي: المصرف الأهلي اليمني، ومصرف اليمن الدولي، ومصرف اليمن  في بقية المصارف، و   إلى الودائع
 . اليمني والكويت، والمصرف التجاري 

على    (،ي علاقة  عكسيةأ)،  ثر سلبياً أج السابقة يتضح أن معدل القروض إلى الودائع  ومن خلال النتائ  
بينما لم يوجد تأثير في بقية المصارف   ،في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  ،معدل العائد إلى الودائع

 عينة الدراسة. 

في أربعه    ،لم يؤثر معنوياً على معدل العائد إلى الودائع  ،وتبين أيضا أن معدل القروض إلى الودائع   
المصرف  و مصرف اليمن والكويت،  و مصرف اليمن الدولي،  و المصرف الأهلي اليمني،    هي:و   ،مصارف

في المصرف    ،عكسياً بمعدل القروض إلى الودائع  ،التجاري اليمني، بينما تأثر معدل العائد إلى الودائع
يؤدي إلى    ،نه بزيادة معدل القروض إلى الودائعأي  أوالمصرف الأهلي اليمني،    ،اليمني للإنشاء والتعمير

الودائع، في حين يلاحظ أيضاً  إلى  العائد  الودائع  انخفاض معد  إلى  القروض  تأثيراً   ،أن معدل  يؤثر    لم 
 الملكية في جميع المصارف. وق على معدل العائد إلى حق ،يجابياً إمعنوياً سواء سلبياً أو 

العلاقات      عن  مستوى  اتضح  فقد    الارتباطيه،أما  عند  المعنوية  عالية  سلبية  ارتباط  علاقة  هناك  أن 
في المصرف اليمني    ،ومعدل العائد إلى الودائع  ،بين معدل القروض إلى الودائع  ،(Sig=0.000)معنوية  

يرتبط بعلاقة تغير عكسية بمعدل    ،إلى الودائع  ي أن معدل القروض أ،  (83-%)للإنشاء والتعمير بلغت 
 ، بين معدل القروض إلى الودائع  ،غير معنويةضعيفة و   في حين وجدت علاقة ارتباط   ،العائد إلى الودائع
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اليمني الأهلي  الآتية:المصرف  المصارف  في  الودائع  إلى  العائد  الدوليو   ،ومعدل  اليمن   ،مصرف 
والكويت و  اليمن  اليمنيالمصرف  و   ،مصرف  قيماً و   ،التجاري  الارتباط  معاملات  وسلبية   سجلت    متدنية، 

 على التوالي.  (18-%),(4-%),(23%),(34-%) في تلك المصارف بلغت 

 

 (34)جدول رقم 

   معدل العائد إلى الودائععلى ، معدل القروض إلى الودائعلوالعلاقة   ثرالأ نتائج اختبار 

Person F R2 b1 b0 

 عاملات الم

 
 

الأنموذج المقدر           
 للمصارف  التجارية 

-.083 
 
 

(0.000) 

27.501 

 
 

(0.000) 

0.70 
-0.074 

 

(-5.244) 

(0.000) 

اليمني للإنشاء   المصر 0.034
 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 
-0.34 

 
 

(0.235) 

1.566 

 
 

(0.235) 

0.12 -0.107 

 

(-1.251) 

(0.235) 

 المصرف الأهلي اليمني  0.021
(t-test) 

(Sig) 

0.23 

 
 

(0.428) 

0.674 

 
 

(0.428) 

0.05 0.031 

 

(0.821) 

(0.428) 

 مصرف اليمن الدولي  0.002

(t-test) 

(Sig) 

-0.04 

 
 

(0.902) 

0.016 

 
 

(0.902) 

0.001 -0.003 

 

(-0.126) 

(0.902) 

 مصرف اليمن والكويت  0.010
(t-test) 

(Sig) 

-0.18 

 
 

(0.530) 

0.417 

 
 

(0.530) 

0.03 -0.014 

 

(-0.646) 

(0.530) 

التجاري اليمني المصرف  0.013  

(t-test) 

(Sig) 
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 (المصرفي الإيرادات الكلية )الإنتاجإجمالي على  ،الملكية وق ثر معدل حق أ: 4-2-2-5

والذي يقيس ، R)2(أن معامل التحديد  ،لأنموذج الخامسل (35)في الجدول رقم  تقديرالأوضحت نتائج    
في جميع    بلغ قيماً مرتفعة اقتربت من الواحد الصحيح  ،المتغير التابع  فيقل  القوة التفسيرية للمتغير المست 
و  الدراسة.  عينة  قيمة  أ المصارف  مستوى    Fن  عند  معنوية  جاءت  يعني    ،(Sig=0.000)المحتسبة  مما 

  .المشمولة بالدراسة جميع المصارففي  الأنموذج ككلمعنوية 
للمعلمة      التحليل الاقتصادي  ناحية  المعنوية عند مستوى  إ وجود علاقة  تبين    ،b)1(ومن  يجابية عالية 

المستقل  بين  ،   (Sig=0.000)معنوية  حقالمتغير  التابعو   ،الملكية  وق معدل  الإيرادات   إجمالي  المتغير 
)الإنتاج المصارف  (،  المصرفي  الكلية  جميع  و في  والتعمير  هي:التجارية،  للإنشاء  اليمني   ، المصرف 

  المصرف التجاري اليمني.و مصرف اليمن والكويت، و مصرف اليمن الدولي، و المصرف الأهلي اليمني، و 
  ، علاقة طردية( على الإنتاجأي  يجابياً )إمعنوياً    ت ثر أالملكية    وق أن حق  وتبين من نتائج التقدير أيضاً    
وكان   ،الملكية يؤدي إلى زيادة الإنتاج، إلا أن قوة العلاقة تختلف من مصرف لآخر  وق نه بزيادة حقأي  أ

يليه المصرف   ،مصرف اليمن الدولي  ،المصرفي  الملكية والإنتاج  وق من حيث قوة العلاقة بين حق  أقواها
اليمني اليمن والكويت   ،الأهلي  اليمني للإنشاء والتعمير  ،ومصرف  المصرف  وفي الأخير المصرف    ،ثم 

 التجاري اليمني. 
طردية  أن هناك علاقة ارتباط    ،الارتباط  امللارتباطيه، فقد تبين من خلال تقدير معأما عن العلاقات ا   

وذلك الملكية يرتبط بتغير الإنتاج تغيراً طردياً،    وق أن تغير حقأي    ،(Sig=0.000)وى معنوية  عند مست
 في جميع المصارف التجارية الآتية: 

والتعمير     للإنشاء  اليمني  اليمني،  و   ،المصرف  الأهلي  الدولي،  و المصرف  اليمن  مصرف  و مصرف 
والكويت،   وسجلت   مصرف والاليمن  اليمني،  قيماً   التجاري  الارتباط  المصارف    مرتفعة  معاملات   لتلك 

   .على التوالي  (93%),(97%),(98%),(97%),(95%)بلغت 

 

 

 

 

 

 

 (35)جدول رقم 
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 (  المصرفي الإيرادات الكلية )الإنتاجإجمالي على  ،الملكية وق معدل حقلثر والعلاقة  الأ اختبار نتائج 

Person F R2 b1 b0 

 عاملات الم

 
  ةالمقدر   الأنموذج           

 للمصارف  التجارية 

0.95 

 
 

(0.000) 

112.533 

 
 

(0.000) 

0.90 0.716 

 

(10.608) 

 

(0.000) 

المصرف اليمني للإنشاء   0.671
 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 
0.97 

 
 

(0.000) 

212.936 

 
 

(0.000) 

0.95 0.512 

 

(14.592) 

(0.000) 

اليمني   المصرف الأهلي 0.247  
 

(t-test) 

(Sig) 

0.98 

 
 

(0.000) 

324.214 

 
 

(0.000) 

0.96 12.744 

 

(18.006) 

(0.000) 

الدولي  مصرف اليمن  1.162-  
  

(t-test) 

(Sig) 
0.97 

 
 

(0.000) 

189.568 

 
 

(0.000) 

0.94 0.646 

 

 

(13.768) 

(0.000) 

والكويت  مصرف اليمن  0.131-  

 

(t-test) 

(Sig) 
0.93 
 
 

(0.000) 

74.122 

 
 

(0.000) 

0.86 0.430 

 

(8.609) 

(0.000) 

اليمني المصرف التجاري  0.758  
 

(t-test) 

(Sig) 
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 ( المصرفي  الإيرادات الكلية )الإنتاجإجمالي على  ،ثر معدل الأجورأ: 4-2-2-6

والذي يقيس    ،R)2(أن معامل التحديد  ،  (36)أظهرت نتائج التقدير للأنموذج السادس في الجدول رقم      
بلغ قيماً مرتفعة في جميع المصارف عينة الدراسة.   ،القوة التفسيرية للمتغير المستقل على المتغير التابع

ككل، أو أن    الأنموذجمما يعني معنوية ،  (Sig=0.000)المحتسبة جاءت معنوية عند مستوى     Fن قيمةأو 
 . متغير واحد على الأقل له تأثير معنوي 

للمعلمة  أ     الاقتصادي  التحليل  ناحية  من  وجود  ،  b)1(ما  عند طردية  علاقة  اتضح  المعنوية  عالية 
، (المصرفي  الإيرادات الكلية )الإنتاجوإجمالي    ،الأجورمعدل  بين كل من  ،  (Sig=0.000)مستوى معنوية

المصرف الأهلي اليمني،  و   ،وهي: المصرف اليمني للإنشاء والتعميروذلك في جميع المصارف التجارية،  
الدولي،  و  اليمن  والكويت،  و مصرف  اليمن  التجاري والمصرف  أن    مصرف  يعنى  وهذا  معدل اليمني، 

 نتاج.الأجور يزداد الإمعدل نه بزيادة أي أيجابياً بالزيادة، إ  معنوياً  تأثيراً   ثرالأجور أ
 ، المصرفي وتأثيره على الإنتاج    ،نتائج هذا المتغير المستقل )الأجور(  بين  مقارنةإجراء عملية الوعند      

)حقبالمت السابق  المستقل  الإنتاج   ،الملكية(  وق غير  التابع  المتغير  على  عام  بشكل  تأثيرهما    يلاحظ 
يليه  ،أقوى على الإنتاج في مصرف اليمن الدوليثر بشكل أالملكية  وق طردياً، إلا أن حق تأثيراً  المصرفي 

اليمني اليمن والكويت   ،المصرف الأهلي  اليمني للإنشاء والتعمير، وفي الأخير    ،ومصرف  المصرف  ثم 
الملكية على الإنتاج،    وق الأجور تأثيراً طردياً بشكل يفوق تأثير حق  ثرت أ المصرف التجاري اليمني، بينما  

  وق الأجور وحق  ، وتساوى تقريباً تأثير كل منالدولييليه مصرف اليمن    ،ت والكوي  وذلك في مصرف اليمن
الدولي اليمن  مصرف  في  والكويت   ،الملكية  اليمن  في  ومصرف  الإنتاج  على  الأجور  تأثير  كان  بينما   ،
والتعمير اليمني للإنشاء  اليمني  ،المصرف  الأهلي  المصرف  تأثيره في  استخدام  أعلى من  بسبب  ، وذلك 

 .على حساب التكنولوجيا المتطورة   ،مني للإنشاء والتعمير للعمالة الرخيصةالمصرف الي

للأما       ارتباط  اعلاقات  بالنسبة  علاقة  وجود  التقدير  نتائج  من  اتضح  فقد  عالية    ،طرديةلارتباطيه 
ي أن زيادة الأجور تؤدي أ  بين كل من الأجور والإنتاج،  ،(Sig=0.000)المعنوية عند مستوى معنوية

جميع   في  وذلك  طردياً،  تغيراً  الإنتاج  بتغير  يرتبط  الأجور  تغير  أن  آخر  بمعنى  الإنتاج،  زيادة  إلى 
المصرف الأهلي اليمني،  و   ،المصارف التجارية عينة الدراسة الآتية: المصرف اليمني للإنشاء والتعمير

الدولي،  و  اليمن  والكويت،  و مصرف  اليمن  وسجلت  والمصرف  اليمني،  التجاري    فيها معاملات مصرف 
على      (95%),(98%),(98%),(91%),(93%)بلغت    ،من الواحد الصحيح  مرتفعة تقرب   قيماً الارتباط  

 .التوالي

 

 (36)جدول رقم 
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 ( المصرفي الإيرادات الكلية )الإنتاجإجمالي على ، الأجورمعدل لثر والعلاقة  الأ نتائج اختبار 

Person F R2 b1 b0 

 معاملات ال

 
 

الأنموذج المقدر          
 للمصارف  التجارية 

0.93 

 
 

(0.000) 

72.597 

 
 
 

(0.000) 

0.86 4.289 

 
 

(8.520) 

 

(0.000) 

-1.295 

المصرف اليمني للإنشاء  
 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 

0.91 

 

 

 

 

(0.000) 

58.864 

 
 
 

(0.000) 

0.83 7.786 

 

(7.672) 

 

 

(0.000) 

-1.130 

اليمني   المصرف الأهلي  
(t-test) 

(Sig) 

0.98 

 
 

(0.000) 

228.407 

 
 

(0.000) 

0.95 1.689 

 

(15.113) 

 

(0.000) 

-0.485 

الدولي  مصرف اليمن   

(t-test) 

(Sig) 

0.98 

 
 

(0.000) 

322.349 

 
 

(0.000) 

0.96 4.371 

 

(17.954) 

 

(0.000) 

-0.006 

 والكويت  مصرف اليمن 
(t-test) 

(Sig) 

0.95 

 
 

(0.000) 

105.951 

 
 

(0.000) 

0.90 4.548 

 

(10.293) 

 

(0.000) 

0.230 

 المصرف التجاري اليمني 
(t-test) 

(Sig) 
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الانحدار الخطي المتعددمعادلة :  4-2-3  
الذي   ،لات امن أهم الأدوات البحثية المستخدمة في شتى المج  ،يعد نموذج الانحدار الخطي المتعدد     

التابع المتغير  بين  الدالية  العلاقة  تحليل  بأنه  المستقلة، عدد من  وبين    ،يعبر عنه بشكل عام    المتغيرات 
  أحدهما تابع والأخر مستقل،   ينالذي يربط بين متغير   ،الانحدار الخطي البسيط  نموذج  على العكس من

الم المتغيرات  بين  تربط  التي  الدالية  العلاقات  من  نوعين  بين  التفريق  يسمى   ،ستقلة وينبغي  الأول  النوع 
بالصيغة  الدالية  العلاقة  تمثيل  ويمكن  الإحصائية،  بالعلاقات  يسمى  الثاني  والنوع  الدالية،  بالعلاقات 

)(الرياضية  ixfy )(يستند فقط على التغير في   y)(ي تغير فيأهذا على أن  ويدل  ،    = ix،   وذلك لعدم
الإلمام التام بالمتغيرات المؤثرة في الظاهرة المدروسة، إما بسبب عدم توفر بيانات عن بعض المتغيرات  

جهة الخطي    ،من  الانحدار  بصيغة  أعلاه  الدالية  العلاقة  تمثيل  وعند  أخرى،  جهة  من  أهميتها  لعدم  أو 
حد    ؛المتعدد  إضافة  للخطأيستوجب  ))ˆ(العشوائي    yyu المتغير    ،=− في  التغير  من  الجزء  يقيس  الذي 

وتصاغ معادلة الانحدار الخطي   ،والذي سببه المتغيرات المستقلة غير المدرجة في النموذج  ،y)(التابع 
 :  (1)   تيالآالمتعدد على النحو 

)3..(......................................................................2211 ++++= BnXnXBXBBOY 
 ن: إحيث 

  Y  = المتغير التابع.  

nX  = المتغيرات المستقلة.   
nB=  .معاملات الانحدار 
=  العشوائي.  حد الخطأ 

من      ينبغي  صحة  وللتحقق  معادلةعلينا  ذلك  مكونات  معنوية  إذ  الانحدار  اختبار  خلال  إ،  من  نه 
المستقلة المتغيرات  استبعاد  يتم  لهاالتي    ،الاختبار  علىتأثير    ليس  التابع   معنوي  بان  y)(المتغير  علماً 

مسا للميل  تقديرية  قيمة  تحقيق  من  بالرغم  تتم  هذه  الاستبعاد  للصفرعملية  العدم    ص تنو   ،وية  فرضية 
المتعدد  بالنموذج الخطي  العلاقة    ،الخاصة  انعدام  التابع على  المتغير  المتغيرات مع  بين كل متغير من 

)(y،  هو المصدر الوحيد للتغير في  ،العشوائي  حد الخطأمتغير    نإ فإذا صح الفرض أعلاه ف)(y،   بمعني
المستقلة  y)(أن قيمة  المتغيرات  تتأثر بقيمة أي متغير من  العدم  ،لا  فإننا  أما في حالة رفض فرضية  ؛ 

 
 لمزيد من التفاصيل انظر:   )1 (

-Draper, N.R. and Smith, H. (1981) op cit p 413. 

أهم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية في معدل  (أسلوب تحليل الانحدار الخطي المتعدد في دراسة  2008الجاعوني، فريد خليل،)   -
لعام   البشرية  التنمية  تقرير  بيانات  التنمية  واقع  من  تطبيقية  )دراسة  الكلية  الاقتصادية    177ل  2006الولادات  للعلوم  دمشق  جامعة  مجلة  دولة( 

 .239العدد الثاني ص  -24المجلد  -والقانونية 
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البديل،   بالفرض  نأخذ  متغير سوف  هناك  أن  ينص على  تأثير على    اً الذي  له  الأقل  المتغيرات على  من 
 :(1)  هي في هذا الجانب  أهم هذه الاختبارات ومن  ،y)(المتغير التابع  

نه لا يبين معنوية  أ التي تفسر معنوية النموذج بالكامل، إلا  وهو من الاختبارات الإحصائية  ،  Fاختبار  -1
 . انفراد ، لكل متغير مستقل على  nb2,b1,(b(معاملات الانحدار 

ي أن يتم اختبار معنوية كل معلمة من معالم أيستخدم لاختبار معنوية معاملات الانحدار، ، Tاختبار -2
انفراد  على  المستقلة  قيمة    ،الأنموذج  كانت  قيمة    ،المحسوبة  Tفإذا  من  مستوى    Tأكبر  عند  الجدولية 

 والعكس صحيح.   ،ن ذلك يوضح مدى معنوية المتغيرإف ،معنوية محدد 

  .الذي يفسره النموذج ،وهو مقياس يفسر النسبة المئوية من تباين المتغير التابع ،2Rمعامل التحديد  -3

  المتعدد الخطي الانحدارمعادلة  نتائج :  4-2-4
بالدراسة  المشمولة  الاقتصادية  المتغيرات  تقدير  التجارية    ؛ تم  المصارف  أداء  بواسطة  لقياس  اليمنية 

( الاعتيادية  (،  3المعادلة رقم  الصغرى  المربعات  البيانات  بعض  على    اعتماداً   ،(OLS)باستخدام طريقة 
للمصارف عينة الدراسة من أجل    وإنتاجية الأجر ورأس المال  المالي  التحليلجداول مؤشرات  الواردة في  

   إظهار ما يلي: 

 ومعدل القروض إلى الودائع على معدل ،الملكية إلى القروض وق ثر معدل حق أ: 4-2-4-1
    الملكية وق العائد إلى حق                

رقم        الجدول  خلال  من  ا  ،(37)يتضح  بين  التفسيرية  القوة  المستقلةأن  التابع   ،لمتغيرات    ، والمتغير 
قل من قيمتها الوسطية في المصارف أقد سجلت نسب ضعيفة    ،2Rوالتي تقاس من خلال معامل التحديد  

والكويت  اليمن  ومصرف  اليمني،  الأهلي  والمصرف  والتعمير،  للإنشاء  اليمني  المصرف  حيث    ،الآتية: 
  ثه المتغيران المستقلان وتدل هذه النسب على ضعف ما يحد   ،على التوالي  (14%),(23%),(34%)بلغت  

و  التابع،  المتغير  في  تغير  المتبقيةأمن  العظمى  النسب  تحديدها    ،ن  يمكن  لا  أخرى  عوامل  إلى  ترجع 
التحديد قيماً وسطية للمتغيرين المستقلين  ،)التغيرات العشوائية( وما يحدثانه من    ،في حين سجل معامل 

 . والمصرف التجاري اليمني ،في مصرف اليمن الدولي (55%),(58%)في المتغير التابع بلغت تغير 
تبين عدم وجود علاقة انحدار معنوية بين  ،  (b -1 b 2)المقدرة    ملمعاومن ناحية التحليل الاقتصادي لل    

المستقلين حق  ،المتغيرين  القروض   وق معدل  إلى  التابع    ،الملكية  والمتغير  الودائع،  إلى  القروض  معدل 
  ين الملكية، وهذا يعني عدم وجود تأثير معنوي سواء بالزيادة أو النقصان للمتغير   وق معدل العائد إلى حق
السابقين حق  ،المستقلين  إلى  العائد  معدل  التابع  المتغير  الأهلي   وق على  المصرف  في  وذلك  الملكية، 

والكويت   ،اليمني اليمن  حق  ،ومصرف  معدل  بين  معنوية  غير  تأثير  علاقة  وجدت  إلى   وق بينما  الملكية 

 
 . 48( القياس الاقتصادي المتقدم النظرية والتطبيق مكتبة دنيا بغداد ص2002باسم،)   أموري،هادي كاظم،شليبة( 1)
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اليمني للإنشاء والتعمير، في حين وجدت أيضاً   ،القروض  الملكية في المصرف  العائد إلى حق   ومعدل 
معدل  على  معدل القروض إلى الودائع،  ل  ،(Sig=0.043)  ى معنوية علاقة تأثير معنوية سلبية عند مستو 

حق إلى  )  وق العائد  عكسية،  تأثير  علاقة  وجود  يعني  وهذا  إلى    أيالملكية،  القروض  معدل  زيادة  عند 
 الملكية(. وق ينخفض معدل العائد إلى حق ،الودائع

الملكية   ق و معدل حق  ،أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة معنوية عالية سلبية بين المتغيرين المستقلين و     
الملكية، في مصرف    وق والمتغير التابع معدل العائد إلى حق  ،إلى القروض، معدل القروض إلى الودائع

الدولي،   حقأاليمن  إلى  العائد  معدل  أن  حق  وق ي  بمعدل  عكسياً  تأثيراً  تأثر  إلى    وق الملكية  الملكية 
كما وجدت   الملكية(,  وق إلى حق  بزيادة أحدهما ينخفض العائد أي  القروض، ومعدل القروض إلى الودائع )

المعنوية   عالية  انحدار  معنويةإعلاقة  مستوى  عند  حق،  (Sig=0.004)  يجابية  معدل  من  كل   وق بين 
حق إلى  العائد  ومعدل  القروض  إلى  معنوية    وق الملكية  علاقة  وجدت  وكما  عند  إالملكية،  ولكن  يجابية 

معنوية   الودائع  ،(Sig=0.032)مستوى  إلى  القروض  معدل  من  كل  حق  ،بين  إلى  العائد    وق ومعدل 
 وذلك في المصرف التجاري اليمني.  ،الملكية

علاقة  أي  )  ،يجابياً إ معنوياً    الملكية تأثر تأثيراً   وق ومن النتائج السابقة يتضح أن معدل العائد إلى حق    
حقبين  طردية(   القروض   وق معدل  إلى  إل  ،الملكية  القروض  التجاري  ومعدل  المصرف  في  الودائع  ى 

الأخر ثبات  مع  المستقلين  المتغيرين  أحد  زيادة  أن  بمعنى  حق  ،اليمني،  إلى  العائد  زيادة  إلى    وق يؤدي 
إلى حق  ،الملكية العائد  تأثر معدل  تأثيراً   وق بينما  بمعدل حق  ،معنوياً   الملكية  إلى    وق ولكن سلبياً  الملكية 

حد المتغيرين المستقلين  أي أن زيادة  أي مصرف اليمن الدولي،  ومعدل القروض إلى الودائع ف  ،القروض 
من تأثر  من المصارف  الملكية. كما نجد أن هناك    وق يؤدي إلى انخفاض العائد إلى حق  ،مع ثبات الأخر

حيث تأثر سلبياً بمعدل    ،في المصرف اليمني للإنشاء والتعميركما  ولم يتأثر بالآخر، وذلك    ،بمتغير سلبياً 
من المصارف الملكية إلى القروض، وكذلك نجد أن هناك    وق القروض إلى الودائع، ولم يتأثر بمعدل حق

بكل من معدل  ،يجابياً سواء بالزيادة أو النقصانإسلبياً أو  ،من لم يتأثر فيه معدل العائد إلى الودائع أيضاً 
القروض   وق حق إلى  إ   ،الملكية  القروض  الودائعومعدل  اليمني  ،لى  الأهلي  المصرف  في  كما    ، وذلك 

 ت.ومصرف اليمن والكوي

 

 

 

 

 (37)جدول رقم 
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على معدل العائد    ،ومعدل القروض إلى الودائع ،لقروضالملكية إلى ا وق ثر معدل حق أنتائج اختبار 
 (التشغيلية لرأس المال)الكفاءة الملكية  وق إلى حق

F R2 b2 b1 b0 

 عاملات الم

 
 

الأنموذج المقدر       
 للمصارف  التجارية 

2.791 

 

 

(0.105) 

0.34 

 

-0.950 

 

(-2.283) 

 

(0.043) 

-0.179 

 

(-1.269) 

 

(0.231) 

0.540 

 
المصرف اليمني للإنشاء  

 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 

1.643 

 

 

(0.237) 

0.23 3.862 

 

(0.655) 

(0.526) 

0.554 

 

(1.664) 

(0.124) 

اليمني   الأهليالمصرف  1.055-  

(t-test) 

(Sig) 

7.603 

 

 

(0.008) 

0.58 

 

-1.173 

 

(-3.712) 

(0.003) 

-4.209 

 

(-3.278) 

(0.007) 

1.310 

 
الدولي  مصرف اليمن   

(t-test) 

(Sig) 

0.913 

 

 

(0.430) 

0.14 

 

0.536 

 

(1.130) 

(0.283) 

0.070 

 

(0.575) 

(0.577) 

-0.085 

 
 والكويت  مصرف اليمن 

(t-test) 

(Sig) 

6.741 

 

 

(0.012) 

0.55 0.465 

 

(2.457) 

(0.032) 

0.529 

 

(3.672) 

(0.004) 

-0.220 

 
 المصرف التجاري اليمني 

(t-test) 

(Sig) 
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 على معدل  ،ومعدل القروض إلى الودائع ،الملكية إلى القروض وق ثر معدل حق أ: 4-2-4-2
 معدل العائد إلى الودائع                                      

والتي    ،والمتغير التابع  ،أن القوة التفسيرية بين المتغيرات المستقلة،  (38)  تبين من خلال الجدول رقم    
التحديد   معامل  خلال  من  بلغت  ،  2Rتقاس  عالية  نسبه  للإنشاء   )%(81سجل  اليمني  المصرف  في 

بلغت   ،والتعمير التحديد   (69%)ونسبة وسطية  بينما سجل معامل  اليمني،  التجاري  المصرف  نسب   ،في 
 قل من قيمتها الوسطية في المصارف الآتية:  أضعيفة 

اليمني   الأهلي  الدولي  ،المصرف  اليمن  والكويت   ،ومصرف  اليمن  بلغت    ،ومصرف  حيث 
من    نالمستقلا  رانالمتغي   ثهلى ضعف ما يحد وتدل هذه النسب ع  ؛على التوالي  (%26),(%17),(%35)

المتبقية النسب  وأن  التابع،  المتغير  في  )التغيرات   ،تغير  تحديدها  يمكن  لا  أخرى  عوامل  إلى  ترجع 
 العشوائية(.

( التي تعكس درجة استجابة معدل العائد إلى   2b– 1b المقدرة )  ملللمعا  ومن ناحية التحليل الاقتصادي    
فقد    ،نتيجة التغيرات الحاصلة في المتغيرين المستقلين، وذلك عند ثبات أحدهما بالقياس للآخر  ؛الودائع

 وق حقمعدل  ،  المتغيرين المستقلين  بين  ،(Sig=0.028)  أن هناك علاقة تأثير معنوية عند مستوى   تبين
 وذلك   ،معدل العائد إلى الودائععلى المتغير التابع    ،معدل القروض إلى الودائعو   ،الملكية إلى القروض 

في الاتجاه    الأخر  تأثر بالمتغيرو   ،ي أنه تأثر بمتغير في اتجاهأفي المصرف اليمني للإنشاء والتعمير،  
ي عند أ)  ،الملكية إلى القروض   وق تأثر طردياً بمعدل حق  ،نجد أن معدل العائد إلى الودائعالمضاد، إذ  

ولكنه تأثير ضعيف مما يدل على انخفاض    ،(الملكية إلى القروض يزداد العائد إلى الودائع  وق زيادة حق
بزيادة الأخير ينخفض العائد  ) بينما تأثر عكسياً بمعدل القروض إلى الودائع الكفاءة التشغيلية لرأس المال،

 وق بين معدل حق  ،(Sig=0.001)وجدت علاقة معنوية عالية عند مستوى معنوي    في حين  ،(إلى الودائع
ة  ولكن عند مستوى معنوي   ،علاقة معنوية، كذلك وجدت  ومعدل العائد إلى الودائع  ،الملكية إلى القروض 

(Sig=0.033)،  الودائعب إلى  القروض  معدل  التجاري   ،ين  المصرف  في  الودائع  إلى  العائد  ومعدل 
معنوية من معدل القروض    ى قو أو   ،الملكية إلى القروض أكثر أهمية  وق اليمني، وهذا يعني أن معدل حق

 إلى الودائع في المصرف التجاري اليمني.
من لم يتأثر فيه معدل العائد إلى الودائع معنوياً سلبياً أو  من المصارف  كما أظهرت النتائج أن هناك      
القروض   وق بمعدل حق  ،يجابياً إ إلى  الودائع  ،الملكية  إلى  القروض  الآتية:    ،ومعدل  المصارف  في  وذلك 

النتائج القياسية تعزز    ،مصرف اليمن والكويت و مصرف اليمن الدولي,  و المصرف الأهلي اليمني،   وهذه 
 صحة ما تم التوصل إليه عند تحليلنا للمؤشرات المالية والاقتصادية. 
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 (38)جدول رقم 

على معدل العائد  ،  ومعدل القروض إلى الودائع ،الملكية إلى القروض وق ثر معدل حق أنتائج اختبار 
 .(لرأس المال )الكفاءة التمويلية إلى الودائع

F 2R 
2b 1b 0b 

    عاملاتالم    

 
الأنموذج المقدر         

 للمصارف  التجارية 
24.022 

 
 

(0.000) 

0.81 -0.043 

 

(-2.501) 

 

(0.029) 

0.015 

 

(2.536) 

 

(0.028) 

المصرف اليمني للإنشاء   0.018
    والتعمير

(t-test) 

(Sig) 
2.997 

 

 

(0.091) 

0.35 

 

0.044 

 

(0.411) 

(0.689) 

0.012 

 

(2.008) 

(0.070) 

-0.007 

 
اليمني  المصرف الأهلي    

(t-test) 

(Sig)    
1.146 

 
 

(0.353) 

0.17 -0.007 

 

(-0.149) 

(0.884) 

-0.243 

 

(-1.259) 

 

(0.234) 

 مصرف اليمن الدول               0.057
  

(t-test) 

(Sig) 

1.947 

 
 

(0.189) 

0.26 0.061 

 

(1.605) 

(0.137) 

0.019 

 

(1.970) 

(0.075) 

 والكويت  مصرف اليمن  0.016-
 (t-test) 

(Sig) 

12.368 

 
 

(0.002) 

0.69 
 

0.043 
 

(2.429) 
(0.033) 

0.065 
 

(4.847) 
(0.001) 

اليمني  المصرف التجاري  0.24-  
  
(t-test) 

(Sig)                 
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   (المصرفي الإنتاجالإيرادات الكلية )إجمالي على  ،الملكية ومعدل الأجور وق ثر معدل حقأ:4-2-4-3
والتي    ،والمتغير التابع  ،أن القوة التفسيرية بين المتغيرات المستقلة،  (39)تبين من خلال الجدول رقم      

وهي:    اليمنية عينة الدراسة  عالية في جميع المصارف  اً سجلت نسب  ،(2R)  تقاس من خلال معامل التحديد 
والتعمير للإنشاء  اليمني  اليمني  ،المصرف  الأهلي  الدولي  ،والمصرف  اليمن  اليمن    ،ومصرف  ومصرف 

وتدل  على التوالي،    (93%),(97%),(97%),(96%),(94%)بلغت    ،والمصرف التجاري اليمني  ،والكويت 
ن النسب المتبقية ترجع  أمن تأثير في المتغير التابع، و   ثه المتغيران المستقلانهذه النسب على قوة ما يحد 

 إلى عوامل أخرى لا يمكن تحديدها )التغيرات العشوائية(.
ناحية       للمعاومن  الاقتصادي  معنوية  ،  ( 2b- 1b)المقدرة    ملالتحليل  علاقة  وجود  عند تبين  إيجابية 

مختلفه معنوية  المستقلين  مستوى  المتغيرين  حق  ،بين  الأجو   ،الملكية  وق معدل  التابع    ،ورمعدل  والمتغير 
  تأثيراً للأجور. بمعنى أن )الإنتاج( تأثر    (Sig=0.018)و  ،الملكية  وق لحق  (Sig=0.002)هما    ،(الإنتاج)

يؤدي إلى زيادة    ،ي بزيادة أحدهما مع ثبات الآخرأ ومعدل الأجور،    ،الملكية  وق طردياً بكل من معدل حق
بينما نجد أن هناك من المصارف من تأثر فيه    ،في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير كما  الإنتاج، وذلك  

حيث تأثر    ،الملكية، ولم يتأثر بالأجور، كما في المصرف الأهلي اليمني  وق ق المتغير التابع )الإنتاج( بح
بحق معنوياً  الإنتاج  معنوية  وق فيه  مستوى  عند  الإنتاج    ،(Sig=0.000)  الملكية  فيه  يتأثر  لم  حين  في 

 ، الملكية  وق أن هناك من المصارف من لم يتأثر فيه الإنتاج معنوياً بحق  بالأجور، وكما نجد أيضاً   ،معنوياً 
بالأجور مختلفةولكن    ،وتأثر  معنوية  مستويات  الدوليفي    بلغت   ،عند  اليمن    ،  (Sig=0.032)مصرف 

       .(Sig=0.011) والمصرف التجاري اليمني ،(Sig=0.015) ومصرف اليمن والكويت 
أن       سبق  مما  طردياً يتضح  تأثر  للإنشاء    وق بحق  ،الإنتاج  اليمني  المصرف  في  والأجور  الملكية 

ظهر معنوية من تأثير الأجور على الإنتاج، بينما  أ و   تأثيراً   ى قو أالملكية    وق والتعمير، ولكن كان تأثير حق
ور، كما في  الملكية، ولم يتأثر بالأج وق طردياً بحق الإنتاج تأثيراً  امن المصارف من تأثر فيههناك نجد أن 

ولم    ،تأثر فيه الإنتاج طردياً بالأجورمن    اهنم  وجد   إذ   ،المصرف الأهلي اليمني، في حين نجد العكس
 ، ومصرف اليمن والكويت   ،الملكية، وذلك كما في المصارف الآتية: مصرف اليمن الدولي  وق يتأثر بحق

 والمصرف التجاري اليمني. 

 

 

  

 

 (39)جدول رقم      
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 (    المصرفي الإنتاج) الإيرادات الكليةإجمالي  على ،الأجورمعدل الملكية و  وق اختبار أثر معدل حق نتائج 
 )الكفاءة النسبية لرأس المال والعمل(   

  

 

 

 

 

 

 

 

 : دالة الإنتاج المصرفي 4-2-5

F 2R 
2b 1b 0b 

 عاملات الم

 
 

الأنموذج المقدر                
 للمصارف  التجارية 

92.005 

 
 

(0.000) 

0.94 1.882 

 

(2.791) 

 

(0.018) 

0.449 

 

(4.082) 

 

(0.002) 

المصرف اليمني للإنشاء   0.396-
 والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 
148.455 

 
 

(0.000) 

0.96 -3.748 

 

(-2.012) 

 

(0.069) 

0.743 

 

(6.414) 

 

(0.000) 

0.983 

اليمني   المصرف الأهلي  

(t-test) 

(Sig) 

165.426 

 
 

(0.000) 

0.97 8.871 

 

(2.462) 

 

(0.032) 

0.527 

 

(1.096) 

 

(0.296) 

-0.981 

الدولي  مصرف اليمن   

(t-test) 

(Sig) 

155.756 

 
 

(0.000) 

0.97 3.471 

 

(2.864) 

 

(0.015) 

0.137 

 

(0.753) 

 

(0.464) 

-0.039 

 والكويت  مصرف اليمن 
(t-test) 

(Sig) 

67.571 

 
 

(0.000) 

0.93 2.874 

 

(3.060) 

 

(0.011) 

0.178 

 

(1.967) 

 

(0.075) 

0.379 

اليمني  المصرف التجاري   

(t-test) 

(Sig) 
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التقن     العلاقات  من  الإنتاج  دالة  بعناصرهتعد  الإنتاج  تربط  التي  بمخرجاته،  أو    ،ية  الإنتاج  مدخلات 
الجزئي الدالة في الاقتصاد  الكلي  ؛وتستخدم هذه  المنشأة وفي الاقتصاد  العلاقات على مستوى   ؛لتحليل 

النظرية التي تكتسبها هذه الأهمية لتحليل علاقات الإنتاج على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، فضلًا عن 
وكانت تصاغ دالة    ،وبين الناتج الكلي  ،عرف على أنها تحليل العلاقات بين عناصر الإنتاجحيث تالدالة،  

 ضياً على النحو التالي: الإنتاج ريا 
)4.....(................................................................................)..........( ttt KLfQ =    

 ن:  إحيث  
 t :Q  .هي كمية أو قيمة الإنتاج وتقاس بالقيمة الإجمالية 
 tLتمثل عدد الوحدات المستخدمة من العمل : . 

t  Kتمثل عدد الوحدات الداخلة من رأس المال : . 
، وترجع تسميتها  الإنتاجلدالة    من أكثر الدوال استخداماً في التطبيق  ،(دكلاس  –  )كوب وتعتبر دالة      

 1928إذ قاما في عام    ،(C. Cobb)والرياضي الأمريكي    ،(P.H. Douglas)إلى الاقتصادي الأمريكي  
 : (1) بتحليل دالة الإنتاج معتمدين الصيغة الآتية 

  )5.(............................................................................................ 21 tUB

t

B

tOt eKLBQ =   
 ن: إحيث 

OB كفاءة الإنتاج: معامل.   
1Bالمرونة الإنتاجية بالنسبة للعمل :. 
2Bالمرونة الإنتاجية بالنسبة لرأس المال : . 

tUالعشوائي : تمثل الخطأ . 
للتعبير عن العلاقة   ؛تميةيفإنه يجب تحويلها إلى الدالة اللوغار   (،دوكلاس  -  كوب)دالة  وعند تقدير       

 وفق الصيغة الآتية: بين المتغيرات المختلفة 

  )6..(............................................................21 tttOt ULnKBLnLBLnBLnQ +++=  

 

طريقة       وباستخدام  المتعدد،  الخطي  الانحدار  عليها  يطبق  التي  الخطية  الصورة  الدالة  تاخذ  وبذلك 
في  ويستفاد من هذا التقدير    ،(B1 B ,2) يمكن تقدير معلمتي الدالة   ، (OLS)المربعات الصغرى الاعتيادية  

حجام المختلفة  بالإنتاج المستقبلي للألك التنبؤ  وكذ   ،ومتلاحقةخلال فترات متعددة    ،تقييم اتجاه نمو الناتج
 .(2) من عمل ورأسمال

 
 . 180مصدر سابق، ص ، ( 2002أموري، هادي كاظم، شليبة باسم،) (  (1

 . 117-99ص -دار الطليعة للطبع والنشر، بيروت، ص ، 3(، مقدمة في القياس الاقتصادي، ط1983شريف، عزيز،)  (2)
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  ، (دوكلاس –كوب )على قطاع المصارف التجارية استناداً إلى دالة  ،وإذا قمنا بتطبيق الدالة الإنتاجية    
إذ مرت هذه المشكلة بمراحل متعددة بداية    ،فإن أول مشكلة نواجهها هي تعريف ماهية المنتج المصرفي

وقد قدرت هذه الدراسات  ،  (Bell and Murphy,1968)و   ،(Benston,1965)  لكل من  بالعمل الريادي
معادلة   أرستها  التي  السابقة  الفروض  مستخدمة  المصرفية  ومنذ  أإلا    ،(دوكلاس  –كوب  )الدوال  نه 

فإن المحاولات قد انتقلت إلى أشكال مركبة   ،الثمانينات ونتيجة للرغبة في التوصل إلى شكل أكثر تعميماً 
الإنتاجية للوغار   ؛للدوال  الدالة  بعكس  يمستخدمة  مخرجاتها  بتعدد  وتتميز  المركبة،  كوب )تمية    –دالة 

واحد   (دوكلاس بمخرج  تميزت  الباحثان  ،التي  وجد  التكلفة  (Hanweck, and Humphrey) وقد  أن 
بل وجدوا أن متوسط    ،في كل المراحل الإنتاجية  ،الإنتاجية والمتمثلة في العمل ورأس المال ليست متساوية 

 . (1) تأخذ شكلًا منحنياً غير متساوي القدر في مراحل الإنتاج المختلفة  ،دالة التكاليف
في    (.Murray, J. and White, R)ووجد       أجريت  التي  دراساتهم  على    ،(1983)في  دلالات 

فوجدوا عكس ذلك    (Lucant and Smith and Berger)أما  فورات في اقتصاديات الحجم الكبير،  الو 
ن الدليل على أن هناك  إفبالرغم من ذلك  و   ،ي أن وفورات الحجم الكبير ليس لها وجود أو دلالةأتماماً،  

حلتكام بدون  بقي  المصارف  قطاع  في  ف  ،ل  لاحقة  مراحل  عادوا  إ وفي  الباحثين  إلى  ن  أخرى  مرة 
ي  أنه لم يحدث  أن رفضوها لبساطتها, ويدل هذا بوضوح  أالتي سبق و ،  دوكلاس(  –افتراضات دالة )كوب 

ن هذا الأمر يكون له نتائج خطيرة على التكوين الأساسي  أو   ،دوكلاس(  -تطور يتعدى نتائج دالة )كوب 
إلا    ، (Clark and MacDonald and miles)لقطاع المصارف، وقد دافع عن هذا الموقف كل من  

تمثل ذلك  على  الرد  التكاليف  ، أن  مكونات  تركيب  أن  شكلها    ،في  في  خطي  غير  سلوكاً  تسلك 
اً واحداً  وليس مخرج  ،مخرجات متعددة للقطاع المصرفي وتتناقض مع كل ما ذكر من وجود    ،للوغاريتميا

التي    ،ن المواصفات المتعلقة بتكامل التكاليفإدوكلاس(، وبالإضافة إلى ذلك ف  -كما افترضته دالة )كوب 
الكبير الإنتاج  حجم  في  وفورات  بوجود  الاعتراف  إلى  هؤلاء   ،أدت  استنتجه  ما  مع  أسلفنا  كما  تتناقص 

ببساطة  ،الباحثون  التعامل  إلى  أخرى  مرة  ارتدوا  ومنتجاتها  الذين  المصرفية  الأوضاع  فقد   ولذلك  ،مع 
  ،والقروض   ،والاستثمارات   ،إلى نموذج يفترض ثلاثة مخرجات هي الودائع(Lawrence. Colin)    توصل

الفائ  ،وثلاثة مدخلات  تكاليف أسعار  المال وهي  التأجيري لرأس  دة وتكاليف الأجور وتكاليف الاستخدام 
وال المصارف  وافترض من جانب  الكمبيوتر،  الودائع  ،  (Lawrence. Colin) مدفوعة لشركات  تعتبر  أن 

المصرفية المخرجات  المصارف  ،من  بها  تقوم  التي  التبادلية  الخدمات  من  خدمة  تكلفة   ،باعتبارها  وأما 
ا الأموال  على  المدخلالفوائد  لذلك  ثمناً  فتعتبر  التمويليأ  ،لمودعة  المال  لرأس  الاستثمار  أنها  وهي    ،ي 

 .  (2)لازمة لإنتاج المخرجات الأخرى كالخدمات والاستثمارات المصرفية 
 

(1) Amel, Dean  F. and Michael J. Jacowski " Trend in Banking Structure Since The Mid-1975s Federal Reserve 

Bulletin 75 (March1989).p.p120-133. 
(2)   Lawrence, Colin.(1989) "Banking Costs, Generalized Functional From an Estimation of Economics of Scale 

and Scope,(J.M.C.B) Vol.21,No.3 August Ohio  State University U.S.A PP 370 – 417.    
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المعادل(Lawrence. Colin) واستنتج       أن  المتنوعة  اختباراته  للمفردات من  المحولة  اللوغارتمية  ة 
  ، وانطلاقاً من هذه المحاولة  ، تستطيع أن ترصد العلاقات الدالية المصرفية المختلفة بصورة آنية  ؛المختلفة

ضعت من قبل عدد التي و   ،تم في مرحلة لاحقة تطبيق الدالة اللوغارتمية المحولة بناء على الافتراضات 
الفنية  تلك الفروض في  ت وتمثل  ، من الباحثين ي من ناحية توجيه الموارد أ  ،أن تدني الأداء من الناحية 

ن تقدير الكفاءة المصرفية يعتمد على تكاليف متعددة إفوفي نفس الوقت    ،في القطاع المصرفي  وارد أمر  
الحجم المختلفة  المصارف  أداء  بين  ما  المقارنة  يمكن  وبذلك  المبينة  ،المرونة،  النتائج  على    ؛وتلافي 

إلى أن نضع في الحسبان تأثير الاعتبارات الخارجة    الاستنتاج دون الملاحظة الفعلية، ويؤدي ذلك أيضاً 
المدروسة المصرفية  المؤسسة  المصرف  ،عن  فيها  يعمل  التي  البيئة  السكان في  كثافة  والسياسات   ،مثل 

 .   (1)اتخاذ القرار ومدى كفاءة المصارف من ناحية ،ةالحكومية المتعلقة بالسماح بإنشاء فروع جديد 

 : الكفاءة المصرفية 4-2-6
التقارب المصرفية  الكفاءة  ب   يقصد      الفعلي  صلالحا  مدى  الإنتاج  بين  الأمثل،    ،ما  الإنتاج  بين  وما 

  معوقات بعضها إلى    يعود قد    ،ن عدم الكفاءة التي تظهر في بعض تحليلات العمل المصرفيإوبالتالي ف
سقوف أسعار مثل  القيود والتعليمات التي يفرضها المصرف المركزي،    كتلك  ،في سوق العمل المصرفي

إلى صغر حجم   ود يعقد    ،خرالآالبعض  و   ،على الودائع  قانونيما يتعلق بنسبة الاحتياطي ال  أو  ،الفائدة
ثر ودرجة المنافسة  أوتبعاً لذلك لا يمكن إغفال    ؛أو كمية الودائع لديه  ،من حيث رأس المال  ،المصرف

النقدي السوق  المصارف في  المصرفية  راثآومالها من    ،ةبين  الكفاءة  أن   ،على  نجد  المثال  فعلى سبيل 
مما يستدعى الأمر أن يتوافر لديها    ،تقع في أوساط تنافسية وأسواق كبيرة الحجم  ،المصارف كبيرة الحجم

إجراء ي  أ  ،أصحاب رأس المال  حقوق مع مراعاة    ، الوسط المالي  معرفة ما يحدث في قادرة على    ةإدارة كفؤ 
  .(2)  عملية الموازنة بين المخاطرة والعائد المصرفي

ترد       التي  للنظريات  تأييدهم  ابدوا  الباحثين ممن  المصرفيةوهناك عدد من  الكفاءة  إلى    ،أسباب عدم 
 ، ن العلاقة الموجودة بين الكفاءة المصرفيةأالقيود والتعليمات المفروضة على الصناعة المصرفية، و   حدة

ذلك  تلك  وبين   يدل على  والتعليمات تؤكد ضرورة إزالتها، ومما  القيود  القيود  بإزالة  صدور قوانين ملزمة 
على العمل المصرفي في الدول الصناعية، وبالتحديد في أمريكا، إما عن طريق إزالة السقوف التي كانت 

الجارية الودائع  حسابات  على  طري   ،مفروضة  عن  القانوني،  أو  الاحتياطي  نسبة  تخفيض  على  ق  ترتب 
المنافسة بين المصارف، مما أدى إلى ظهور   شتدت اوبذلك    ، ذلك تخفيض القيود على الدخول إلى السوق 

من أجل الاستفادة من تخفيض التكاليف في ظل تلك   ،عملية الاندماج بين المصارف بصورة أو بأخرى 

 
(1)  Kaparakis, Emmanuel I. Stephen M. Miller and Athanasios G. Noulas,(1994)"Short- 

Ran Cost Inefficiency of Commercial Banks: A Flexible Stochastic Frontier Approach"(J.M.C.B) No.4 

November by the Ohio State University PP 875 - 893. 
 .163-161ص -( الكفاءة الإنتاجية في المصارف الأردنية، مصدر سابق ص1996المقابلة، على حسين ) (2)
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ولم تستطيع الصمود   ،الإفلاس والاختفاء لمصارف كانت موجودة  ةالأوضاع التنافسية، وكما ظهرت ظاهر 
 .(1) أمام تلك المنافسة 

من      إلا  أ وبالرغم  متنوعاً،  إنتاجا  تمارس  المصارف  تنتجه    حدث نه  أن  لما  الباحثين  أراء  في  تباين 
إذ يعتبرها البعض   ،ما يتعلق بتكييف الودائع   ،من أكثر الأمور جدلًا في هذا المضماركان  المصارف، و 

اعتمدت   ،بيات المصرفيةمخرجاً في عملية الإنتاج، غير أن الأد   خرفي حين يعتبرها البعض الآ  ،مدخلاً 
  :هي ،عدة طرق في تعريف مدخلات ومخرجات النشاط المصرفي

التي تعتمد على    ،على أساس مفهوم الوساطة الماليةهذه الطريقة  وضعت    ،طريقة الوساطة المالية  :أولاً 
جانب  إلى  الخارجية  المدخلات  وتدخل  المختلفة،  استخداماتها  على  المصارف  أموال  مصادر  توزيع 

تتناول المصرفإولذلك ف  ،المدخلات المصرفية في الاعتبار المالية  باعتباره وسيطاً    ،ن طريقة الوساطة 
متعددة أسواق  في  يعمل  طرق  ،مالياً  ال  اً ويستخدم  بالوساطة  تعدد    ،ماليةمتعلقة  على  إنتاجه  في  ويعتمد 

إلا    ،بالرغم من أن المخرجات المصرفية تكون تابعة لطبيعة المدخلات المصرفية  ،المدخلات والمخرجات 
 .(2) بل تتأثر بعوامل خارجة عن إرادته  ،أنها جميعاً غير خاضعة للمصرف

باستخدام    ،منتجة لحسابات القروض والودائع  ،ظهرت المصارف طبقاً لهذه الطريقة،  طريقة الإنتاج  :ثانياً 
ف  وذلك  المال،  ورأس  المصرفيةإالعمل  المخرجات  تمثل  الحسابات  هذه  فيتمثل    ،ن  التكاليف  إجمالي  أما 
الفوائد،   غير  من  للمصرف  أيبالنفقات  التشغيلية  التكاليف  مجموع  الاعتبار  في  يتلافى    اوبذ   ،تأخذ 

الموارد بتوزيع  المتعلقة  المصاعب  من  كثيراً  المختلفة  ، المصرف  استخداماتها  ثمو ,  بين  طريقة    من  تؤكد 
وترتبط بخدمات    ،لأنها ترتبط مع مقادير كبيرة من السيولة  ،الإنتاج على أن للودائع خصائص المخرجات 

تساهم في   ،وبالتالي فإن هذه الخدمات ينتج عنها دخل عوائد  .(3) وحماية الأموال المقدمة للمودعينالدفع  
،  تكوين القيمة المضافة للمصرف، فعملاء المصرف يتحملون تكلفة الرسوم التي تدفع مقابل هذه الخدمات 

للمصرف  ولذلك كمخرجات  تعامل  أن  ينبغي  الودائع  المادية  ،فإن  المدخلات  إدراج  ينبغي  مثل    ،وكذلك 
      .العمل ورأس المال وتكاليفهما كمدخلات وفقاً للحاجة إليها في انجاز المعاملات 

ال  :ثالثاً  المضافةطريقة  ما    طريقةوهي    ،قيمة  تجمع  والمخرج  مزدوجة  المدخل  من  كل  خصائص  بين 
تعر    ،للودائع نفس  حيث  الودائع كمدخل ومخرج في  الربحف  ودالة  التكلفة  دالة  تعتبر  ، حيث  الوقت في 

التكلفة  ءاً الفوائد المدفوعة على الودائع جز  المالية اللازمة لتقدير دالة  التكاليف   ،لبديلاودالة الربح    ،من 
 

   : في ذلك  لمزيد من التفاصيل انظر  )1(
-Avanoff, Douglas D.(1985)"Financial Industry Deregulation in th1980s"Perspectives, FED-Chicago, V,IX, 

Issue5,Sep/Oct,3-6. 

-Fortier, Diana and Phills Dave,(1985)" Bank and Thrift Performance Since DIDMCA" Perspectives, FED-

Chicago, V,IX, Issue5,Sep/Oct, PP 58-69. 
 (2) Sealey, C.W, and James, T. Lindley (1977)"Input Outputs, and A theory Of Production and Cost at 

Depository Financial Institutions, The Journal Of Finance, Vol.32 No.4 Sep pp 1251.1266.  
(3) Cavallo,Laura, and  Stefanie P.S  Rossi,(2001) Scale and Scope Economic in The European Banking Systems, 

Journal of Multininatonal  Financial Management Vol.11p.p 518. 
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الماليةللمدخل    كسعروتعامل   الوساطة  طريقة  مع  يتوافق  الود   ،بشكل  مقادير  كمخرجوتعامل  وفقاً   ،ائع 
 .لطريقة الإنتاج

فروع المؤسسات المالية، على مستوى كفاءة  الوبالرغم من أن طريقة الإنتاج قد تكون الأنسب في تقييم     
، وتبدو أنها ملائمة أكثر لتحليل  ككلفإن طريقة الوساطة المالية أفضل منها في تقييم المؤسسات المالية  

الحد  المصارف  ،الأمثل  كفاءة  لودائع  المزدوج  الدور  تلتقط  لا  منهما  أياً  أن  تأثير    ؛غير  لإمكانية  ونظراً 
الكفاءة، فقد يكون لطريقة ال بعض الأهمية    قيمة المضافةمعاملة الودائع كمدخل وكمخرج على تقديرات 

 .(1) على المحصلة النهائية لتقديرات الكفاءة

مرهون بوجهة نظر الباحث ومدى قناعته    ؛الذكر  من الطرق اَنفةلة اختيار أي طريقة  وعليه فإن مسأ    
طريقة كل  مهم  ، بمبررات  آخر  عامل  إلى  طريقة   ،بالإضافة  كل  تتطلبها  التي  البيانات  توافر  مدى    ، هو 

إلا    ،لمدخلات ومخرجات العملية الإنتاجية في المصارفوبالرغم من عدم وجود منهج متكامل التعريف  
لأنه حسب هذه الطريقة تعد    ،من طريقة الإنتاجأن طريقة الوساطة تعتبر الأكثر قبولًا في أوساط الباحثين  

الودائع على  الفائدة  المصرفية  ،نفقات  التكلفة  إجمالي  عناصر  من  مكوناً  ثلثي    ،عنصراً  حوالي  وتمثل 
باعتبار    ؛الإنتاج فلا تشمل هذه النفقات ضمن إجمالي التكلفة  ةأما طريق  ،إجمالي التكاليف في المصارف

   أن الودائع مخرجاً وليس مدخلًا. 
عملية  هذه الدراسة إلي الاعتماد على طريقة الوساطة المالية في تعريف مدخلات ومخرجات    وستلجأ    

ت  ،يالمصرفالإنتاج   في  الأفضل  تعد  المصرفيالتي  العمل  في  الإنتاجية  العملية  إن   ،شخيص  حيث 
حقيقة تدفعها  المصارف  فائدة  مقابل  الودائع  لجذب  القنوات   ،تسعى  مختلف  في  توظيفها  إعادة  ثم  ومن 

ا  أنه   كما يلاحظ أيضاً   ،المؤسسات المصرفية  لإنتاجثل المكون النهائي  التي تم    ،الاستثمارية المدرة للدخل
في عمليات    اً التي لا زال دورها الرئيسي محصور   ،لنمط أعمال المصارف التجارية اليمنية  ءمةأكثر ملا

  عينة لمصارف  ل  يقيس مدى الانحراف عن مستوى الكفاءة  سوف نقوم ببناء نموذج  لذاو   ،الوساطة المالية
   لتلك الموارد بين المخاطر والأمان. المختلفة الدراسة، نستطيع من خلاله معرفة كفاءة الإدارة في توزيعاتها 

 دالة الإنتاج المصرفي  ملات: تقدير معا4-2-7
فرة  حيث تتضمن البيانات المتوا  ،لتطبيقل  نسب باعتبارها الأ )2((.Lawrence. C)تم الاعتماد على دالة     

اليمنية،   التجارية  المصارف  لدالة  من  اللوغارتمية   الدالة  مع  تنويعات  عدة  تضمنت    –كوب  )والتي 
 (Multi Product Cobb – Douglas) أطلق عليها  (دوكلاس

 فترض أن:احيث     
 M=                                              عدد المخرجاتN =  عدد المدخلات 

 
(1) Berge A.N, and. B, Humphrey, (1997) Efficiency Of Financial Institutions: International Survey and Direction 

for Future Research, European Journal of Operational Research, Vol.98.pp175.212. 
(2) Lawrence, Colin.(1989) "Banking Costs, Op cit p.p 370.380.      
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 Xi=                                                    المخرجاتPj =  المدخلات 
Tc= (المصرفي  )الإنتاج الإيرادات الكلية 

 :  تيالآتمثل في ن المخرجات تإوعليه ف    
1X = قروض إجمالي ال. 
2X = ستثمارات إجمالي الا. 
3X = ودائعإجمالي ال  . 

 :  تمثل في ما يليوأما المدخلات  فت     
1P = معدل الفوائد على الودائع.   
2P = معدل أجور العاملين . 

3 p = المادي. معدل تكلفة رأس المال   
غير قائم في المصارف اليمنية، وتم اعتماد وقد تم استبعاد معدل تكاليف الكمبيوتر، باعتبار ذلك       

في   القائم  النظام  مع  تتفق  وباعتبارها  الباحثون،  عليه  اعتاد  ما  مع  تتفق  التي  المادي  المال  رأس  تكلفة 
كلاً  تتضمن  التي  المعادلة  صياغة  تم  وقد  اليمنية،  التجارية  والمدخلات    المصارف  المخرجات  من 

   : اليالمستخدمة في التقدير على النحو الت

  )7.......(665544332211 LnPLnPLnPLnXLnXLnXLnTc O  ++++++=  

 ن:  حيث إ     
   .تمثل معاملات المخرجات = 
    .تمثل معاملات المدخلات = 

 ة : النتائج القياسية والإحصائية للكفاءة المصرفي4-2-8
اليمنية موضوع الدراسة للفترة  ( باستخدام البيانات السنوية للمصارف التجارية  7تم تقدير المعادلة رقم )     
الم  ،(2008  -1995)من   في  المربعات (؛  6  -2)رقم    من  ة الإحصائيحق  لاوالواردة  طريقة  بإتباع 

الاعتيادية   الإحصائي  ،(OLS)الصغرى  البرنامج  على  الاعتيادية    ،(SPSS)اعتماداً    ، (Enter)والطريقة 
 : على النحو التالي( ،) اللوغاريتمية الدالة  ت ملا معانتائج تقدير  ظهرت و 
 

 ( 40جدول رقم )

 للمصارف التجارية اليمنية  ة تميينتائج دالة الإنتاج اللوغار

 المعاملات             

 المصرف 

قيمة  
الحد  
 الثابت 

 

معاملات  
 القروض 

)1x( 

معاملات  
 الودائع 

)2x( 

معاملات  
 الاستثمار 

)3x( 

تكلفة  
 الودائع 

)1(p 

معدل  
اجر  
 العمل 

)2(p 

تكلفة  
رأس  
 المال 

)3(p 

2R F 
D.W 
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المصرف اليمني  
 للإنشاء والتعمير 

(t-test) 

(Sig) 

2.15 

 

(1.12) 

(0.30) 

-0.18 

 

(-0.83) 

(0.434) 

-0.50 

 

(-0.77) 

(0.46) 

-0.06 

 

(-0.469) 

(0.65) 

1.51 

 

(2.08) 

(0.08) 

1.22 

 

(2.54) 

(0.04) 

-1.06 

 

(-1.66) 

(0.141) 

0.97 32.49 2.85 

 المصرف الأهلي اليمني 

(t-test) 

(Sig) 

-4.67 

(-1.07) 

(0.32) 

0.024 

(0.05) 

(0.96) 

1.88 

(1.28) 

(0.24) 

-0.10 

(-0.34) 

(0.75) 

-0.92 

(-2.47) 

(0.04) 

0.74 

(1.99) 

(0.09) 

0.08 

(0.56) 

(0.60) 

0.99 99.58 

 

(0.00) 

2.14 

 مصرف اليمن الدولي 

(t-test) 

(Sig) 

-0.84 

(-0.69) 

(0.51) 

-0.05 

(-0.21) 

(0.84) 

0.75 

(1.69) 

(0.14) 

-0.07 

(-0.75) 

(0.48) 

0.09 

(0.40) 

(0.71) 

0.73 

(3.11) 

(0.02) 

-0.18 

(-0.51) 

(0.18) 

0.99 175.87 

 

(0.00) 

1.93 

 

 

 مصرف اليمن والكويت 

(t-test) 

(Sig) 

1.85 

(0.89) 

(0.40) 

-0.07 

(-0.34) 

(0.74) 

-0.25 

(-0.45) 

(0.67) 

0.09 

(1.09) 

(0.31) 

0.18 

(0.72) 

(0.40) 

0.52 

(1.36) 

(0.23) 

0.39 

(1.52) 

(0.17) 

0.96 31.12 

 

(0.00) 

2.36 

المصرف التجاري  
 اليمني 

(t-test) 

(Sig) 

1.89 

(1.69) 

(0.14) 

-0.82 

(-2.01) 

(0.09) 

-0.12 

(-0.40) 

(0.71) 

0.16 

(1.70) 

(0.13) 

0.66 

(2.42) 

(0.05) 

-0.31 

(-0.95) 

(0.37) 

0.56 

(2.40) 

(0.05) 

0.96 31.12 

 

(0.00) 

2.36 

 النظام المصرفي 

(t-test) 

(Sig) 

-0.58 

(-0.40) 

(0.69) 

0.75 

(2.32) 

(0.05) 

-0.16 

(0.35) 

(0.73) 

0.01 

(0.11) 

(0.91) 

0.08 

(0.32) 

(0.76) 

0.09 

(0.35) 

(0.73) 

0.56 

(2.03) 

(0.08) 

0.99 140.49 

 

(0.00) 

2.95 
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رقم     الجدول  خلال  من  معا  (40)  تبين  الإنتاج    ملات لتقدير  القوة    ،اللوغارتمية  المصرفيدالة  أن 
(  وضيحيةالت والمدخلات  )المخرجات  المستقلة  المتغيرات  التابع    ،بين  الكلية  إجمالي  والمتغير  الإيرادات 

خلال  ،(المصرفي  )الإنتاج من  تقاس  التحديد   والتي  للإنشاء    في  بلغت ،  2R  معامل  اليمني  المصرف 
مصرف اليمن و   ،(99%)ومصرف اليمن الدولي    ، (99%)وفي المصرف الأهلي اليمني    ،(97%)والتعمير

وهذا يعني أن العلاقة قوية بين المتغيرات    ،(96%)وفي المصرف التجاري اليمني بلغ    ،(96%)والكويت  
بة  المحتس  Fوبلغت قيمة    ،قترب من الواحد الصحيحت و )الإنتاج المصرفي(،  بين المتغير التابع  و   ،المستقلة

أن العلاقة المفترضة بين المتغير  مما يعني    ،(Sig=0.000)  عند مستوى معنوية  هكبر من قيمتها الجدوليأ
ن هذه العناصر لها تأثير معنوي على المتغير  ، وأمنطقيةوالمتغيرات المستقلة  )الإنتاج المصرفي(  التابع  
عدم    (Durbin- Watson)وكما تبين من قيمة    . على الأقل له تأثير معنوي   اً وأحد   اً ، أو أن متغير التابع

 وجود ارتباط خطي في جميع المصارف عينة الدراسة. 

وجود      تبين  فقد  اللوغاريتمية،  الإنتاجية  الدالة  مخرجات  لمعاملات  الاقتصادي  التحليل  ناحية  ومن 
، وذلك في المصرف (TC)  (،الإنتاج المصرفي)و،  x)1(علاقة إيجابية غير معنوية بين معامل القروض  

قتصادية، وذلك في الأهلي اليمني، بينما وجدت علاقة سلبية وغير معنوية، أي مخالفة لمنطق النظرية الا
مصرف اليمن الدولي، ومصرف اليمن والكويت،  المصرف اليمني للإنشاء والتعمير، و المصارف الآتية:  

لم يتأثر معنوياً بالزيادة أو    ،(الإنتاج المصرفي)والمصرف التجاري اليمني، وهذا يعني أن المتغير التابع  
اط الإقراضي؛ نتيجة لانخفاض الطلب على  النقصان في تلك المصارف، ويعزى ذلك إلى انخفاض النش

الائتمان الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة الائتمانية )المدينة(، وبالتالي أدى ذلك إلى اعتماد المصارف في 
والاستثمارات المالية، بدلًا من أن تعتمد في ربحيتها على    ،عوائدها المالية على عائد الخدمات المصرفية

 سي الناتج من العملية الإقراضيه.نشاطها المصرفي الأسا
الودائع     معامل  اللوغاريتمية    ،x)2( أما  الإنتاج  دالة  نتائج  في  الإجمالي  للإنتاج  بالنسبة  بلغ  فقد 

وهي مرتفعة وغير معنوية، ويدل هذا على عدم قدرة المصرف على  ،  (1.88)للمصرف الأهلي اليمني  
، بالمصرف  إلى ثقة المودعينفي معامل الودائع  الاستفادة من ودائعه بدرجه كافية، ويعزى هذا الارتفاع  

باعتباره مصرفاً عاماً، إلا   العام  أنها لا تتفق مع منطق  من الواضح  نه  أبالإضافة إلى إيداعات القطاع 
 الاقتصادية التي يجب أن تكون ضمن القيد التالي:النظرية 

(0 b1, b21) 
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بالنسبة للإنتاج الإجمالي     الدولي  اليمن  الودائع في مصرف  بلغ معامل  وهي نسبة  ،  (0.75)في حين 
بينما   معنوية،  غير  ولكنها  الآتية:  منطقية  المصارف  في  معنوية  وغير  سلبية  اليمني  جاءت  المصرف 

 :حيث بلغت  ،والمصرف التجاري اليمني ،مصرف اليمن والكويت للإنشاء والتعمير، و 
التوالي،    (0.50-)(0.25 -)(0.12-) العلاقات  على  ولطبيعة  الاقتصادي،  للمنطق  مخالفة  فهي  وبذا 

 الطردية. 

عامة     القول وبصفة  يمكن  تأثير  أن  ،وعليه  لها  ليس  الودائع  النقصان  عنوي م  معاملات  أو   ، بالزيادة 
عدم   على  هذا  ويدل  الدراسة،  عينة  اليمنية  المصارف  جميع  في  الإجمالي  الإنتاج  المصارف  على  قدرة 

 بدرجة كافية.  هاودائععلى الاستفادة من 
  الإجمالي فقد جاءت سلبية وغير معنوية، بالنسبة للإنتاج  ،  x)3(  وأما بالنسبة لمعاملات الاستثمار      

المصرف  ، و المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  المصارف الآتية:في  أي لا تتفق مع المنطق الاقتصادي  
الدولي،   اليمن  اليمني، ومصرف  كانت    (0.06-)(0.10-) (0.07-)بلغت  إذ  الأهلي  بينما  التوالي،  على 

الاقتصاد  النظرية  منطق  مع  ومتفقة  اليمن   ،يةإيجابية  مصرف  في  وذلك  معنوية،  غير  أيضاً  ولكنها 
على التوالي؛ ويعود ذلك إلى التدني   (0.16) (0.09)  والكويت، والمصرف التجاري اليمني، حيث بلغت 

بالإضافة إلى عدم وجود سوق  في  همال  الإفي حجم الاستثمارات لدى المصارف، بسبب   النشاط،  ذلك 
 للأوراق المالية على الإطلاق.

،  (0.92-)أما التحليل الاقتصادي لمعاملات المدخلات المصرفية، فقد تبين أن تكلفة الودائع، بلغت       
، وبذا فهي  (Sig=0.04)بالنسبة للإنتاج الإجمالي في المصرف الأهلي اليمني، وهي معنوية عند مستوى  

ات المصرف  هذا وتخضع تكلفة الودائع في بعض جوانبها إلى إجراءقد أخذت العلاقة المفترضة نظرياً،  
فزيادة التكاليف قد يحدث إما نتيجة    ،إلى حاجة المصرف التجاري للودائع  خرالمركزي، وفي البعض الآ

  زيادة أسعار الفائدة، أو لزيادة الطلب على الودائع. 

 (0.18)  في مصرف اليمن الدولي، وبلغت   (0.09)بلغت    p)1(نجد أن مرونة تكلفة الودائع    في حين    
بلغت   بينما  معنوية،  غير  ولكنها  إيجابية،  جاءت  أنها  أي  والكويت،  اليمن  مصرف  في    (0.66)في 

مستوى   عند  اليمني  التجاري  وبذ (Sig=0.05)المصرف  ومن   ا،  الاقتصادي،  للمنطق  مخالفة  فهي 
 ،العلاقة سلبية، وهذا يعني أن المصارف امتنعت عن قبول الودائع لأجلهذه  المفترض نظرياً أن تكون  

إما لتحديد سقوف عالية للحد الأدنى لمبلغ الوديعة لأجل التي يمكن قبولها، أو    ؛نتيجة  ؛والودائع الادخارية
يفتح به حساب الادخار، مما ترتب على ذلك ارتفاع حجم الودائع بدون  تحديد حجم المبلغ الأدنى الذي  

 على حساب الودائع الأخرى. ،تكلفة )الودائع تحت الطلب(
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فقد جاءت غير معنوية في المصارف الآتية: المصرف الأهلي ،  p)2(تكلفة الأجر  أما بالنسبة لمرونة      
يمني، وذلك يدل على استخدام المصارف للعمالة  اليمني، ومصرف اليمن والكويت، والمصرف التجاري ال

المتطورة  ،الرخيصة التكنولوجيا  حساب  تقريباً    ،على  هي  وهذه  المتقدمة،  البلدان  في  مثيلاتها  مع  مقارنة 
الدولي اليمن  العربية. أما مصرف  المصارف  الغالبة على معظم  تكلفة الأجر  فقد    ،السمة  معنوية  كانت 

التجارة الخارجية؛    ؛مه لعمالة مدربةابسبب استخد  التركيبة المعقدة فنياً في  خصوصاً في المجالات ذات 
 لكون القائمين عليه ممن يعملون في هذا المجال. 

الإنتاجية تقل عن   حظ أن مرونة التكاليفوبالعودة إلى دالة الإنتاج اللوغاريتمية للمصارف اليمنية، يلا     
الصحيح متسع  ،  الواحد  هناك  زال  لا  أنه  يعني  فيهاوهذا  المصرفي  الإنتاج  حجم  طريق    ؛لزيادة  عن 

تقل عن النسبة    ،الاستفادة من انخفاض حجم التكاليف، أي أن النسبة المئوية للتغير في تكاليف الإنتاج
دة حجم الإنتاج المصرفي؛ نظراً لانخفاض  المئوية للتغير في حجم الإنتاج المصرفي، وأنه بالإمكان زيا

وبالتالي فعلى المصارف إعادة النظر في سياستها المتبعة،    ة الإنتاجية من التكاليف الكلية،حصة الوحد 
من أجل رفع كفاءتها الإنتاجية، أي زيادة مخرجات العملية المصرفية، حيث من الملاحظ أن مخرجات 

أو زيادة أحجامها من خلال التوسع في فتح فروع    ،لواحد الصحيحومدخلات العملية الإنتاجية تقل عن ا
 جديدة. 
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 مقدمة ال: 5-1
ال  ناوليت      لالتحليل  فصل  هذا  الدراسة من حيث: كفاالمقارن  اليمنية عينة  التجارية  ة رأس  يلمصارف 

القطاعات   مختلف  على  وتوزيعها  والسلفيات،  والقروض  للودائع،  النوعي  التركيب  وخصائص  المال، 
 إجمالي الأصول المصرفية. الاقتصادية، والاستثمارات بمختلف أنواعها ونسبتها إلى 

التحليل      خلال  من  المصرفية  للكفاءة  القياسي  والتطبيق  التحليل،  طرق  إلى  الجزء  هذا  يتطرق  كما 
 الإحصائي الذي يظهر ما يلي:

ومعدل القروض إلى الودائع على كل من معدل العائد   ،إلى القروض   الملكية  وق ثر كل من معدل حقأ -1
الملكية( من    وق ة رأس المال التشغيلي)حقيلإظهار كفا  ؛ومعدل العائد إلى الودائع  ،الملكية  وق إلى حق

 من ناحية أخرى. )الودائع ( ناحية، ورأس المال التمويلي 

لبيان   -2 المصرفي  الإنتاج  والفواأدالة  )الأجور  المدخلات  معاملات  المال ثر  رأس  وتكلفة  الدائنة  ئد 
والاستثمارات(  ،المادي( والودائع  )القروض  على    ،والمخرجات  منهما  كل  فاعلية  إجمالي  ومدى 

  .الإيرادات الكلية )الإنتاج المصرفي(

مؤشرات في مع    تهامقارنو   للمصارف اليمنية عينة الدراسة،  التحليل المالييتناول أهم مؤشرات  وكذلك      
تقييم  ول  ،للتعرف على موقعها من تلك المصارفو   ،تهاعلى مدى كفاء  حكملل  ؛وأجنبية  (1) مصارف عربية  

تتمثل المجموعة الأولى  :تم تقسيمها إلى مجموعتين وتسهيلًا لعملية المقارنة الدراسة،عينة  أداء المصارف
و  مطلقه،  شبه  سيطرة  الدولة  تسيطر عليها  التي  المصارف  أي  والمختلطة،  العامة  المصارف  تمثلت  في 

   ، وذلك كما يلي:المجموعة الثانية في المصارف الخاصة ذات الشريك الأجنبي والمحلى

 . (2)والمختلطة  عامةالتجارية المصارف التقييم أداء :  5-2
والتعمير     للإنشاء  اليمني  المصرف  في  المصارف  هذه  وهما تتمثل  اليمني،  الأهلي  والمصرف   ،

اليمني،  %100ان يمني المصرفي  الجهاز  لتأسيس  الأولى  تقييمه  واللبنة  حيث م وسيتم  من  مصادر   :ا 
المؤشرات مقارنة  إلى    والاستثمارات المصرفية، بالإضافة   ،والتوظيفات   ،والتركيب النوعي للودائعالأموال،  

 مع مثيلاتها من المصارف العربية والأجنبية.  باستخدام متوسطات النسب لفترتي الدراسةية المال
 
 
 
 مصادر الأموال   :5-2-1
 ة رأس المال  ي كفا: 5-2-1-1

 
 City)المصارف العربية هي: المصرف العربي ش م ع، المصرف الوطني العربي السعودي، أما المصارف الأجنبية فشملت على مصرف (1)

National Bank)   والمصرف الروسي  (Sberbank)( 7والملحق رقم )( 2008 -2000يوضح متوسطات تلك النسب للفترة .) 
 . 101ص إلى  -76انظر الرسالة من ص (2)
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المصارف  يميز  ما  إن     لكفا   هذه  صفتها  يبالنسبة  على  اعتمادها  هو  الملكية  وحقوق  المال  رأس  ة 
تسيطر   لديه  كمصارف  تمثل  التي  المركزي  المصرف  على  ومعتمدة  كاملة،  شبة  سيطرة  الدولة  عليها 

قراضية بالحكومة،  ز سقوفه الائتمانية في علاقته الإالوسيلة المباشرة في كثير من عملياته، والتي تتجاو 
الملكية   والأصول مر ملائم لما استقرت عليه الأوضاع الاقتصادية  أوبالتالي فإن اهتمامها بزيادة حقوق 

المصرفية المتعارف عليها في إطار اتفاقية بازل، أو طبقاً لمنطق النظريات النقدية والمصرفية، لذلك فقد 
المصارف بتجاوز الحد الأدنى الذي حدده القانون لرأس المال بان لا يقل  تلك  حظيت بالاهتمام من قبل  

 : لتاليا في الجدول اة رأس المال المصرفي كميعن حد معين وسنستعرض أهم مؤشرات كفا

 ( 41جدول رقم )
 رأس المال لدى المصرف اليمني للإنشاء والتعمير والمصرف الأهلي اليمني  ةي مؤشرات كفا

 )نسب مئوية( 
 الملكية /الموجودات  وق حق الملكية/الودائع  وق حق الملكية/القروض  وق حق  المؤشر   

   المصرف

 

 الفترة      

المصرف  
اليمني للإنشاء  

 والتعمير 

المصرف  
الأهلي  
 اليمني  

المصرف  
اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

المصرف  
 الأهلي اليمني 

المصرف  
اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

المصرف  
الأهلي  
 اليمني 

 3.3 6.5 4 10 76 30 ( 1999-1995) الأولى

 8 8 9.5 9 158 86 ( 2008-2000)  الثانية

 .(11 -5لكفاءة رأس المال بالاعتماد على الجدولين ) متوسطات النسب تم استخراج  المصدر: 

 

    ( الجدول رقم  أن متوسط معدل حق 41يشير  إلى  بلغ  وق (  القروض  إلى  الفترة    %30  الملكية  خلال 
إلى  الأولى، الثانية  الفترة  والتعمير،لبالنسبة     %86وارتفع خلال  اليمني للإنشاء  المصرف    لمصرف  أما 

في الفترة الثانية، وبمقارنة    %158  نسبة  في الفترة الأولى، وارتفع إلى   %76نسبة  الأهلي اليمني فقد بلغ  
تراوحت    المؤشر  ذلك التي  الثانية  للفترة  والأجنبية  العربية  المصارف  في  تحقق  ما   -15%)بين  ما  مع 

المصر   (%23.5 تفوق  عليهايلاحظ  الزيادات فين  إلى  ذلك  ويعود  والانخفاض    ،  المال،  لرأس  التدريجية 
نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة من ناحية، ولسياسة المصرف المركزي الرامية إلى    يالحاد في النشاط الإقراض 

 التشدد في منح الائتمان بهدف الإصلاح المصرفي من ناحية أخرى. 

كفا     معدل  أن  أيضاً  الجدول  يبين  بالنسبة  يكما  المال  رأس  المصرف ة  في  الأولى  الفترة  في  للودائع 
بلغ والتعمير  للإنشاء  إلى  ،%10نسبة    اليمني  بالنسبة    %9نسبة    وانخفض  أما  الثانية،  الفترة  خلال 

  % 10نسبة    في الفترة الأولى، وارتفع خلال الفترة الثانية إلى  %4  نسبة  للمصرف الأهلي اليمني فقد بلغ
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خلال الفترة  ذلك مع ما تحقق في المصارف العربية والأجنبية    مقارنةفي المصرف الأهلي اليمني، وعند  
ويدل هذا على الزيادة    ، ن ما تحقق فيهايلاحظ أنهما يقلان ع   (15.5%-13%)التي تراوحت بين    الثانية

 فوق الزيادة التدريجية لرأس المال والاحتياطيات معاً لدى المصارف اليمنية. ت ت في حجم الودائع بمعدلا
الملكية إلى الموجودات لدى المصرف اليمني للإنشاء والتعمير    وق ن الجدول أن معدل حقيكذلك يبو     

عن  وهي تقل    ،%3.3  نسبةلدى المصرف الأهلي اليمني  بلغ    بينما،  %6.5بلغ خلال الفترة الأولى نسبة  
المركزي   المصرف  قبل  المقررة من  فقد أما خلال    ،%5  نسبة  البالغةاليمني  النسبة  الثانية  تساوى    الفترة 

والتعمير اليمني للإنشاء  المصرف  الموجودات لدى  إلى  الملكية  اليمني    ،معدل حقوق  والمصرف الأهلي 
يلاحظ أنها تتقارب   ،للمصرفين خلال الفترة الثانية   ةنسبهذه ال. والمقارنة بين  %8عند نسبة بلغت  تقريباً  

   .لتلك الفترة (10%- 9.5%) بين ما مع المصارف العربية والأجنبية التي تراوحت 
أن معدل  (30)تضح من نتائج التحليل الإحصائي باستخدام معادلة الانحدار البسيط في الجدول رقم ا    

حق على  حق  وق العائد  بمعدل  النقصان  أو  بالزيادة  معنوياً  يتأثر  لم  في    وق الملكية  القروض  إلى  الملكية 
كبر  ليمني، ويعود ذلك إلى ترحيل جزء أالمصرف اليمني للإنشاء والتعمير، وكذلك في المصرف الأهلي ا

 من الأرباح لتكوين الاحتياطي وزيادة ملاءمة حقوق الملكية. 
كل من  أن هناك علاقة طردية عالية المعنوية بين    (35)النتائج الإحصائية في الجدول رقم    أظهرت    
)الإنتاج المصرفي( في كلا المصرفين، وما يؤكد ذلك قيم معامل   الإيرادات الكليةوإجمالي  الملكية،    وق حق

، وتعني هذه %97  بينما بلغت في المصرف الأهلي،  %95  الارتباط، حيث بلغت في المصرف اليمني
لملكية يزداد الإنتاج، والعكس ا  وق الملكية، أي عند زيادة حق  وق العلاقة أن )الإنتاج المصرفي( يتأثر بحق

 صحيح.
أ     ع  ت ظهر كما  وجود  أيضاً،  المعنويةالنتائج  عالية  طردية  تأثير  والإنتاج    لاقة  الأجور  من  كل  بين 

ذ ،  المصرفي يعزز  المحسوبةوما  الارتباط  معامل  قيمة  لكلا    التي  لك  الصحيح  الواحد  من  تقترب 
الارتباط   معامل  بلغ  حيث  حين،  93%المصرفين،  في  والتعمير،  للإنشاء  اليمني  للمصرف     بلغ   بالنسبة 

اليمني،،  97% الأهلي  المصرف  القيام  في  معدل  ب  وعند  وهو  المتغير،  هذا  نتائج  بين  المقارنة  عملية 
الس بالمتغير  المصرفي  الإنتاج  على  وتأثيره  حقالأجور  معدل  وهو  الإنتاج    وق ابق  على  وتأثيره  الملكية 

الملكية والأجور أثرا على الإنتاج المصرفي في كلا    وق المصرفي، نجد أن المتغيرين المستقلين وهما حق
معنوية من التأثير النسبي للأجور على    ىالملكية كان أعل  وق المصرفين، ولكن نجد أن التأثير النسبي لحق

)الإنتاج   على  للأجور  النسبي  التأثير  أن  نجد  بينما  اليمني،  الأهلي  المصرف  في  المصرفي(  )الإنتاج 
بينما كان    ،الملكية في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  وق التأثير النسبي لحققل من  أالمصرفي( كان  

تأثير الأجور في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير أعلى من تأثيره على)الإنتاج المصرفي( في المصرف 
ساب  الرخيصة على ح  العمالةالأهلي اليمني، ويعود ذلك إلى استخدام المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  
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التكنولوجيا المتطورة، بينما استخدم المصرف الأهلي اليمني عمالة فنية مدربة، وخصوصا في القطاعات  
ذات التركيبة المعقدة فنياً فيما يخص التجارة الخارجية، وإعداد المستندات المتعلقة بها والقيام بالعمليات  

 الخاصة بأدائها. 

 التركيب النوعي للودائع  : 5-2-1-2
مرة خلال الفترة الأولى لينخفض    2.9جع حجم ميزانية المصرف اليمني للإنشاء والتعمير بحوالي  ترا    

، وذلك بسبب قيام المصرف المركزي اليمني بسداد الالتزامات عليه  1999مليون ريال عام    24.098إلى
  1.3  لفترة بحواليفي نفس االيمني  ارتفع حجم ميزانية المصرف الأهلي    بينما،  للمصارف المراسلة بالخارج

ع حجم ميزانية المصرف اليمني  ارتفأما الفترة الثانية فقد  ،1999مليون ريال عام  29.310مرة ليصل إلى
ارتفع أيضا  في حين  ،  2008عام  مليون ريال  101.142مرات ليصل إلى    3للإنشاء والتعمير بمقدار  

مليون ريال لتلك الفترة، ومن الواضح    104.707حجم ميزانية المصرف الأهلي بنفس المقدار ليصل إلى  
أن الزيادة في حجم الميزانيتين لدى المصرفين في جانب المطلوبات يعود إلى الارتفاع الكبير في حجم  

نسبة    في متوسطها  الودائع، حيث بلغت الودائع في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير خلال الفترة الأولى
المطلوبات،    60% إجمالي  نسبمن  نظراً  وهي  عليها  معول  غير  بند ة  الفترة  لزيادة  تلك  في   ، الالتزامات 

ما الودائع لأجل فقد مثلت أو   %32، أما الادخارية فقد بلغت  %47ومثلت منها الودائع تحت الطلب نسبة  
بلغت نسبة الودائع فقد  من إجمالي الودائع لتلك الفترة، أما بالنسبة للمصرف الأهلي اليمني    %11.5نسبة  

، أما الادخارية فقد بلغت %29من إجمالي المطلوبات وبلغت الودائع تحت الطلب نسبة    %91لفترة  لنفس ا
 من إجمالي الودائع لتلك الفترة.   %28، بينما بلغت الودائع لأجل نسبة  37%

الطلب       تحت  للودائع  العام  المعدل  أن  القول  يمكن  أعلى  وعليه    % 38تراوح في حدود  له    معدلبلغ 
معدل الودائع   تراوح، بينما  %34في حين تراوح معدل الودائع الادخارية حول نسبة  خلال الفترة الأولى،  

نسبة لأجل   الودائع  %20عند  مجموع  في  ،من  السبب  الطلب   ويعود  تحت  الودائع  مخالفة   ارتفاع  إلى 
أسعار  المودعين  منح   أي  الدائن،  الفائدة  لأسعار  التجارية  هيكل    اً المصارف  في  المحددة  تلك  عن  تقل 

ارتفاع الودائع بدون تكلفة وانخفاض الودائع  إلى  مما أدى ذلك    ،الأسعار الصادر من المصرف المركزي 
بالمشاكل التي تواجه عمل المصارف،  لادخارية والودائع لأجل،ا تناولها في الجانب الخاص   التي سبق 

الاستثمار في    لىإلى تحول معظمها إيعود  لأجل  في انخفاض نسبة الودائع    السبب ن  إإضافة إلى ذلك ف
   .أذون الخزانة

إلى       والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  في  الودائع  نسبة  ارتفعت  فقد  الثانية  الفترة  خلال    % 88أما 
  نسبة   تقريباً من إجمالي المطلوبات، وتراجعت نسبة الودائع تحت الطلب مقارنة بالفترة الأولى لتمثل منها

إلى  37% الادخارية  الودائع  نسبة  ارتفعت  بينما  تقري% 42،  اتسمت  حين  في  بالثبات  ،  لأجل  الودائع  باً 
بينما   الفترتين،  خلال  مستندية    ،%7نسبة  التأمينات  بلغت  النسبي  اعتمادات  مقابل  تودع  عادة  وهي 
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الأولى   بالفترة  مقارنة  فيه  الودائع  تراجعت  فقد  اليمني  الأهلي  للمصرف  بالنسبة  أما  ضمان.  وخطابات 
تقريباً من    %88لإنشاء والتعمير ليمثل نسبة  وتساوى في متوسطه مع حجم الودائع في المصرف اليمني ل

الودائع تحت   بلغت لنفس الفترة، و   هذا التراجع إلى كبر حجم ميزانية المصرفإجمالي المطلوبات، ويعزى  
  33نسبة   الودائع لأجل بلغت ، و %40، أما الادخارية فقد بلغت نسبة%23نسبة من إجمالي الودائع الطلب 

 .%5بة  إلى نس%، وتراجعت التأمينات 

خلال الفترة الثانية    نوعليه نستطيع القول بان المعدل العام للودائع تحت الطلب تراجع  لدى المصرفي     
وذلك بسبب وجود قنوات استثمارية أخرى تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية كما في    ،%30إلى نسبة  

في حين ارتفعت الودائع لأجل إلى ،  %41الودائع الادخارية إلى نسبة    بينما ارتفعت المصارف الإسلامية،  
  الادخارية ولأجل على الودائع  ارتفاع أسعار الفائدة    بسبب وذلك  ،  من مجموع الودائع لدى المصرفين  31%

 . خلال تلك الفترة

بالنسبة للإنتاج    b)3(  أن معلمة الودائع   (40)وأوضحت نتائج دالة الإنتاج اللوغارتمية في الجدول رقم     
والتعمير   للإنشاء  اليمني  المصرف  في  الإجمالي  بالنسبة  كانت  المصرفي  أما  معنوية،  وغير  عكسية 

فقد   اليمني  الأهلي  أيضاً إ  جاءت للمصرف  معنوية  وغير  لا  يجابية  الودائع  إجمالي  أن  هذا  يعني  مما   ،
تأثير معنوي على الإنتاج المصرفي في كلا   المصرفين، ويعزى ذلك إلى عدم قدرتهما على  تمارس أي 

 استغلال ودائعهما بدرجة كافية. 

 التوظيفات  :5-2-2
   .أي جانب الموجودات من الميزانية الرئيسيةسوف يتم تناول التوظيفات     
 القروض والسلفيات  : 5-2-2-1

الإ   حجم  تراجع      والتعمير  لدىقراضي  النشاط  للإنشاء  اليمني  ليسجل    المصرف  الأولى  الفترة  خلال 
من إجمالي الموجودات، في  %20نسبة   %، وبلغ في متوسطه-4.5  نسبة  معدل نمو سنوي بالسالب بلغ

 %، -21  نسبة  لمصرف الأهلي اليمني ليسجل معدل نمو سنوي بالسالب أيضا بلغبالنسبة لحين تراجع  
نسبةو  الفترة، و   %9  مثل  تلك  الموجودات في  إجمالي  الفائدةفي    التغيرات   إلىذلك  يعود  من  الذي   سعر 

تبعاً لسياسة المصرف المركزي المرتبطة ببرنامج الإصلاح المالي   أعلى معدلاته الفترة إلى تلكارتفع بداية 
ض لأغراض المضاربة  فضلًا عن الإجراءات المتبعة من قبل المصرف المركزي بمنع الاقترا   .(1)والنقدي

 . بالعملة )الدولار(
صل  ي مرة في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير ل  2بمقدار  خلال الفترة الثانية  وارتفع النشاط الإقراضي     

إلى عام    8.184  رصيده  الموجودات، و   %10نسبة   يمثل ، و 2008مليون ريال  إجمالي  معدل  سجل  من 

 
 . 14، المجلد الثاني العدد الثالث بدون سنة نشر صنعاء ص 2002المصرف المركزي اليمني، التطورات النقدية والمصرفية، شهر مارس  (1)
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  % 6نسبة   مثلمرة، و   7.7بمقدار  لمصرف الأهلي اليمنيا  ارتفع لدى في حين  ،  %8.6نسبة  نمو سنوي بلغ
  % 29  نسبة   بلغ  يفوق المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  معدل نمو سنوي سجل  من إجمالي الموجودات، و 

 خلال تلك الفترة.  
؛ نجد أن المصرف اليمني    النشاط المختلفة  قطاعات قراضي على  النشاط الإتوزيع  طور  أما بالنسبة لت    

جميع إيراداته المتحققة    وأنبإقراض القطاع التجاري،  خلال الفترة الأولى  قد تخصص  للإنشاء والتعمير  
في  خلال تلك الفترة  تخصص  فقد  لمصرف الأهلي اليمني  ل  أما بالنسبة  ؛  ناتجة عن ممارسة ذلك النشاط

  % 20بنسبة    الصناعةقطاع  ، و %30بنسبة    ات الخدم  قطاعو   ،%40التجاري ليحظى بنسبة إقراض القطاع  
 . ى التأمينات وأخر  كانت من نصيب فقد النسبة المتبقية أما   ،من مجموع القروض والسلفيات لنفس الفترة

فقد       الثانية  الفترة  اليمني للإنشاء والتعمير،    لدى  ي ضقراالإالنشاط    يع توز تطور  وأما خلال  المصرف 
إقراض   والصناعة  قطاع  وتخصص في  نسبة    حيث وصل رصيدهما،  التجارة  المتوسط،    %67إلى  في 

القطاع  في حين حظي  ،  ذلك بسبب ازدهار نشاط هذا القطاع، و %14بنسبة    البناء والتشييد   يليهما قطاع
بنسبة   حصل%7الشخصي  بينما  لتلك   %4نسبة  على    وأخرى   والاستيراد   الزراعة  قطاع  ،  التوالي  على 

فقد  الفترة اليمني  الأهلي  للمصرف  بالنسبة  أما  أيضا  ،  الفترة تخصص  تلك  إقراض    خلال  القطاع  في 
القطاع  و   ،%27بنسبة  قطاع الأفراد والشخصي    ؛ يليه  في المتوسط  % 60نسبة   ليصل رصيده إلىالتجاري  
اليمنية الهامة  باعتبارهما من المصارف  المصرفين  ومن الملاحظ هنا أن  .  الفترة  تلكل  %8بنسبة    الصناعي

بالتمويل اللازمو  القطاعات الاقتصادية ومدها  لتمويل  بالرغم من    يتضح  لم  نهأإلا    ،المعول عليهما  ذلك 
هو    الآخروالسبب    ،ارتفع رصيده بسبب ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الذي    اع الصناعيتمويل القط

الصناعي القطاع  نظراً   إلى  تحول  التجارية  المصارف  من  الصناعي  ل  الاقتراض  المصرف  تصفية 
   قطاع.هذا التمويل المتخصص في 

بالنسبة لأثر معدل القروض إلى الودائع على    (34)أظهرت نتائج التحليل الإحصائي في الجدول رقم      
المصرف اليمني للإنشاء    لدىقة انحدار عكسية عالية المعنوية  معدل العائد إلى الودائع، أن هناك علا

بالنسبة   أما   ، الودائع  على  العائد  انخفاض  إلى  يؤدي  الودائع  إلى  القروض  زيادة  أن  بمعنى  والتعمير، 
التأثير عكسية غير معنوية، أي أن هناك عوامل أخرى تؤثر   اليمني فقد كانت علاقة  للمصرف الأهلي 

بين   العلاقة  ذلك  على  يؤكد  وما  بلغ  المتغيرين،  الذي  الارتباط  معامل  المصرف   (0.083-)نتيجة  لدى 
اليمني   الأهلي  المصرف  لدى  وبلغ  والتعمير  للإنشاء  علاقة الضعف  على  هذا    دلوي  ،(0.34-)اليمني 

 .، أي أن هناك عوامل أخرى تؤثر على العلاقة بين المتغيرينفي المصرفين يهالارتباط 
اللوغارتميه في الجدول رقم       للمصرفين   b)1(أن معلمة القروض    (40)وأظهرت معادلة دالة الإنتاج 

الفترة   خلال  القروض  لحجم  السالب  النمو  إلى  ذلك  في  السبب  ويعزى  وعكسية،  معنوية  غير  جاءت 
التدهور   والى  ارتفاع  في  الأولى،  بسبب  الودائع،  إلى  القروض  ا  أسعار معدل  وتركز  لمصارف الفائدة، 
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التجارية في المدن الرئيسية وغيابها في مناطق الأرياف، وارتفاع درجة المخاطر في منح القروض؛ نظراً  
والمتعاملين   المصارف  بين  تنشأ  التي  المنازعات  في  البت  على  قدرتها  وعدم  القضاء،  أجهزة  لاختلال 

لها لدى القطاع المصرفي،  معها، وبالتالي يؤدي هذا إلى ارتفاع مخصصات الديون المشكوك في تحصي
المصارف إلى استثمار جزء من مواردها المالية في شراء أدوات الدين العام    اتجهت وبظهور أذون الخزانة  

التسهيلات الائتمانية؛   تقديم  باعتبار هذا الاستثمار أفضل من  المنعدمة  العالية، والمخاطر  النوعية  ذات 
 نظراً للمخاطر سالفة الذكر.

  ، والمصرف الأهلي اليمني في عوائدهما  ،أدى هذا إلى اعتماد المصرف اليمني للإنشاء والتعميروقد      
المالية والاستثمارات  المصرفية  الخدمات  عائد  تعتمد   ؛على  أن  من  ربحيته  ابدلًا  نشاطهما  مفي  على  ا 

الإقراضيةالأساسي   العملية  من  وإيراداتها  ،الناتج  الفوائد  مصروفات  بين  هو وا  ،والفارق  ذلك  في  لسبب 
  سالفة الذكر. للأسباب  نظراً  ؛الارتفاع في مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

بشكل كبير  التوجه للإسهام  بشكل عام، و   لدى المصرفين  انخفاضهامؤشرات توظيف الموارد  أوضحت  و    
معدلات عالية خصوصاً في  حيث بلغت توظيفاتها في أدوات الدين العام    ،العامة للدولةفي تمويل الخزانة  

 :تاليمبين في الجدول الهو  كما  قراضيالإ همانشاطعلى حساب  ،الفترة الثانية

 

 

 

 

 

 

 

 ( 42جدول رقم )
 مؤشرات التوظيف لدى المصرف اليمني للإنشاء والتعمير والمصرف الأهلي اليمني 

 )نسب مئوية( 
 توظيف الموارد  القروض/الموارد  القروض/الودائع  الخزانة/الودائع أذون  المؤشر 

 المصرف 

 

 الفترة 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير  

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير  

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

الأهلي  
 اليمني 
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 35 50 10 31 10 34 26 12 (1999 -1995)الأولى

 56 52 6   10 7 11 44 39 (2008-2000)  الثانية

 .  (11 -5متوسطات النسب لمؤشرات التوظيف بالاعتماد على الجدولين ) تم استخراج  المصدر: 

أن مؤشر أذون الخزانة إلى الودائع بلغ في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير   (42)يشير الجدول رقم     
نسبة   الأولى  الفترة  إلى  %12خلال  ليصل  الثانية  الفترة  خلال  وازداد  للمصرف 39%،  بالنسبة  أما   ،

إلى  وهذه النسب تشير    .%40خلال الفترة الأولى، وازداد خلال الفترة الثانية إلى    %26الأهلي فبلغ نسبة  
تبين من الجدول ، إذ  الإقراضي المصرفين في أذون الخزانة والتخلي عن النشاط    ىارتفاع الاستثمارات لد 

إقراض  مؤشر    أن في  المصرف  كفاءة  مدى  يقيس  الذي  الودائع  إلى  مصادر  أ القروض  من  قدر  كبر 
لديه الأولى  بلغ    ،التمويل  الفترة  خلال  والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  ث %34في  خلال  ،  انخفض  م 

، وانخفض إلى  %10، أما في المصرف الأهلي اليمني فقد بلغ خلال الفترة الأولى%11الفترة الثانية إلى  
خلال الفترة الثانية، وإذا ما قارنا هذا المؤشر مع ما هو متحقق في المصارف العربية والأجنبية التي    7%

وعن النسب   ،ها تقل عنها في كلا المصرفينخلال الفترة الثانية يلاحظ أن  (83% - 65%)تراوحت بين  
 وذلك للأسباب سالفة الذكر. (75% - 65%)النظرية المعتادة التي تتراوح بين 

الموارد       إلى  القروض  معدل  من    فيوانخفض  اليمني  بالنسبة    ،%10إلى    %31المصرف  أما 
من   انخفضت  فقد  الأهلي  المصرف  %6إلى    %10للمصرف  في  الموارد  توظيف  معدل  ارتفع  وكما   ،

وتدل   ،%56إلى    %35أما المصرف الأهلي فقد ارتفع من    ،خلال الفترتين  %52إلى    %50اليمني من  
 عام.لمصرفين بشكل المالية لموارد لل التشغيليةهذه المؤشرات على انخفاض الكفاءة 

  الاستثمــــــارات: 5-2-2-2
للبيع  الاستثمارات    تراجعت       والمتاحة  من  لدى المباشرة  والتعمير  للإنشاء  اليمني  إلى    %1المصرف 

فقد    0.74% اليمني  الأهلي  للمصرف  بالنسبة  أما  ونهايتها،  الأولى  الفترة  بداية    % 2من  تراجعت بين 
واستمرت بالتراجع خلال الفترة الثانية في المصرف اليمني  لتلك الفترة من إجمالي الموجودات،    % 0.03إلى
بالنسبة للمصرف الأهلي اليمني فلم  ، أما  %0.54نسبة    إلى   %0.75نسبة  من    شاء والتعمير لتنخفض للإن

نسبة تز ،  %0.002  تتجاوز  الاستثمارات   % 0.19د عن  ولم  أن  أي  الفترة،  لتلك  الموجودات  إجمالي  من 
خلال الفترة الثانية    بينما بلغت   ،%0.98في المصرفين خلال الفترة الأولى نسبة  العام  بلغت في معدلها  

ن الاستثمارات المباشرة والمتاحة للبيع لا تتماشي  إ وبصفة عامة ف  من إجمالي الموجودات.  %0.34نسبة  
   .لدولةل مملوكهكمصارف ولا كمصارف تجارية  امع أوضاعه 

ارتفعت      فقد  الخزانة،  أذون  في  للاستثمارات  بالنسبة  الأولى  أما  الفترة  ا  خلال  اليمني لدى  لمصرف 
نسبة    ت مثلو   ،1999  عام   مليون ريال  3.852إلى  منها    رصيده  صليمرات ل  9للإنشاء والتعمير بمقدار  
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إجمالي    16% الأهليمن  للمصرف  بالنسبة  أما  بحوالي  اليمني  الموجودات،  ارتفعت  تقريباً    48  فقد  مرة 
 من إجمالي الموجودات لتلك الفترة. %40وبلغت نسبة، 1999عام  مليون ريال 11.824لتصل إلى 

خلال       الثانية  وارتفعت  بمقدار  لدى  الفترة  والتعمير  للإنشاء  اليمني  إلى   3المصرف  لتصل  مرات 
  في حين ،  من إجمالي الموجودات لنفس العام  %22، ممثلة بذلك نسبة  2008مليون ريال عام    22.928

، للإنشاء والتعمير  لمصرف الأهلي اليمني بنفس المقدار الذي سجل في المصرف اليمنياارتفعت لدى  
بحوالي   ل  3أي  عام    46.280إلى  رصيدها  صل يمرات  ريال  نسبة  ،  2008مليون  من    %44ومثلت 

لتمثل نسبة   اليمني  العام، وكذلك برزت شهادات الإيداع في المصرف الأهلي  لنفس  الموجودات  إجمالي 
عام    12% الموجودات  إجمالي  في    ؛2008من  المالية  الاستثمارات  نسب  زيادة  في  السبب  ويعود 

إلى ارتفاع درجة مخاطر الا البالمصرفين  اليمنية  يئةستثمار في  المتتاليلنتيجة    الاقتصادية    –ة  لأزمات 
مما أدى ذلك إلى   ،الاقتصادية في القطاع المصرفي  بالإصلاحات التي سبق توضيحها في الجزء الخاص  

لتحقيق عواد  الخزانة  أذون  أو شراء  المصارف،  أموال في  لديهم من  المستثمرين لإيداع ما  تحول بعض 
عن بعيداً  مخاطر  ثابتة  البعض    ،أية  الخارج  الآخروهجرة  إلى  الأموال  رؤوس  اتجهت   ؛من  ولذلك 

المصارف نحو الاستثمار في أذون الخزانة هروباً من المخاطر التمويلية، مما ترتب على ذلك مزيد من  
 الركود في الاقتصاد الوطني.

جاءت سلبية وغير معنوية في    b)2(  واتضح من نتائج دالة الإنتاج اللوغارتمية أن معلمة الاستثمارات     
أنها لا تتفق مع منطق النظرية الاقتصادية، ويعود السبب في ذلك إلى إهمال ذلك   ىكلا المصرفين، بمعن 

 النشاط لعدم وجود سوق للأوراق المالية في البلاد. 

 

 

 

 المصرفي ئد مؤشرات العا  :5-2-3
رقم      الجدول  الأهلي   (43)يظهر  والمصرف  والتعمير  للإنشاء  اليمني  المصرف  لدي  العائد  مؤشرات 

 اليمني خلال فترتي الدراسة. 
 ( 43جدول رقم )

 مؤشرات العائد لدى المصرف اليمني للإنشاء والتعمير والمصرف الأهلي 
   )نسب مئوية(

 المؤشر 

 
العائد/الموجودات   العائد/الموجودات  العائد/الموارد  العائد/الودائع  الملكية  وق العائد/حق 

 العاملة 
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 المصرف 

 

 الفترة 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير  

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير  

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

الأهلي  
 اليمني 

اليمني  
للإنشاء  
 والتعمير 

الأهلي  
 اليمني 

 0.4 0.6 0.32 0.5 0.32 0.8 0.36 0.86 4 19 (1999-1995)الأولى

 2 2.6 1.7 2.2 1.8 2.3 2 2.6 20 27 (2008-2000)الثانية 

 .  ( 11، 5بالاعتماد على الجدولين )   العائد المصرفيمؤشرات  ل النسب  تم استخراج متوسطات المصدر: 

 

رقم       الجدول  من  حق  (43)يتضح  على  العائد  معدل  للإنشاء    لدىالملكية    وق أن  اليمني  المصرف 
الأولى   الفترة  خلال  نسبة  والتعمير  الأهلي%19بلغ  للمصرف  بالنسبة  أما    % 4نسبة    بلغفقد    اليمني  ، 

المصرف اليمني  لدى    الثانية خلال الفترة    ، وارتفعية التي لحقت به خلال تلك الفترةخسائر الصاف البسبب  
وبمقارنة    ،%20  نسبة  إلى   اليمني  المصرف الأهلي   لدى ارتفع  في حين    ،27% نسبة  للإنشاء والتعمير إلى

المؤشر  نسب   الثانية  هذا  الفترة  أن  خلال  يلاحظ  والأجنبية،  العربية  المصارف  في  متحقق  هو  ما  مع 
العربية  ما هو متحقق في المصعلى  تفوق    ينالمصرف التي تراوحت  ارف   - 15.5%)بين  ما  والأجنبية 

 لتلك الفترة.   (%17

الجدول أيضا      الودائع  أن  إلى  ويشير  إلى  العائد  اليمني للإنشاء والتعمير خلال   لدىمعدل  المصرف 
الأولى بلغ  ،%0.86  نسبة  بلغ  الفترة  فقد  الأهلي  للمصرف  بالنسبة  الفترة،  %0.36  نسبة  أما  أما    لتلك 

فقد   الثانية  الفترة  إلى خلال  والتعمير  % 2.6  نسبة  ارتفع  للإنشاء  اليمني  المصرف  لدى   ،في    وارتفع 
إلى اليمني  الفترة  %2  نسبة  المصرف الأهلي  العربية والأجنبية  ،  لنفس  وإذا ما قارنا ذلك مع المصارف 

 ها تماثل معوالتعمير تفوق عليها و أن المصرف اليمني للإنشاء  يتبين    (2.2% - 2%)بين  ما  التي تراوحت  
 لفترة الثانية.اخلال رف الأهلي اليمني المص

أن      الجدول  من  تبين  الموجودات  المعدل  كما  إلى  بلغ  عائد  الأولى  الفترة  اليمني  خلال  المصرف  في 
الفترة  لمصرف الأهلي اليمني لنفس  لدى ا  حقق خسائر صافية  في حين،  %0.5للإنشاء والتعمير نسبة  

العام   أرباح1999عدا  فيه  الثانية    أما    ،اً حقق  الفترة  للإنشاء      لدىارتفع   فقد  خلال  اليمني  المصرف 
إلى ا،  %2.2  نسبة  والتعمير  لدى  ارتفع  الأهليبينما  المقارنة  %1.7  نسبة إلى    اليمني   لمصرف  وعند   ،

ال هذه  أن  تساوت    نسب يلاحظ  الثانية  الفترة  خلال  المحققةالمحققة  النسب  العربية  لدى    مع  المصارف 
 تلك الفترة.ل  (2%-1.6%) بينما  التي تراوحت والأجنبية 

  المصرف اليمني للإنشاء والتعمير   لدىل العائد إلى الموجودات العاملة  أن معد أيضا  وأوضح الجدول      
كما أسلفنا   خسائر صافية  اليمني  المصرف الأهليلدى  بينما حقق    ،خلال الفترة الأولى  %0.6  بلغ نسبة
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 قد ارتفع لدى خلال الفترة الثانية ف  أما  صافية،  اً الذي حقق فيه أرباح  1999خلال الفترة الأولى عدا عام  
، وعند %2نسبة  المصرف الأهلي  بلغ لدى  حين  في  ،  %2.6صرف اليمني للإنشاء والتعمير إلى نسبة  الم

 1.8%)بين  ما  التي تراوحت    مع المصارف العربية والأجنبية إجراء عملية المقارنة بين نسب هذا المؤشر  

 مما يدل   ؛أنها متقاربة مع تفوق المصرف اليمني للإنشاء والتعمير عليها بنسبة بسيطةيلاحظ    ،(2 %-
انه مميزاً   على  موقعاً  ال  بين  يحتل  اليمنيةمع  مقارنة  والأجنبية    عربيةالمصارف  المصارف  عينة    بقية 

 .الدراسة

  :(1)  الخاصةالتجارية المصارف تقييم أداء :  5-3

ن     أداء  سوف  تقييم  الدراسةاتناول  عينة  من  الثانية  حيث    ،لمجموعة  الأموال،ممن  ركيب التو   صادر 
مالية مؤشرات الوالونسبتها إلى إجمالي الموجودات،    ،الاستثمارات المصرفيةو النوعي للودائع، التوظيفات،  

 في مصارف عربية وأجنبية. ومقارنتها مع مؤشرات 
 مصادر الأموال :  5-3-1
 ة رأس المال  ي كفا: 5-3-1-1

في  وتتمثل  ،  هاماحجأومن حيث    ملكيتها،من حيث    ين السابقينعن المصرف  تختلف هذه المصارف    
يوضح    (44)رقم  والجدول    مصرف اليمن الدولي، ومصرف اليمن والكويت، والمصرف التجاري اليمني،

 : ة رأس المال للمصارف على النحو الآتييمؤشرات كفا
 
 

  

 
 .151إلى ص   108انظر الرسالة من ص  (1)
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 (44)جدول رقم 

 رأس المال لدى مصرف اليمن الدولي ومصرف اليمن والكويت والمصرف التجاري اليمني  ةي مؤشرات كفا
 )نسب مئوية( 

 الملكية /الموجودات  وق حق الملكية/الودائع  وق حق الملكية/القروض  وق حق  المؤشر   

   المصرف

 

 الفترة      

مصرف  
 اليمن الدولي 

مصرف  
اليمن  

 والكويت  

المصرف  
التجاري  
 اليمني  

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  

 والكويت 

المصرف  
التجاري  

 اليمني 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

 الأولى  
(1995-1999) 

14 62 13 7 13 6 6 11 5 

 الثانية 
(2000-2008) 

19 27 29 5 8 8 4 7 6 

   . (29، 23 ، 17)  اول بالاعتماد على الجدلمؤشرات كفاءة رأس المال  النسب متوسطات تم استخراج  المصدر: 

مصرف  لدى  خلال الفترة الأولى    الملكية إلى القروض   وق معدل حق  إلى أن  (44)يشير الجدول رقم      
الثانية إلى نسبة  م ارتفعث  ،%14بلغ نسبة    اليمن الدولي اليمن  مصرف  بالنسبة ل، أما  %19  خلال الفترة 

نسبة  إلى    خلال الفترة الثانية   في الفترة الأولى، وانخفض   %62  نسبة   بلغله  أعلى معدل  سجل  فقد    والكويت 
الفترة الأولى  27% بلغ خلال  فقد  اليمني،  التجاري  المصرف  إلى  بالنسبة  إلى أعلى  %13، وأما  ، وارتفع 

بلغ الثانية  الفترة  خلال  له  معدلات %29  نسبة  معدل  تعد  فهي  وبذا  النظرية مرتفعة    ،  المعدلات  تفوق 
هذا المؤشر  وبمقارنة نسب  ،  ةبالنسبة للأصول الخطر   السائدة وفق مقررات بازل لنسبة كفاءة رأس المال

تفوق  أنها  يلاحظ  الثانية  الفترة  متما    خلال  والأجنبيةهو  العربية  المصارف  في  تراوحت    حقق  في التي 
إلى الزيادات التدريجية لرأس  في ذلك  ، ويعود السبب  رةالفتتلك  خلال    (23.5% - 15%)ما بين  متوسطها  

   من ناحية أخرى. نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والانخفاض في النشاط الإقراضي  ،من ناحية المال

الملكية إلى الودائع في مصرف اليمن    وق ة رأس المال بالنسبة لمتطلباته يلاحظ أن معدل حقيأما كفا    
مصرف  ل  أما بالنسبة  ،في الفترة الثانية  %5خلال الفترة الأولى، وانخفض إلى    %7د  الدولي بلغ في حدو 

والكويت  بلغ    اليمن  إلى%13نسبة  فقد  وتراجع  الفترة،    % 8  نسبة   ،  لأما  و لنفس  التجاري بالنسبة  لمصرف 
خلال    ثلاثة للمصارف ال  بين نسب هذا المؤشرلمقارنة  ا، و %8نسبة  وارتفع إلى    ،%6نسبة  اليمني فقد بلغ  

 13%) والأجنبية التي تراوحت ما بين  المصارف العربية  في  يلاحظ أنها تقل عما هو متحقق  الفترة الثانية

الفترة(%15.5 - المال ذلك    عود وي  ،لتلك  رأس  في  الزيادة  يفوق  بمعدل  الودائع  حجم  في  الزيادة   إلى 
 والاحتياطيات معاً. 
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الملكية، لم   وق أن معدل العائد إلى حق  (31)الجدول رقم    فيالبسيط  الإحصائي    تحليلالنتائج  أظهرت      
حق بمعدل  معنوياً  والكويت،   وق يتأثر  اليمن  ومصرف  الدولي،  اليمن  مصرف  في  القروض  إلى   الملكية 

بلغ  لعكسية الضعيفة لمعامل الارتباط،  من خلال العلاقة ا  اً ونجد ذلك واضح مصرف    لدى  (0.23-)إذ 
الدولي والكويت   لدى(0.21-) وبلغ    اليمن  اليمن  فقد ،  مصرف  اليمني،  التجاري  للمصرف  بالنسبة  أما 

القروض على معدل   إلى الملكية    وق لمعدل حق  (Sig=0.04)يجابية معنوية عند مستوى  إوجدت علاقة  
الملكية إلى   وق يجابياً بمعدل حقإالملكية تأثر    وق الملكية، أي أن معدل العائد إلى حق  وق حق  إلى  العائد  

 .(0.55)القروض، وبلغ معامل الارتباط قيمة وسطية بلغت  

نتائج التحليل الإحصائي البسيط  كما       أن هناك علاقة  طردية عالية    (35)في الجدول رقم  أظهرت 
حق لمعدل  على    وق المعنوية  المصارف  إجمالي  الملكية  كل  في  المصرفي(  )الإنتاج  الكلية  الإيرادات 

الثلاثة، ويؤكد ذلك قيم معاملات الارتباط التي تقترب من الواحد الصحيح، حيث بلغ في مصرف اليمن  
 . 93%، وفي المصرف التجاري %97، ومصرف اليمن والكويت %98الدولي 

على  أيضاً   النتائج  وأوضحت      الأجور  لمعدل  المعنوية  عالية  طرية  تأثير  علاقة    إجمالي   وجود 
بلغ    حيث ،  الارتباطيةات  الإيرادات الكلية )الإنتاج المصرفي( في المصارف الثلاثة، ويؤكد ذلك قوة العلاق

الدولي   اليمن  الارتباط في مصرف  والكويت  %98معامل  اليمن  التجاري %98، ومصرف  والمصرف   ،
المقارنة بين معدل الأجور وتأثيره على الإنتاج المصرفي مع المتغير   إجراء عمليةعند  و   .%95اليمني  

حق الإنتاج  وق السابق  على  وتأثيره  المستقلين  المصرفي  الملكية  المتغيرين  أن  تبين  الإنتاج    اثر أ ،  على 
حق تأثير  كان  ولكن  الثلاثة،  التجارية  المصارف  في  في   وق المصرفي  الأجور  تأثير  من  أعلى  الملكية 

تركيز المصرف على عمالة فنية مدربة خصوصاً في المجالات ذات هذا  مصرف اليمن الدولي، ويعني  
الملكية    وق جور أعلى من تأثير حقفي مجال التجارة الخارجية, في حين كان تأثير الأفنياً  التركيبة المعقدة  

عمالة   المصرفين  استخدام  على  ذلك  يدل  مما  اليمني،  التجاري  والمصرف  والكويت،  اليمن  مصرف  في 
 رخيصة على حساب التكنولوجيا المتطورة. 

 التركيب النوعي للودائع  : 5-3-1-2
حجم       بمقدار    لدى  الميزانيةارتفع  الدولي  اليمن  الأولى  الخلال  مرة    1.6مصرف  إلى  فترة  ليصل 

بالنسبة لمصرف اليمن والكويت فقد ارتفع حجم الميزانية  1999مليون ريال عام    12.487 مقدار ب ، أما 
، بينما ارتفع حجم ميزانية المصرف التجاري اليمني  1999مليون ريال عام    8.981مرة ليصل إلى    1.5

إلى    1.9بمقدار   ليصل  ريال  19.316مرة  ميزانيات    مليون  حجم  أن  هنا  الملاحظ  ومن  الفترة،  لنفس 
ويرجع    ،المصارف الخاصة خلال الفترة الأولى قد تزايدت بمعدلات متقاربة ناهيك عن اختلاف أحجامها

من حجم الميزانيات للمصارف   %85في متوسطه    بلغ  بنسب متقاربة    ذلك إلى الزيادة في حجم الودائع
 الثلاثة. 
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الفترة  إجمالي  بلغقد  و      تلك  خلال  الدولي  اليمن  مصرف  لدى  من  أي  )  الودائع  الثاني  النصف 
و   %86نسبة    همتوسطفي  التسعينات(   المطلوبات،  إجمالي  الطلب بلغت  من  تحت  نسبة   الودائع    منها 

وذلك لان   ،%36نسبة  الودائع لأجل  في حين بلغت  ،  %11  فقد بلغت نسبة  الادخارية أما الودائع    ،42%
من إجمالي    %4  نسبة   ى ، وأخر %6  نسبة  التأمينات بلغت  و مة بالريال اليمني،  معظمها عملات أجنبية مقي  

، من إجمالي  %84بلغ إجمالي الودائع    فقد مصرف اليمن والكويت  بالنسبة ل، أما  تلك الفترةالودائع خلال  
الودائع بلغت  ، و %4  فمثلت نسبة   الادخاريةأما  ،  % 30  نسبة  ومثلت منها الودائع تحت الطلب المطلوبات  

ثباتاً  إلى    بالإضافةر،  وذلك للأسباب سالفة الذك،  %47لأجل   سياسة المصرف في جذب الودائع أكثر 
من %16  نسبة   التأمينات بلغت  و واستقراراً،   الفترةإ  ،  تلك  خلال  الودائع  بالو   ،  جمالي  للمصرف  أما  نسبة 

بلغت    %86  نسبة   خلال الفترة الأولى من إجمالي المطلوبات   لديهالتجاري اليمني فقد بلغ إجمالي الودائع  
  الودائع لأجل في حين بلغت  ،  %14  فقد بلغت نسبة  الادخاريةأما  ،  %41  الودائع تحت الطلب منها نسبة

 من إجمالي الودائع خلال تلك الفترة.  على التوالي  %7 نسبة ى التأمينات وأخر بلغت ، و %31 نسبة
ميزانية   أما      حجم  ارتفع  فقد  الثانية  الفترة  بمقدار  خلال  الدولي  اليمن  إلى   مرة   9.7مصرف  ليصل 

عام    142.617 ريال  بمقدار  2008مليون  والكويت  اليمن  مصرف  ميزانية  حجم  ارتفع  بينما  مرات   4، 
إلى   عام    48.130ليصل  ريال  اليمني  2008مليون  التجاري  المصرف  ميزانية  حجم  ارتفع  حين  في   ،

ومن الواضح أن الزيادة في حجم ميزانيات  ،  2008مليون ريال عام    73.406مرات ليصل إلى    3بمقدار  
ترة الثانية تزايد بمعدلات تفوق الزيادة في حجم ميزانيتها مقارنة بالفترة الأولى  المصارف الثلاثة خلال الف

نه من الملاحظ أن الزيادة في أتقريباً من حجم الميزانيات المختلفة للمصارف الثلاثة، إلا    %90  الذي بلغ
وال والكويت  اليمن  مصرف  ميزانية  حجم  في  الزيادة  تفوق  الدولي  اليمن  مصرف  ميزانية  مصرف  حجم 

 التجاري اليمني مجتمعين. 
الودائع و      إجمالي  الدولي  ارتفع  اليمن  مصرف  متوسطه  لدى  إجمالي    %92  نسبة   إلى   في  من 

، وارتفعت الودائع %13، والادخارية  %38نسبة    المطلوبات لتلك الفترة، ومثلت منها الودائع تحت الطلب 
لتمثل الأولى  ،%43نسبة    لأجل  الفترة  مع  الفائدة لا  نظراً   ؛مقارنة  أسعار  الودائع  عل  رتفاع   لأجل، ى 

وتراجعت    ،التوظيفات   وحجم  التي تتناسب استقراراً  ثباتاً و الودائع أكثر    جذب ولسياسة المصرف الرامية إلى  
 من إجمالي الودائع.  %4ظلت ثابتة مقارنة مع الفترة الأولى في حدود   ، وأخرى %3التأمينات إلى 

من إجمالي المطلوبات    %88  نسبة  الودائع إلى  إجماليارتفع  بالنسبة لمصرف اليمن والكويت فقد  أما      
ع الودائ  ارتفعت ، و %24  نسبة الفترة الأولى لتمثل منهابلتلك الفترة، وانخفضت الودائع تحت الطلب مقارنة  

، وانخفضت التأمينات %7إلى    ى ، وأخر %8.6  فقد بلغت نسبةالادخارية    وأما،  %55.6  نسبة  لأجل إلى
 من إجمالي الودائع. %5إلى 
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من    %89  إلى  نسبة  افي متوسطهلمصرف التجاري اليمني فقد ارتفع إجمالي الودائع  لوأما بالنسبة      
الفترة الأولى   الطلب مقارنة مع  الودائع تحت  الفترة، وانخفضت  تلك  المطلوبات خلال    نسبة   إلىإجمالي 

،  %35نسبة    الودائع لأجلبلغت  ، و %19  نسبة  إلىفقد زادت  الادخارية    ماأو ،  من إجمالي الودائع    34%
   من إجمالي الإيداعات لدى المصرف. %2 نسبة   ، وانخفضت أخرى إلى% 11 نسبةبلغت   والتأمينات 

اللوغارتمية     الإنتاج  دالة  نتائج  رقم    وأظهرت  الجدول  معل  (40)في  غير   b)3(الودائع    ةمأن  جاءت 
المصارف الثلاثة، وهذا يدل على عدم قدرة المصارف على الاستفادة من ودائعها بدرجة  جميع  معنوية في 

 كافية. 

 يفات ظ التو  :5-3-2
 القروض والسلفيات: 5-3-2-1
الأولى       الفترة  والسلفيات خلال  القروض  اليمن    %46بلغ حجم  الموجودات في مصرف  إجمالي  من 

الدولي، وتخصص في إقراض الشركات ذات العلاقة بنشاط المصرف التجاري، تمثلت في شركات تابعة 
إلى   الثانية  الفترة  خلال  وتراجع  المصرف،  مساهمي  بعض  فيها  يساهم  من    %22وزميلة  أيضا  كانت 

رصيده   بلغ  حيث  التجاري،  القطاع  ري  16.949نصيب  يليه  %53نسبة  ومثل    2008عام  ال  مليون   ،
 .  2008من إجمالي القروض لعام %14نسبة    ى وقطاع الأفراد وأخر  % 17قطاع الخدمات بنسبة 

خلال الفترة الأولى من إجمالي    %20أما مصرف اليمن والكويت فقد بلغ حجم القروض والسلفيات      
توزيع   تفصيلية عن  بيانات  توفر  لعدم  ونظراً  الإالموجودات؛  الاقتصادية    قراضيالنشاط  القطاعات  على 

نه من الواضح أنها وزعت على شكل ودائع لأجل لدى المصارف المحلية  أخلال تلك الفترة، إلا  المختلفة  
ارتفع  بينما  اليمن،  في  العاملة  إلى  ح  والأجنبية  الثانية  الفترة  خلال  والسلفيات  القروض  من    % 29جم 

الموجودات   حيث  حيث  إجمالي  التجاري،  القطاع  نصيب  من  نسبةرصيده  بلغ  كان  بداية    %99  منها 
الصناعي القطاع  تراجع    الفترة، ومثل  ثم  الباقية،  التجاري  رصيد  النسبة  منها نسبةالقطاع    % 48  ليمثل 

من إجمالي القروض لتلك الفترة، ويعود السبب في    %35  نسبة  ليمثل  نهاية الفترة، وارتفع رصيد الصناعة
رصيد  القروض إلى  ه  ارتفاع  على  الفائدة  أسعار  ناحية،  ارتفاع  على    من  الصناعي  القطاع  واعتماد 

نتيجة  مالاقتراض     ا القطاع تصفية المصرف الصناعي المتخصص في تمويل هذ ن المصارف التجارية 
   . من ناحية أخرى 

الفترة الأولى       اليمني فبلغ حجم القروض والسلفيات خلال  بالنسبة للمصرف التجاري  من    %43وأما 
المصارفالإجمالي   لدى  أرصدة  شكل  على  وزعت  الفترة،  لتلك  وانخفض  والأجنبيةالمحلية    موجودات   ،

الفترة في إقراض القطاع    تلكوتخصص خلال    ،من إجمالي الموجودات    %26خلال الفترة الثانية إلى  
لكون القائمين عليه ممن يعملون    ،%31  بنسبة  قطاع الخدمات يليه  ،  %33  بنسبة   استأثراالتجاري، حيث  
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المجال،   هذا  حظي  في  حين  وأخر في  الأفراد  عن  %31  بنسبة  ى قطاع  عبارة  شخصية    )وهي  قروض 
 تبقية من نصيب الزراعة والصناعة. كانت النسبة الم بينما ،(هوخدماتي

الإحصائي  وأظهرت      التحليل  رقم    نتائج  الجدول  الودائع   (34)في  إلى  القروض  معدل  لأثر  بالنسبة 
على معدل العائد إلى الودائع، أن هناك علاقة انحدار طردية غير معنوية في مصرف اليمن الدولي، أما 
بالنسبة لمصرف اليمن والكويت، والمصرف التجاري اليمني فقد كانت علاقة التأثير عكسية وغير معنوية، 

م يتأثر بالزيادة والنقصان بمعدل القروض إلى الودائع، وأن هناك عوامل أي أن معدل العائد إلى الودائع ل 
بلغت   الارتباط، حيث  ذلك ضعف علاقة  يؤكد  وما  المتغيرين،  بين  العلاقة  تؤثر على  في    % 23أخرى 

وبلغت    اليمن  مصرف وبلغت   %4-الدولي،  والكويت،  اليمن  مصرف  المصرف   %18-  نسبة   في  في 
 التجاري اليمني.   

اللوغارتميةا  كمو      الإنتاج  دالة  القروض   ،أظهرت معادلة  الثلاثة جاءت     b)1(  أن معلمة  للمصارف 
غير معنوية وعكسية، ويعزى السبب في ذلك إلى النمو السالب لحجم القروض خلال الفترة الأولى، والى 

عام،   بشكل  للدراسة  الكلية  الفترة  الودائع خلال  إلى  القروض  معدل  في  الطلب  التدهور  انخفاض  بسبب 
للاستثمار،  ادخارية جديدة  أوعية  المركزي  المصرف  ابتكار  وإلى  الائتمانية،  الفائدة  أسعار  ارتفاع  نتيجة 
النقدية  السياسة  هذه  ولعبت  المصرفي،  الإصلاح  بهدف  الإيداع،  وشهادات  الخزانة  أذون  في  تتمثل 

 للمضاربة وحفاظاً من المصرف المركزي المتشددة دوراً واضحاً في تخفيض الطلب على القروض منعاً  
معدلات   في  الانخفاض  إلى  ذلك  أدى  وبالتالي  اليمني.  الريال  صرف  سعر  دعم  لدى توظيف  العلى 

 بشكل عام التي سوف نتناولها في الجدول التالي:ا المالية لمواردهاليمنية المصارف 

 

 

 

 

 

 

 (45)جدول رقم 

 الدولي ومصرف اليمن والكويت والمصرف التجاري اليمنيمؤشرات التوظيف لدى مصرف اليمن 
 )نسب مئوية( 

 توظيف الموارد  القروض/الموارد  القروض/الودائع أذون الخزانة/الودائع  المؤشر   
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 المصرف 

 

 الفترة     

مصرف 
اليمن  
 الدولي 

مصرف 
اليمن  

 والكويت 

المصرف 
التجاري 
 اليمني 

مصرف 
اليمن  
 الدولي 

مصرف 
اليمن  

 والكويت 

المصرف 
التجاري 

 اليمني 

مصرف 
اليمن  
 الدولي 

مصرف 
اليمن  
 والكويت 

المصرف 
التجاري 
 اليمني 

مصرف 
اليمن  
 الدولي 

مصرف 
اليمن  
 والكويت 

المصرف 
التجاري 
 اليمني 

 الأولى       

 (1995-1999)  
6 5 6.5 54 23 50 50 21 47 56 26 53 

 الثانية  

(2000-2008) 
23 22 32 24 32 30 23 30 27 67 62 63 

   . (29، 23 ، 17)   اولبالاعتماد على الجد لمؤشرات التوظيف   النسب  تم استخراج متوسطات المصدر: 

  

قد سجل نسب   أن مؤشر أذون الخزانة إلى الودائع خلال الفترة الأولى  (45)الجدول رقم    لاحظ مني    
حدود   في  تراوح  الثلاثة  المصارف  في  إلى  %6متقاربة  ليصل  ارتفع  فقد  الثانية  الفترة  خلال  أما  أعلى  ، 

بنسبة   اليمني  التجاري  المصرف  لدى  له   وتساو %32معدل  الدولي  ى ،  اليمن  مصرف  لدى    ، تقريباً 
  ت.ومصرف اليمن والكوي

بلغ  من الجدول أيضاً أن مؤشر القروض إلى الودائع    كما يلاحظ     مصرف   لدىخلال الفترة الأولى 
نسبة  اليم الدولي  بمقدار ال%54ن  وانخفض  إلى  نص،  ليصل  بالنسبة    %24ف  أما  الثانية.  الفترة  خلال 

المصرف التجاري اليمني   ىما لد أ. و % 32وارتفع إلى نسبة     23%فقد بلغ نسبة لمصرف اليمن والكويت  
، ولمقارنة نسب هذا المؤشر المحققة خلال الفترة الثانية   %30وانخفض إلى نسبة    %50فقد بلغ نسبة  

 - %65)بين    يلاحظ أنها تقل عن النسب التي تحققت في المصارف العربية والأجنبية التي تراوحت ما

  ، (%75 - %65)بين  ما  ها التي تتراوح عادة  وأيضاً عن النسب النظرية والمعتادة المتعارف علي  ،(83%
الذكر سالفة  للأسباب  ذلك  الاستثمار    بالإضافة  ويعود  على  الطلب  انخفاض  القطاع  إلى  جانب  من 

الربحية بسبب ارتفاع معدلات التضخم  هامش  بسبب الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة وتدني    ؛الخاص 
 . 
وتراوح    ،خلال الفترة الثانية مقارنة مع الفترة الأولى  ارتفعمؤشر توظيف الموارد  إلى أن  ويشير الجدول      

  ة ويدل هذا على انخفاض الكفاءة التوظيفي   ؛%64عند معدلات متقاربة بلغت في معدلها العام في حدود  
 لموارد المصارف بصفة عامة.

 

 ـــارات ــالاستثمـ: 5-3-2-2
المتاحة للبيع في مصرف اليمن الدولي خلال الفترة الأولى، وظهرت  و انعدمت الاستثمارات المباشرة      

نسبة   متوسطها  في  بلغت  ضعيفة  بنسب  ولكن  الثانية،  الفترة  خلال  إجمالي   %0.06متذبذبة  من 
   الموجودات.
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الضعف     بمقدار  تزايدت  فقد  والكويت  اليمن  لمصرف  بالنسبة  إلى    ؛أما  منها  رصيده    0.030ليصل 
مرات   6من إجمالي الموجودات، وتزايدت بحوالي    %0.31لتمثل نسبة    ،مليون ريال نهاية الفترة الأولى

 من إجمالي الموجودات لتلك الفترة.  %0.34بين بداية الفترة الثانية ونهايتها، وبلغت نسبة 
مرة بين بداية الفترة الأولى    32تثماراته بمقدار  ما بالنسبة للمصرف التجاري اليمني فقد ارتفعت اسأو     

الثانية بمقدار    %0.15ونهايتها، وبلغت نسبة   لتلك الفترة، وارتفعت خلال الفترة  من إجمالي الموجودات 
ن مجموع  إوعليه يمكن القول    من إجمالي الموجودات خلال تلك الفترة.   %0.34مرة، وبلغت نسبة    2.8

للبيع بلغت استثمارات المصارف المباش  الفترة الأولى    في معدلها العام  رة والمتاحة  ،  % 0.15  نسبةخلال 
  .من إجمالي موجوداتها %0.23وارتفعت خلال الفترة الثانية لتصل إلى نسبة 

ارتفعت لدى    حيث   ؛وشهادات الإيداع بمعدلات عالية  استثمارات المصارف في أذون الخزانة    وارتفعت     
خلال ارتفعت  ، و  1999مليون ريال عام  0.721مبلغ  لتصل إلى    ؛مرة  1.7بمقدارمصرف اليمن الدولي  

من    %15نسبة  ومثلت    ،2008مليون ريال عام     21.114مبلغ  لتصل إلى  ؛مرات    5الفترة الثانية بمقدار
العام لنفس  الموجودات  الشراء  أما،  إجمالي  إعادة  ضمن  الخزانة  أذون  في  ارتفعت   استثماراته   فقد 

  2008من إجمالي الموجودات عام  ،  %5لتمثل    مرة بين بداية ظهورها ونهاية الفترة الثانية    2.7بمقدار
الإيداع    وأما شهادات  في  ارتفعت  استثماراته  إلى    ؛مرة  26بمقدارفقد  ريال   49.200لتصل  مليون 
 .إجمالي الموجودات  من %34ومثلت   2008عام

مرة بين بداية    44  استثماراته في أذون الخزانة بمقدار  تزايدت أما بالنسبة لمصرف اليمن والكويت فقد      
من إجمالي الموجودات   %18لتمثل  مرات    3.6بمقدار  خلال الفترة الثانية  الفترة الأولى ونهايتها، وتزايدت  

مرة بين بداية ظهورها ونهاية   12لترتفع بمقدار  2001شهادات الإيداع من عام  بينما ظهرت ، 2008عام 
ويعود السبب في ظهور شهادات ,  2008عام  من إجمالي الموجودات    %34وتمثل نسبة  ،  الفترة الثانية

من    اً وإصدارها كوعاء ادخاري جديد بدء  الإيداع إلى توقف المصرف المركزي عن إصدار أذون الخزانة
 . 2001عام 

بمقدار     زادت  فقد  اليمني  التجاري  للمصرف  بالنسبة  ونهايتها،    23  وأما  الأولى  الفترة  بداية  بين  مرة 
،   2008من إجمالي الموجودات عام  %28ومثلت نسبة  مرات تقريباً  3خلال الفترة الثانية بحوالي زادت و 

مرات بين بداية ظهورها ونهاية الفترة    4  قداربمفقد ارتفعت  استثمارات المصرف في شهادات الإيداع    أما
   .2008من إجمالي الموجودات عام    %16وبلغت نسبة  ؛الثانية

للبيع     المتاحة  المصارف  استثمارات  أن  الواضح  ومتدنية  ومن  عامة    ،ضئيلة  بصفة  يلاحظ  ما  وهذا 
من تدني في حجم الاستثمارات المتاحة للبيع مقارنة    ؛على جميع المصارف التجارية اليمنية عينة الدراسة

برأسمالها أو مقارنة بحجم الودائع المحتفظ بها لديها، والتحول في ذلك إلى الاستثمار في الأوراق المالية  
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المخاطر من  والخالية  للعائد  المركزي،    كأذون   ،المدرة  المصرف  يصدرها  التي  الإيداع  وشهادات  الخزانة 
إلى الرامية  سياسة المصرف المركزي  ول  ،عدم تهيئة المناخ الاستثماري بشكل عام  اب منهاويعود هذا لأسب

باعتبارها وسيلة غير  للدولة    العامة  موازنةتمويل الو   ،الإصلاح المصرفي  بهدف  ؛التشدد في منح الائتمان
   .تضخمية

 العائد المصرفي  ؤشرات: م5-3-3
رقم       الجدول  لدى  أن    (46)يشير  الملكية  حقوق  إلى  العائد  اليممعدل  في   نمصرف  بلغ  الدولي 

في حين بلغ    ،%6اليمن والكويت نسبة    مصرفخلال الفترة الأولى، بينما بلغ لدى    %8.6متوسطه نسبة  
اليمني   التجاري  المصرف  بالمصرفين  ،  %10لدى  مقارنة  الفترة  تلك  خلال  نسبة  أعلى  تعد  فهي  وبذا 

 ، %21  نسبة  مصرف اليمن الدولي إلى أعلى معدل له بلغ   ىفقد ارتفع لد فترة الثانية  أما خلال ال،  السابقين
  بالنسبة ، بينما تراجع  %12ليصل إلى نسبة    ؛في حين ارتفع لدى مصرف اليمن والكويت بمقدار الضعف

الارتفاع  إلى  التراجع  ويعزى ذلك    ؛%7 ليصل إلى نسبة    ؛الفترة الأولىبلمصرف التجاري اليمني مقارنة  ل
نه  أإلا    ،في معدلات حقوق الملكية واقتطاع نسبة  كبرى من الأرباح المرحلة سنوياً إلى بند الاحتياطي

والزيادة   ،على الإقراض   يةوبالرغم من ذلك فإن الانخفاض في معدل الربحية يعود إلى تدني هامش الربح
لمؤشر خلال  ارنة بين نسب هذا  وعند إجراء عملية المقافي مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها.  

الثانية عن    ،الفترة  تقل  أنها  الفترةيلاحظ  لنفس  والأجنبية  العربية  المصارف  في  المتحققة  التي    ،النسب 
اليمن الدولي الذي حقق نسبة تفوق ما تحقق في تلك    (17% - 15.5%)تراوحت ما بين   عدا مصرف 

  .المصارف
لدى مصرف  في متوسطة  كما يشير الجدول أيضا أن معدل العائد إلى الودائع خلال الفترة الأولى بلغ      

بينما حقق أعلى    %0.62  نسبة  يليمن لتجاري امصرف اال، في حين بلغ لدى  % 0.58  نسبة  اليمن الدولي
نسبة   بلغ  والكويت  اليمن  مصرف  في  السابقين  المصرفين  مع  مقارنة  الفترة  %0.86معدل  خلال  أما   ،

، أما مصرف اليمن  %0.92أعلى نسبة بلغت في متوسطها    اً فقد ظل مصرف اليمن والكويت محققالثانية  
 %0.81حقق نسبة بلغت قد  ني فلمصرف التجاري اليملما بالنسبة  أو ،  %0.87  الدولي فقد حقق نسبة بلغت 

  % 0.84 بلغ نسبة  عائد إلى الودائع    ت حققت معدلامجتمعة  وعليه يمكن القول أن المصارف الثلاثة    .
وبمقارنة هذه النسبة يلاحظ أنها تقل عما تحقق في المصرف اليمني    ،معدله العام خلال الفترة الثانيةفي  

والتعمير اليمني  ،للإنشاء  الأهلي  أيضاً   أنها  كما  ،والمصرف  العربية    تقل  المصارف  في  تحقق  عما 
الودائع إلى عدم قدرة    إلىالتدني في العائد    عود ، ويلتلك الفترة   (2.2% -2%)والأجنبية التي تراوحت مابين  

   .خلال تلك الفترة  التي تحققت في حجم الودائعالمصارف الثلاثة على تحقيق الربح من الزيادة الكبيرة 
في معدلها نسب متقاربة    سجلت قد  للمصارف الثلاثة  معدلات العائد  بقية  وأوضح الجدول أيضا أن      

، في حين بلغ   %0.77، أما العائد إلى الموجودات فقد بلغ نسبة  %0.81  فقد بلغت   بالنسبة للموارد العام  
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تحقق في المصارف العربية يلاحظ    ما قارنها مع ما  ، وإذا%0.91العائد إلى الموجودات العاملة نسبة  
،  إلى الانخفاض في حجم النشاط الإقراضي   بالإضافة  ،سالفة الذكر  للأسباب ذلك    ى ويعز   ؛أنها تقل عنها

إلى   هذا  أن    علىالمصارف    عتماد ا أدى  من  بدلًا  المصرفية  والخدمات  المالية  الاستثمارات  من  العوائد 
 .قراضيةتعتمد على نشاطها الأساسي الناتج من العملية الإ
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 (46)جدول رقم 
 مؤشرات العائد لدى مصرف اليمن الدولي ومصرف اليمن والكويت والمصرف التجاري اليمني 

 )نسبة مئوية(
 العائد/الموجودات العاملة  العائد/الموجودات  العائد/ الموارد  العائد/الودائع  العائد/حقوق الملكية  المؤشر 
 المصرف 

 
 الفترة 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

مصرف  
اليمن  
 الدولي 

مصرف  
اليمن  
 والكويت 

المصرف  
التجاري  
 اليمني 

 الفترة الأولى 
(1995-1999) 

 
8.6 6 10 0.58 0.86 0.62 0.54 0.78 0.56 0.50 0.74 0.52 0.76 1.3 0.68 

 نية الفترة الثا
(2000-2008) 

 
21 12 7 0.87 0.92 0.81 0.82 0.86 0.74 0.77 0.82 0.71 0.93 0.97 0.83 

 

 . ( 29-23 -17استخراج متوسطات النسب لمؤشرات العائد بالاعتماد على الجداول ) تم المصدر:

 

 



- 205 - 
 

 والتوصيات  ستنتاجاتالا
  ستنتاجات: الاأولا
نستعرض  سوف  و   ،ؤشرات من الم  د من خلال مناقشة عد دراسة إلى العديد من الاستنتاجات،  توصلت ال    

 :  على النحو الآتيالقياسية التطبيقات و  ،الإحصائية، و المالية ،تلك المؤشرات نتائج تقييم  أهم  
 الملكية:  وق حقتطور   -1

تميزت بعض المصارف اليمنية عينة الدراسة، كالمصرف اليمني للإنشاء والتعمير، والمصرف الأهلي      
باعتبارهما   صفتهما  على  المطلق  شبه  بالاعتماد  المال؛  رأس  وكفاية  الملكية،  لحقوق  بالنسبة  اليمني، 

من المصارف عينة  مملوكين للدولة، ومعتمدين على المصرف المركزي في ذك الشأن، أما البعض الأخر  
 فترة الدراسة بما يلي:   تلك المصارف فيذلك، وتميزت  فكانت غيرالدراسة 

في جميع المصارف عينة  في متوسطه نسباً مرتفعه  حقوق الملكية إلى القروض    بلغ معدل  :الفترة الأولى 
حيث  الدراسة و  % 30  سجل،  والتعمير،  للإنشاء  اليمني  المصرف  الأهلي   %76في  للمصرف  بالنسبة 

في المصرف    % 13و  ،في مصرف اليمن والكويت    %62في مصرف اليمن الدولي، و   %14اليمني، و
المصارف  تباع  لا،  رأس المال يةوتعتبر هذه النسب مرتفعة تفوق المعدلات السائدة لكفا  التجاري اليمني.

    بهدف الإصلاح المصرفي. الإقراض؛في سياسة أكثر تحوطاً 

الثانية: نتيجة    الفترة  بالارتفاع؛  القروض  إلى  الملكية  حقوق  الائتمانية  ارتفاع استمرت  الفائدة  من    سعر 
 % 86حيث ارتفعت إلى  من ناحية أخرى،  رأس المال والاحتياطيات معاً رفع  ل، وإلى الزيادة التدريجية  ناحية

و والتعمير،  للإنشاء  اليمني  و  %158للمصرف  اليمني،  الأهلي  اليمن  ،  %19للمصرف  مصرف  في 
إلى الأولى  بالفترة  مقارنة  وتراجعت  والكويت في    %27الدولي،  اليمن  إلى  مصرف  وارتفعت  في   29%، 

 المصرف التجاري اليمني. 

قل من  أعند مستوي معنوية  عالية المعنوية  نتائج التحليل الإحصائي أن هناك علاقة طردية  أوضحت  و    
جميع المصارف  في  ،  (الإنتاجالإيرادات الكلية )إجمالي  بين  و   ،الأجور  ،الملكية  وق حقكل من  بين    1%

الدراسة أن  و   ،عينة  نجد  الأهلي لكن  المصرف  في  الأجور،  تأثير  من  أعلى   كان  الملكية  حقوق  تأثير 
الدولي،  ،اليمني اليمن  التجارة    ومصرف  قطاع  في  خصوصاً  كفاءة  أعلى  مدربة  عمالة  لاستخدامهما 

تكلفة، الأكثر  اليمني    الخارجية  المصرف  في  الملكية  حقوق  تأثير  من  أعلى  الأجور  تأثير  كان  بينما 
عمالة لااستخدام    ويعزى ذلك إلىللإنشاء والتعمير، ومصرف اليمن والكويت، والمصرف التجاري اليمني،  

 على حساب التكنولوجيا المتطورة. الرخيصة 

 :خلال فترة الدراسة تطور الودائع  -2

الثانية  ارتفع حجم ميزانية المصرف اليمني للإنشاء والتعمير      مرات ليصل إلى    3بمقدار  خلال الفترة 
عام    101.142 ريال  في  و ،  2008مليون  الأهلي ارتفع  إلى    اليمني  المصرف  ليصل  المقدار  بنفس 
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  142.617ليصل إلى    ات مر   9.7بمقدار  مصرف اليمن الدوليو مليون ريال في تلك السنة،    104.707
مليون    48.130مرات لتلك الفترة ليصل إلى    4بمقدارفقد ارتفع  مصرف اليمن والكويت    أمامليون ريال،  

بمقدار  و ريال،   اليمني  التجاري  إلى    3المصرف  ليصل  الفترة  لتلك  تلك   73.406مرات  مليون ريال في 
الواضح   ومن  المصارف    ةالزياد أن  السنة.  ميزانيات  الدراسةالتجارية  في حجم  الزيادة   ،عينة  إلى  يرجع 
  .خلال الفترة الثانية، مقارنة بالفترة الأولى الكبيرة في حجم الودائع

 بما يلي:  الدراسةتي فتر  خلال المصارف ودائعتميزت  وقد    
منها مثلت  ،  المصارف  ميزانيات تلكإجمالي  من  ،  % 76 في متوسطه  بلغ حجم الودائع    الفترة الأولى:

في المصرف اليمني للإنشاء    ،%12والودائع لأجل    ،%32والادخارية    ،%47  نسبة  الودائع تحت الطلب 
 ، %37والادخارية    ،%29اليمني مثلت منها الودائع تحت الطلب نسبة  لمصرف الأهلي  ا  وفي  والتعمير،

والودائع لأجل    ،%42مصرف اليمن الدولي مثلت الودائع تحت الطلب منها    فيو   ،%28والودائع لأجل  
،  %30تحت الطلب الودائع  ، و %48  ومصرف اليمن والكويت مثلت الودائع لأجل   ،%12والادخارية    ،36%

و%4والادخارية   اليمني  في  ،  التجاري  الطلب  ،المصرف  تحت  الودائع  والودائع   ،%41منها  مثلت 
 .%14الادخارية الودائع و  ،%31لأجل

الثانية الودائع  تراوح    :الفترة  الدراسة    العام  في متوسطهحجم  المصارف عينة  من    %89  حدود في  لدي 
بالفترة الأولى بلغت  الودائع الادخارية  إجمالي المطلوبات، مثلت منها   بينما  ،  %42نسبة مرتفعة مقارنة 

في المصرف اليمني    ، %12في حدود    الودائع لأجلاستقرت  و ،  %37  إلى  الودائع تحت الطلب   تراجعت 
اليمني،   الأهلي  المصرف  وفي  والتعمير،  الادخارية  للإنشاء  الودائع  منها  تحت %40مثلت  والودائع   ،

، %38تحت الطلب  أما مصرف اليمن الدولي فقد مثلت الودائع   ،  %33، والودائع لأجل  %23الطلب  
إلى  %13والادخارية   الودائع قصيرة الأجل  وارتفعت  بالنسبة43%،  وأما  والكويت  ل  ،  اليمن  فقد مصرف 

  وأما ،  %9والودائع الادخارية  ،  %56وارتفعت الودائع لأجل إلى    ،%24تراجعت الودائع تحت الطلب إلى  
 . %35والودائع لأجل   ،%19 الادخاريةو ، %34 الطلب بلغت الودائع تحت فقد  المصرف التجاري اليمني

لإنتاج  لبالنسبة  ة  المصرفي  أن معاملات الودائع،  المتعلقة بدالة الإنتاج اللوغاريتمية  نتائجال  ظهرت أوقد     
 أي تأثير معنوي في جميع المصارف اليمنية عينة الدراسة.  لا تمارس  الإجمالي

 :خلال فترة الدراسة  والسلفياتالقروض تطور   -3
خلال الفترة الثانية مقارنة مع الفترة   ات من إجمالي الميزاني  ه في متوسط  القروض والسلفيات   تراجع حجم ▪

الالأولى   في  بلغ  متدنية  نسب  للإنشاء  إلى  اليمني  اليمني    ،%10والتعميرمصرف  الأهلي  والمصرف 
أما مصرف اليمن    %26، وفي المصرف التجاري اليمني إلى  %22، وفي مصرف اليمن الدولي  6%

إلى   الأولى  بالفترة  مقارنة  ارتفع  فقد  هذاويع  ،%29والكويت  ارتفاع    زى  إلى  الفائدة التراجع  معدلات 
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بالإضافة إلى السياسة المتشددة في منح الائتمان بهدف الإصلاح    حجم الديون المتعثرة،و   ،الائتمانية
  المصرفي.

الدراسة   ▪ إلى ودائعها نسباً متدنية خلال فترة  المصارف  القروض في تلك  النسب  بلغ معدل  تقل عن 
وعن النسب المحققة في مثيلاتها المصارف العربية  ،(%75 - %65)بين ما النظرية التي تتراوح عادة 

التحليل   ،ةوالأجنبي دل  ولقد  المصارف،  تلك  قروض  من  الأولى  المرتبة  التجارة  قطاع  احتل  وقد 
الملكية حقوق  إلى  العائد  معدل  على  الودائع  إلى  القروض  معدل  أن  تأثير   ،الإحصائي  يمارس   اً لا 

فقد    ،الودائعأما عن أثر معدل القروض إلى الودائع على معدل العائد إلى  تلك المصارف،  في    اً معنوي
، بينما لم يكن التأثير معنوياً  وذلك في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  ،كان ذا أثر معنوي عكسي

في المصرف الأهلي اليمني، ومصرف اليمن الدولي، ومصرف اليمن والكويت، والمصرف التجاري 
    اليمني.

وغير   عكسيةبة للإنتاج الإجمالي أن معاملات القروض بالنس ،ج دالة الإنتاج المصرفيةئ أوضحت نتاو  ▪
والتعمير،   للإنشاء  اليمني  المصرف  في  والكويت،  و معنوية  اليمن  ومصرف  الدولي،  اليمن  مصرف 

 وإيجابية وغير معنوية في المصرف الأهلي اليمني.   ني.والمصرف التجاري اليم
  :خلال فترة الدراسة الاستثمارات المصرفيةتطور    -4
الميزانية نسب متدنية  المباشرة  المصارف    ات ستثمار ا  بلغت  ▪ اليمني في    سجلت من إجمالي   المصرف 

الثانية    انخفضت و ،  الفترة الأولى  خلال  %0.74  للإنشاء والتعمير الفترة  في  أما    .%0.54  إلىخلال 
الخزانة   ارتفعت  أذون  الأولى  فقد  الفترة  بب   مقارنةبداية  عام    %16لتمثل  ،مرات   9مقدارنهايتها  في 

 . 2008عام   %22لتمثل  مرات  3ارتفعت خلال الفترة الثانية بمقدار و  ،1999

  عام   %0.19، ولم تزد عن 1999عام   % 0.02نسبة    فلم تتجاوز  ، الأهلي اليمني  لمصرفبالنسبة لأما   ▪
الخزانة  هستثماراتا  أما،  2008 أذون  الفترة   48مقداربفقد زادت    ،في  بداية  بين  ونهايتها    الأولى  مرة 
 .  2008عام    %44لتمثل الفترة الثانية؛  خلال وزادت  ،1999عام   %40لتمثل

ل  أماو  ▪ الدوليبالنسبة  اليمن  الخزانة    ،مصرف  أذون  في  استثماراته  بلغت  وفي  ،  1999عام    %6فقد 
الثانية مثلت   الفترة  إلى   ،%28بداية  أذون    ى ويعز ،  2008عام    % 14ثم تراجعت    الخزانة التراجع في 

الإيداع   لهاإلى ظهور شهادات  بديل  استثماري  فيها    استثمارات بلغت    ، حيث كوعاء    نسبة المصرف 
إلى  ثم    ،2001عام    11% الخزانة في  المصرف    استثمارات   أما  ،2008عام    %34ارتفعت  أذون 

 .  2008عام    %6إلى   انخفضت ثم   ،%8فقد بلغت ضمن إعادة الشراء 

الضعفمصرف    استثمارات   ارتفعت  ▪ بمقدار  والكويت  إجمالي    ،%0.33نسبة    لتمثل  ،اليمن  من 
الثانية    ،1999عام  الموجودات   الفترة  بداية  نهايتها    ،%0.24ومثلت في   زادت بينما    ،%0.40وفي 

عام    %8لتمثل    ،نهايتهامقارنة ب مرة بين بداية الفترة الأولى    44في أذون الخزانة بحوالي    تهاستثمارا
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  ه ارتفعت استثمارات ، ثم  2008عام    %18  لتمثل  ،مرة  3.5مقدارالفترة الثانية ب  خلالثم زادت    ،1999
    .2008عام   %33لتمثل   ،مرة 12مقدار  في شهادات الإيداع ب

من    % 0.3نسبة    بلغت استثمارات المصرف التجاري اليمني في الشركات المحلية نهاية الفترة الأولى  ▪
فقد   ،أذون الخزانةاستثماراته في    نهاية الفترة الثانية. أما  %0.2  إلى  ت ثم تراجع  إجمالي الموجودات،

ارتفعت إلى ، ثم  1999عام    %5، لتمثل الفترة الأولى مقارنة ببدايتهامرة، خلال    23مقدار  ارتفعت ب
 . 2008عام    28%

بنتائج  الأظهرت   ▪  ، يجابية وغير معنويةإ  الاستثمارات   ت أن معاملا  ،اللوغاريتميةدالة الإنتاج  المتعلقة 
حين   في  الدولي،  اليمن  ومصرف  والكويت،  اليمن  مصرف  في  معنوية  عكسية  كانت وذلك   ، وغير 

وهذا    .وذلك في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير، والمصرف الأهلي اليمني، ومصرف اليمن الدولي
 يدل على الإهمال في ذلك النشاط؛ نظراً لعدم وجود سوق للأوراق المالية على الإطلاق.

 الملكية:  وق معدلات العائد على حق  -5

الإيرادات من الخدمات الانخفاض في نسب التوظيفات، و انخفضت ربحية المصارف التجارية؛ نتيجة     
الديون   مخصصات  بند  في  والارتفاع  وانخفضت  المصرفية،  الدخل،  قائمة  في  تحصيلها  في  المشكوك 

 ،الملكية  وق ربحية المصارف في الفترة الأولى مقارنة بالفترة الثانية، حيث بلغ متوسط معدل العائد إلى حق
خسائر صافية عدا السنة بالمصرف الأهلي اليمني    مني، و %17.5في المصرف اليمني للإنشاء والتعمير  

، وفي المصرف التجاري %6وفي مصرف اليمن والكويت    ،%8.5يمن الدولي  ، وبلغ في مصرف ال ةالأخير 
معدل   تحسن؛ نتيجة لخذ هذا المعدل يرتفع خلال الفترة الثانيةأالفترة الأولي، ثم    خلالوذلك    %9اليمني  

المصرفية،    يراد الإ الخدمات  والتعميرمن  للإنشاء  اليمني  المصرف  في  متوسطه  بلغ  وفي %27حيث   ،
اليمني  الأهلي  الدولي  %20المصرف  اليمن  مصرف  وفي  والكويت 22%،  اليمن  مصرف  وفي   ،12 %  

إلى   الأرباح  % 7وتراجع  من  عالية  نسب  اقتطاع  بسبب  اليمني،  التجاري  المصرف  توزيعها  ،في    ؛ وعدم 
 . معاً  لزيادة حقوق الملكية والاحتياطات 
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 التوصيات ثانياً: 
والحلول المقترحة   ،يمكن وضع عدد من التوصيات   ؛استنتاجات من    الدراسةفي ضوء ما توصلت إليه     

إلى جنب،  نها الإسهام  أالتي من ش المصرفيةفي حث  جنباً  تلك المصارف      الإدارات  على تحسين  في 
 تباع ما يلي: امن خلال  ،الأداءوتطوير 

المالية،   ❖ للأوراق  سوق  وجود  لعدم  نتيجة  اليمنية،  للمصارف  التقليدية  الوظائف  تطوير  على  العمل 
الائتمانية   البطاقات  تقديم  طريق  عن  الاستهلاكية،  القروض  فتح  في  التوسع  خلال  من  وذلك 

التحويلات الالكترونية للأموال، والخدم ات  الاستهلاكية، والتوسع في خدمة الصراف الآلي، وخدمات 
   الشخصية للعملاء، بالإضافة إلى إصدار بطاقات الائتمان المصرفية. 

وتقلل من حجم الودائع لأجل   ،أن تركز المصارف التجارية اليمنية على ودائع التوفير  الأفضلمن   ❖
 جل تخفيض كلفة الأموال، لاسيما أن هذه المصارف تركز على الائتمان قصير الأجل.  أوذلك من 

عن طريق التخفيف من السياسة المتحفظة    اتها توظيفرف التجارية اليمنية بزيادة  ضرورة قيام المصا ❖
مواردها توظيف  الدائن   ،حيال  الفائدة  أسعار  من  للتخفيف  توظيفات  وذلك  في  الانخفاض  لأن  ة، 
 .في ربحيتهاتدهور الالمصارف يؤدي إلى 

المجالات   ❖ عن  بيانات  تضم  معلومات،  قاعدة  توفير  في  لتوظيف  المساهمة  الممكنة  الاستثمارية 
بين   البيانات  هذه  تداول  وتسهيل  المحتملين،  العملاء  عن  وكذلك  للمصارف،  المتاحة  المالية  الموارد 

 . المصارف من أجل زيادة أحجام القروض، بالإضافة إلى تحسين قدرتها الإيراديه

الإدارية في بعض النواحي   الاهتمام برفع أداء المصارف التجارية  اليمنية من خلال تنمية المعرفة ❖
تنمي   تدريبية  دورات  خلال  من  فيها  العاملين  بعض  تعاني    لديهملدى  التي  النواحي  في  المعرفة 

 المصارف من الضعف فيها. 

أن يقوما بدور المصارف الشاملة يمكن للمصرف اليمني للإنشاء والتعمير، والمصرف الأهلي اليمني   ❖
والمتمثلة في   ،جمع ما بين وظائف المصارف التجاريةمن خلال ال  ،بما لديهما من موارد فنية وإدارية

المصرفية   الاستثمار  ،الأساسيةالوظائف  مصارف  الواضح  ووظائف  من  إذ  المصارف  ،  وظيفة  أن 
ومنح الائتمان اتجهت عوائدها للانخفاض، وتركزت   ،والمتمثلة في الوساطة المالية  ،التجارية التقليدية

كل ذلك يدعو   ،وعوائد الاستثمار من الأوراق المالية  ،لمصارف في جانب الخدمات المصرفيةربحية ا
التي ظهرت نتيجة للتطورات المتلاحقة في الحياة    ،إلى المزيد من التوسع في الوظائف غير التقليدية

 الاقتصادية. 

اليمنية،  تشجيع   ❖ المصارف  بين  الدمج  اقتصادي  سياسة  كيان  الصمود أفي  يساعدها على  كبر مما 
لتحقيق وفورات    ؛ن عملية الدمج بين المصارف ضروريةإأمام المنافسة القوية المحلية والعالمية، حيث  

أن يكون هناك تقارب   لابد   ؛ولكي تحقق عملية الدمج الفائدة المرجوة منها  ،واقتصاديات الحجم الكبير
   لتلك المصارف. في السياسات الإدارية والإستراتجية
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Commercial banks are the essential foundation in the financial system     

through which the economy can lead functions in any country, especially 

developments in economic life, and the consequent in light of rapid 

overcome the banks of the role that practice it. In order to explore the 

performance of Yemeni banks, and cope with these developments, it calls 

uccess in the to assess their performance to identify the extent of their s

 it , and employdepitors performance of its role in attracting savings from

different areas of investment . 

s to evaluate the banking iof this study  ain objectives The m    

ow performance, through access to key criteria more general; helps to kn

sample of the witch is the commercial banks the Yemeni  the situation of 

assist in that  study, and building financial models, statistical and record; 

indicating the direct effects of the status and trends in the performance of 

perations, and lists annual financial reports. those banks and current o 

 and introduction, into consists  ,he studyt To a chief the objectives of     

he first chapter deals conclusions and recommendations. Tfive chapters, 

. The commercial bankswith the historical background and theory to 

used to evaluate the  that  the financial criteriadiscusses Chapter  second

   .performance of commercial banks 

the performance of commercial banks of deal with  The third chapter    

measure the performance of  discusses  Chapterfourth while  .Yemen

moral -commercial banks Yemen, which clarified the impact of non

efficiency of operational and financing of capital at the rate of return to 

equity and deposits, while the demonstrated impact of moral support for 

erty rights and the rate of wages to total production in the rate of prop



those banks, and also showed no significant effect of the outputs and 

 .inputs banking to total production banks to the study sample 

comparative final to a method of discussed the chapter  fifth heT   

analysis to evaluate the performance of banks, the study sample, in terms 

of, capital adequacy, and the sex composition of deposits, and 

investments, and indicators of financial analysis, statistics, and 

ng key financial indicators with application standard, as well as compari

 .banks Arab and foreign 

that will be  recommendationsand   simportant result reached The study     

 more  beneficial if it is taken in consideration. 
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 ( 1ملحق رقم )
  المشمولة بالدراسة إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي يمنيةحجم القروض والودائع للمصارف ال

 القيمة )بملاين الريالات((  )2008-1995)للفترة من 
 لبيان ا                 

 

 السنة 
 إجمالي الودائع  إجمالي القروض 

الناتج المحلي  

 الإجمالي 

القروض/الناتج  إجمالي 

 المحلي الإجمالي % 

إجمالي الودائع/الناتج المحلي  

 الإجمالي % 

1995 18.623 58.774 515.515 3.6 11.4 

1996 22.206 65.854 377.328 5.9 17.5 

1997 22.836 70.126 889.737 2.6 7.9 

1998 24.750 74.828 842.626 2.9 8.9 

1999 21.044 83.833 1.162838 1.8 7.2 

2000 19.582 102.889 1.507885 1.3 6.8 

2001 24.034 117.347 1.662101 1.4 7.1 

2002 24.536 139.653 1.878007 1.3 7.4 

2003 26.841 166.018 2.160608 1.2 7.7 

2004 34.656 204.386 2.563490 1.4 8 

2005 45.855 231.955 3.206976 1.4 7.2 

2006 56.726 307.588 4.119013 1.4 7.5 

2007 65.386 366.879 4.720566 1.4 7.8 

2008 74.215 404.903 5.734669 1.3 7 

 المصدر:  

 للسنوات المذكورة أعلاه. ، الدراسة، التقارير السنوية ب  المشمولةالمصارف التجارية اليمنية  -1

 ، للسنوات المذكورة أعلاه.   كتاب الإحصاء السنوي  الجهاز المركزي للإحصاء،  -2
 (2) ملحق رقم 
 ي للإنشاء والتعمير اليمنالمصرف بعض موجودات ومطلوبات وتكاليف 

 القيمة) بملاين الريالات(
 البيان             

 السنة            
 معدل الأجور  تكلفة الودائع    الاستثمارات إجمالي  إجمالي الودائع   إجمالي القروض   الإيرادات الكلية 

تكلفة رأس  
 المال المادي 

1995 1.182 6.617 20.408 0.932 1.085 0.350 0.399 

1996 1.862 9.726 23.076 1.360 1.516 0.451 0.455 

1997 1.746 8.326 21.197 8.235 1.231 0.697 0.575 

1998 2.025 8.237 21.367 6.499 0.862 0.989 0.501 

1999 2.585 3.773 21.256 6.337 1.312 1.012 0.888 

2000 1.694 4.191 26.872 10.250 1.507 1.031 1.017 

2001 2.737 4.283 30.758 10.101 1.618 1.091 0.921 

2002 3.005 3.910 35.956 14.755 1.819 1.112 0.926 

2003 3.732 4.263 42.486 20.487 2.136 1.141 0.882 

2004 4.323 4.617 47.890 24.973 2.590 1.287 1.109 

2005 4.700 5.999 54.962 32.587 3.027 1.417 1.147 

2006 5.863 8.267 73.688 36.373 3.735 1.834 1.273 

2007 8.550 8.289 79.718 43.640 4.777 1.874 1.770 

2008 8.088 8.184 84.527 25.785 4.928 2.087 1.646 

 للأعوام المذكورة أعلاه. من التقارير المالية السنوية،  تم استخراج البياناتالمصدر: 
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 (3) ملحق رقم 
 ي اليمنالأهلي مصرف البعض موجودات ومطلوبات وتكاليف 

 القيمة) بملاين الريالات(
 البيان             

 السنة            
 معدل الأجور  تكلفة الودائع    إجمالي الاستثمارات  إجمالي الودائع   إجمالي القروض   الإيرادات الكلية 

تكلفة رأس  
 المال المادي 

1995 0.288 3.929 18.057 0.943 1.367 0.129 0.092 

1996 0.456 2.258 19.964 2.046 1.482 0.200 0.112 

1997 0.390 1.873 21.969 6.932 1.724 0.218 0.109 

1998 0.815 1.249 22.597 9.553 1.208 0.302 0.134 

1999 1.151 0.870 26.412 11.834 1.865 0.442 1.535 

2000 1.388 1.091 30.958 15.198 1.785 0.409 1.606 

2001 1.813 1.573 33.915 17.111 1.655 0.393 1.647 

2002 1.817 1.774 38.892 20.406 1.777 0.392 1.660 

2003 2.143 2.202 44.497 25.049 2.137 0.413 1.668 

2004 2.637 3.320 51.283 30.888 2.711 0.449 1.664 

2005 3.279 3.841 56.709 32.422 3.183 0.479 1.776 

2006 4.713 7.092 71.667 38.294 3.750 0.640 1.871 

2007 6.048 8.915 80.962 42.917 4.756 0.720 1.917 

2008 4.994 8.409 87.872 56.836 5.612 0.946 2.177 

 
 للأعوام المذكورة أعلاه. من التقارير المالية السنوية،  تم استخراج البياناتالمصدر: 

 

 (4)رقم  ملحق  
 بعض موجودات ومطلوبات وتكاليف مصرف اليمن الدولي  

 القيمة) بملاين الريالات( 
 البيان             

 السنة            
 معدل الأجور  تكلفة الودائع    إجمالي الاستثمارات  إجمالي الودائع   إجمالي القروض   الإيرادات الكلية 

تكلفة رأس  
 المال المادي 

1995 0.495 3.452 6.632 0.000 0.188 0.080 0.079 

1996 0.622 3.754 8.025 0.430 0.547 0.123 0.129 

1997 0.636 5.377 9.877 1.284 0.690 0.130 0.125 

1998 0.662 6.178 9.861 0.677 0.452 0.122 0.104 

1999 1.063 5.706 10.813 0.721 0.686 0.183 0.118 

2000 1.052 4.702 13.203 4.176 0.767 0.179 0.250 

2001 1.032 4.353 15.026 4.431 0.781 0.203 0.242 

2002 1.236 5.159 23.859 9.369 1.058 0.234 1.392 

2003 1.543 4.926 29.845 14.245 1.382 0.282 1.383 

2004 2.405 11.857 52.508 26.199 2.643 0.288 1.522 

2005 3.361 15.720 61.699 28.228 3.498 0.367 1.689 

2006 5.409 20.589 91.679 48.436 4.184 0.474 1.782 

2007 7.776 22.137 114.914 67.805 6.951 0.620 1.827 

2008 8.725 32.126 126.291 77.910 8.056 0.818 1.949 

 
 من التقارير المالية السنوية للأعوام المذكورة أعلاه.  تم استخراج البياناتالمصدر: 
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   (5)رقم  ملحق
 بعض موجودات ومطلوبات وتكاليف مصرف اليمن والكويت 

 القيمة) بملاين الريالات(
            

 البيان 

 السنة            

 معدل الأجور  تكلفة الودائع   إجمالي الاستثمارات  إجمالي الودائع   إجمالي القروض   الإيرادات الكلية 
تكلفة رأس  
 المال المادي 

1995 0.178 1.308 4.724 0.032 0.080 0.040 0.154 

1996 0.303 0.660 4.770 0.030 0.221 0.063 0.195 

1997 0.371 1.662 6.968 0.791 0.303 0.073 0.188 

1998 0.408 2.193 7.881 0.363 0.319 0.090 0.195 

1999 0.557 1.908 7.840 0.786 0.451 0.100 0.185 

2000 0.505 2.612 10.748 2.451 0.506 0.119 0.175 

2001 0.615 4.422 12.961 3.007 0.499 0.168 0.187 

2002 0.674 5.144 15.365 4.857 0.586 0.189 0.208 

2003 0.877 7.212 19.580 7.913 0.854 0.202 0.265 

2004 1.016 6.506 23.666 9.610 1.523 0.277 0.323 

2005 1.226 12.052 29.555 6.470 1.708 0.314 0.676 

2006 1.775 10.773 35.834 11.609 2.005 0.346 0.767 

2007 1.947 14.439 39.534 16.147 2.701 0.417 0.764 

2008 2.253 11.384 41.875 24.968 3.125 0.527 0.763 

 
 من التقارير المالية السنوية للأعوام المذكورة أعلاه.  تم استخراج البياناتالمصدر: 

 

   (6)رقم  ملحق
 بعض موجودات ومطلوبات وتكاليف المصرف التجاري اليمني

 القيمة) بملاين الريالات( 
 البيان             

 السنة            
 معدل الأجور  تكلفة الودائع  إجمالي الاستثمارات  إجمالي الودائع   إجمالي القروض   الإيرادات الكلية 

تكلفة رأس  
 المال المادي 

1995 0.435 3.317 8.951 0.046 0.189 0.071 0.297 

1996 0.959 5.808 10.019 0.258 0.576 0.106 0.384 

1997 0.864 5.598 10.115 0.914 0.676 0.153 0.397 

1998 0.763 6.893 13.122 1.980 0.499 0.186 0.488 

1999 0.745 8.787 17.512 1.077 0.975 0.181 0.439 

2000 1.330 6.986 21.108 5.751 1.149 0.204 0.474 

2001 1.443 9.403 24.687 7.271 1.210 0.211 0.505 

2002 1.435 8.549 25.581 10.288 1.307 0.249 0.515 

2003 2.028 8.238 29.610 11.721 1.489 0.318 0.897 

2004 1.800 8.356 29.039 11.606 1.750 0.444 0.891 

2005 2.362 8.243 29.030 12.317 1.911 0.569 0.902 

2006 2.923 10.005 34.720 15.684 1.994 0.554 1.960 

2007 3.718 11.606 51.752 21.126 3.013 0.621 2.176 

2008 3.379 14.112 64.338 33.007 4.302 0.737 2.660 

 
 للأعوام المذكورة أعلاه.من التقارير المالية السنوية  تم استخراج البيانات المصدر: 
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 (7)رقم  ملحق
 المؤشرات المالية لدى المصارف العربية والأجنبية 

  2008 - 2000للفترة من 
 )نسب مئوية(

 المصرف 

 

 المؤشر 

  المصرف العربي 
 ش.م.ع 

العربي  المصرف 
 الوطني السعودي 

Sberbank 

City national 

bank 

 

 14.5 16 19 28 الملكية/ القروض   وقحق

 12 14 13 18 الملكية /الودائع   وقحق

 9.5 9.8 9 11 الملكية/ الموجودات   وقحق

 83 83 68 62.5 القروض/ الودائع 

 14 20 21 10 العائد/حق الملكية 

 1.7 2.7 2.6 1.8 العائد/ الودائع

 1.4 2 2.1 1.1 العائد/ الموجودات 

 1.8 2.2 2.2 1.3 العائد/الموجودات العاملة 

 

 التقارير السنوية للمصارف المذكورة أعلاه.لمؤشرات المالية بالاعتماد على متوسطات اتم احتساب المصدر:     
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 المصادر والمراجع
 المصادر والمراجع العربية   •

 : المصادر الرئيسية أولا
 القران الكريم -1

 : الكتبنيا  ثا
(،إدارة المصارف، مدخل تحليل كمي معاصر، دار الفكر  2002أل علي، رضاء صاحب أبو حمد،) -1

 للنشر، عمان. 

(، القياس الاقتصادي المتقدم النظرية والتطبيق مكتبة دنيا  2002أموري، هادي كاظم، شليبة، باسم،) -2
 بغداد . 

الخالق،) -3 عبد  أسامة  والمص1995الأنصاري،  التجارية  المصارف  إدارة  سلسلة  (،  الإسلامية،  ارف 
 المراجع الحديثة في التمويل والعلوم المالية والمصرفية، مصر.

عباس،)  -4 محمد  المالية2005بدوي،  القوائم  وتحليل  المالية  الحديث،  (،المحاسبة  الجامعي  ،المكتب 
   القاهرة.

 (،اقتصاديات النقود والمصارف الأسس والمبادئ، دار الكندي، عمان. 2002هاني، حسين،)  يبن -5

السلام،) -6 عبد  إبراهيم   محمود  ط1995تركي،  المالية،  التقارير  تحليل  الملك 1(،  جامعة  مطابع   ،
 سعود، الرياض. 

دار حنين (، محاسبة المنشآت المالية،)المصارف، شركات التامين(  1996جعفر، عبد الإله نعمة،) -7
 عمان. 

الرحمن،) -8 عبد  مؤيد  الدوري،  حسن،  فلاح  كمي، 2000الحسيني،  مدخل  المصارف،  إدارة   ،)
    استراتيجي معاصر، دار وائل، عمان.

الرحمن) -9 عبد  مؤيد  حسن،الدوري،  فلاح  استراتيجي  2008الحسيني،  كمي  مدخل  المصارف  (،إدارة 
 ، دار وائل للنشر،عمان . 4معاصر، ط

وآخرون،) -10 الغفار،  عبد  المصارف، 2006حنفي،  البورصات  المال  رأس  )أسواق  المالية  (،الأسواق 
 شركات استثمار( الدار الجامعية،الإسكندرية.  

الغفار، -11 عبد  السلام،)   أبوحنفي،  الدار   ،الإدارة(1991قحف،عبد  التجارية،  المصارف  في  الحديثة 
 .الجامعية، بيروت 

 اسيات التحليل المالي ودراسات الجدوى، الدار الجامعية الإسكندرية. (، أس2004حنفي،عبد الغفار،)  -12

 ، دار الميسرة، عمان. 1(، النقود والمصارف، ط2002خريس، جمال، وآخرون،) -13

 ، دار الكتاب العالمي، عمان. 1(،النقود والمصارف، ط2006خلف، فليح حسن،)   -14
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المطارنة، غسان فلاح،)  -15 الق2006خنفر، مؤيد راضي،  تحليل  نظري، ط(،  المالية، مدخل  ، 1وائم 
 دار الميسرة عمان. 

 ، دار الأنيس، ، ليبيا.1(،النقود والمصارف، ط1998الدليمي، خالد علي،) -16

يسرى،)  -17 السامرائي،  اليازوري، 2006الدوري، زكريا،  دار  النقدية،  والسياسات  المركزية  (،المصارف 
 .عمان

 ، دار المناهج، عمان.2ية ، ط(، إدارة العمليات المصرف2003الراوي، خالد وهيب،) -18

 ، دار المناهج للنشر، عمان.   2(،العمليات المصرفية الخارجية، ط2005الراوي، خالد وهيب،) -19

 (، أساليب استخدام التحليل المالي، جامعة الدول العربية، الأردن.1978رمضان، زياد،)  -20

، معهد الإدارة 2ب الآلي،ج(، المحاسبة الإدارية مع تطبيقات على الحاس2000زامل، احمد محمد،)  -21
  العامة، مركز البحوث، الرياض.

محمد،)  -22 مطبعة  1998سويلم،  مقارن(  )مدخل  الإسلامية  والمصارف  التقليدية  المصارف  إدارة   ،)
 الإشعاع الفنية، القاهرة.

باري،) -23 عبد 1987سيجل،  مراجعة  منصور،  الله  عبد  طه  ترجمة  والاقتصاد،  والمصارف  النقود   ،)
 الحميد، دار المريخ، الرياض.الفتاح عبد 

(،النقود والمصارف والأسواق المالية، دار 2004السيد علي، عبد المنعم،العيسى، نزار سعد الدين،) -24
 الحامد، عمان. 

المنعم،)  -25 علي،عبد  ط1998السيد  والمصارف،  النقود  اقتصاديات  المفرق،  1(،  للنشر،  الأكاديمية   ،
 عمان.

عايير لجنة بازل لكفاية رأس المال والرقابة الفعالة للمخاطر  (، م2005السيسي، صلاح الدين حسن،) -26
 المصرفية، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 دار النهضة العربية، بيروت. 6(، مقدمة في النقود والمصارف، ط1999شافعي، محمد زكي، ) -27

 (،مقدمة في النقود والمصارف، دار النهضة العربية، القاهرة. 1989شافعي،محمد زكي،) -28

 (،النقود والمصارف، دار زهران، عمان. 2002شامية، احمد زهير،)  -29

 ، دار الطليعة للطبع والنشر، بيروت. 3(، مقدمة في القياس الاقتصادي، ط1983شريف، عزيز،) -30

 حلب.  ة(،أسس العمل المصرفي، دار الجندي، سوري2005الشعار، محمد نضال،) -31

 ، عمان. 2للمصارف، اتحاد المصارف العربية، ط(، التحليل المالي 1990الشماع وخالد أمين،) -32

خليل،) -33 محمد  المالية 2002الشماع،  للعلوم  العربية  الأكاديمية  المصرف،  أداء  وتقييم  تحليل   ،)
 والمصرفية، المفرق، عمان. 

34- ( راشد،  العلمية، ط2008الشمري، صادق  والتطبيقات  الواقع  المصارف،  إدارة  الفرح، 1(  مطبعة   ،
 السعدون، بغداد.  
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راشد،)ا -35 صادق  ط 2009لشمري،  العملية،  والتطبيقات  الواقع  المصارف  إدارة   ،)1  ، صفاء  دار   ،
 عمان.  

موسى،) -36 محمد  الشروف،  نوري،  ناظم  زهران، 1999الشمري،  دار  الاقتصاد،  علم  في  مدخل   :)
 عمان.

37- ( سعيد،  من  1997الشيباني،  عاماً  وثلاثون  أربعة  والتعمير،  للإنشاء  اليمني  المصرف  العطاء  ( 

 موبريس، بيروت االتنموي،س

 (،النقود والمصارف والائتمان، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية. 1999شيحة،مصطفى رشيدي،) -38

عثمان،) -39 ردينه  يوسف،  جاسم،  محمد  استراتيجي  2005الصميدعي،  مدخل  المصرفي.  (،التسويق 
 ، دار المناهج، عمان. 1كمي تحليلي، ط

 ، دار المناهج، عمان. 1(،إدارة المصارف، ط2006الصيرفي، محمد عبد الفتاح،) -40

41-  ( أحمد،  الموفق  محمد  السلام،  التجارية  1999عبد  بالمصارف  المختلفة  الأقسام  عن  دراسات   ،)
 )شرح عملي للعمليات الخارجية والمحلية(، مكتبة الإشعاع، الإسكندرية.  

 (،التمويل الدولي، دار زهران، عمان. 2006عجام، ميثم صاحب،)  -42
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